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اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


باب النمفقات 


هي جمع نفقة» إذ تكون للزَّوجِيةٍ ولقرابة البعضية» ولملك اليمين ولتابع 
ذلك. وقد تكون بالنذرء ونفقة المستعار سبقث في بابف واللقیط واتصالّة 
والمؤجُرٌ والمودع ونحوها سبق ما فیها. 

وتکون حفظًا للروح فتتعين» وتكون فرص کفاية بحسب الحا قال ال 
تعالی: ی توش تتر الآية. 
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أل ب )لس -تمةالتدریب - 
وولدك بالمعرو فب). 
فتجب على الزوج 9 صغيرًا لکل زوجة حرق أو أ ۱ 
کافرة غيرٌ مرتدَّةٍ ممكنة كَل البوم بلیلته الاتية بعده أو بعضه في آوائل الیوم 
بلا تقصير في الماضي قلتَهُ تخریخا. ۹ 
ولو كانت اا ناء أو مريفة ا ا ای از 
متحيرةً» أو مظاهرًا منها أو مُحرمَةء لا أن تکونٌ ناشرًا أو وُطئت بشبهة. 
والمعتَبَرٌ النكاحٌ الصحيح ظاهرًا وتابعه. 
وان زادتِ الزوجات على العددٍ الشرعيّ كما في الکافر قبل الإشلام 


۳ 


ا وكذا في الحرٌ المسلم قال: عن ان انقضت عدتهن 


في الرجعي وأَنْكَرْنَ فلا تسقط نفقتهن عليهن» ويُنفق على الجویع. 


والعبد في عَدَدِهِ کذلك. 
اكفاك ی هل یه زائداتِ على عددو المُباح له وَلَا یعلم 
1 


و الكافرٌ عل أختينٍ كما مق وكذا المُسلمٌ في دعوی الانقضاء 
وزسیان السَابقة في عقدین على َختین ریب 

وین توابع الصحیح: لو أسلمث هي أو ارتد ُو بعد الدخول فيهماء وکذا 
في ابهام الطلاي والتباسه وعلی المطلقة الرجعية. 

ولو ادَّعئ الخُلْعَ منهاء فقالت: «طَلَمَِي بلا عوض» أَنْمّقَ علیها. 

وتجبٌ للبائن الحامل. 


(۱) «صحیح البخاري» (۲۲۱۱) واصحیح مسلم» (۱۷۱۶). 


التو < د 5 
ولو تزوج حت البائن أو أربعًا سواها فینفق على الجميع. 
ولا تجبُ في الفاسد الذي علمت الزوجةٌ فساده. 
فإِنْ لم تعلمْ أو كان فسادْه مما تخفی عاقب كما في العتيقة في مرض 
aS‏ 
وكذا إن لم تخف عاقبتة تة فلها الطلب. وئوجبه ظاهرًا. 


فان بان الفساڈ فيها لم يرجم بما أنفق» ولا يُطالَبُ هو بما مضئ من غيرٍ 


وان خرجتِ الت من ال لو لم يعضيت ن النفقة تخر ت كما سبق 
في المهر. 

ویقَمطٌ الواجبٌ على زوجِيْن عُلِم تقدّمُ أحدهما وني - وفاقا لابن كج 
- إذ لا مانِعَ من الزوجيّةِ خلاقا لما صححة الإمامٌ من نها لا تجبُ. 

وعلی ما اختّزناه إذا تعيّن السابق رجع الاح عليه بما آنفق» فلو كان 
آحذهما موسرّا والآخرٌ متوسطا وَجّب لها نفقة متوسّطٍ عليهماء أو كان 
آحذهما مُعْسرًا مع موسر أو متوسط فنفقة معسر علیهما؛ لاحتمال أن يظهرٌ 
السابق المتوسط في الأولئ والمعسرٌ في الأخيرتين» فلا وجب على ال خر 
زيادةً مشکوکا فيهاء والنظر إلى أنه یقسط بمقتضی حالهماء ثم يرجع مَنْ 
فضل له شيءٌ على الزوجة: بعید. 

# ضابطٌ: لیس لا که موسر آو متوسط غير مفلس [۱/ ب] يطل نفقة 
المُعْسِرين الا في هذا الموضع. ۱ 

این ی ور میت 
آول التسليم بلا تقصِيْرٍ في أثناء النّهارٍ بعد فواتٍ الباکورة على ما اخترثة 


زم )لس تتمة تستمة التدريب ‏ 


والواچب على الموسر المنفرد لكل واحدةٍ ممن ذَكرنا مُدّان» وعلی 
الحرقط و ال 

وقال البويطئ: عليه مد وثلت» وعلی المقتر مذ. 

والمدٌ: فكيال معروف» وتقدیره بالوزن لا تعمد لثقل ما E‏ وخفتة 
وانتشاژه واجتماعه. والربویات التي يُعتبَرٌ فيها التساوي لا يُنظر فيها إلى 
الوزن فكذا هنا. 

ويُرجع في الیسار وغيره إلى العرّفٍ. 

وين المقترین: المكاتبٌ والمبعّض على ظاهر النصض وأصل في إعفاف 
فرعه الموسر"" 

ومن المُوسرين: المفلس إلى قراغ ماله؛ خلافا للامام في الحاقه بالمقتره 
واستْخینَ أن المقترٌ هنا مسكينٌ الزات أو قادرٌ عل كشب يكفيه أو يزيد 
ومن فوق المقتِر إن كان لو كُلف مُدَّين رَجَع مقترا فمتوسط ولا فمو" 
ولم یبینوا مد التتكليفي بالمْدّین» والظاهر اعتباژ السنة كما سبق ذ في الزكاة. 

2 2 2 
والواجبٌ: غالبٌ قوت البلد» ولو آقطا لأهل البادية» فان لم یکف ولم 


5 م س مر 2 
یغلب شيء وَجَبَ اللائق ۳ 


.)4۰ /9( «روضة الطالبین»‎ )١( 
«الموسر»: مکرر في الأصل.‎ )۲( 
.)5١ /9( «روضة الطالبین»‎ )۳( 
.)٤١ /٩( «روضة الطالبین»‎ )4( 


توالا تست 5 
ومعتبرٌ الیسار وغیره: طلوع الفجر في مبدا المت ويستورٌ الحال على 
النظر إلى طلوع الفجر في حادِثِ يسار أو اعسار أو توسطء واتّما يعبر 
وی مرا یاس تیس وميه 
وعلیه إعطاءٌ الحبّ للنفقة وتملکه هي لا أن تکون أَمَة غیر 
تأكله» فان أكلتة ملکته. 


تبة ما لم 


* ضابطً: لا يمك الرقيقٌ بتمليك غير السيدء ولا السيدٍ على المذهب إلا 
فیما آکلهٌ الرقيق حلالا؛ لأنه نِهاية التصرف» وقد ذکر الماوردي ما یقتضیه 
وقبض المحجور علیها بإذن الولین ولو صغيرة کاف. 

* ضابط: لا يحل يلك لصغیر باختبار يجري بي وبين من يقل 
الملك عنه الا في هذا الموضع» وفي الخْلم نحوه. 
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وعلیه طحن الت وخبزه في الأصحٌ إلا إذا عدا من الخدمت ومثلها 
یتعاطی ذلك بنفیه. 

ولو طلبَ أحدهما بَدَلَ الواجب لم يُجْبَّرٍ الممتنم» ولو حَصّل اعتياش 
ی رين د الس ی ا 
الأصحٌ» خلانًا لما صححه القاضي حسين والرَاُ من المنع بعلةٍ أنه بيع طعام 
قبل القبض أو أنه يُشْبِهُ السَّلَّم. 

والمعتمد منم الاغتياض لا للعلَّة المذکورق بل لجهالة صفته فأشبه بیع 


.)4۱ /٩( «روضة الطالبین»‎ )١( 


مم تتمةالتدريب ‏ 

وغلبة الجنس لا تفيدٌ العلم بالصفة» ولا غلبة النوع عند اختلاف قيمة 
الصَّنْميِه وعلی هذا فلا يُحال به ولا عليه» ولا تَقِرٌ به الحرة لغيرها أبدًا. 

رن ال قدا ون حور ار ]ده N‏ الكايق عن مدي 
الاستیفاء بط قطماه کون الجنطة مع دقیقها تسان شاذ لا تفریع عليه 

وان وقع ذلك علی أنه وَصَلَّها إلى ما عليه استیفاء جاز برضاها قطعًا. 

وان افا عور التبادل والمعنی استیفاء فيل بيبطل نظرا لمقتضین 
الظاهر أو يصح نظرًا للاستيفاء؟ هذا محل ترٍُ [؟/ أ] والاارجخ المنع. 

وشرط صحة الاعتیاض على ما صحّح الأكتّرُ: أن يكونَ العوضان 
معلومین للمتعاوضَّيْنِء والشرط أن يُعين في العقد أو يُقبض في خيار 
الاي 

ر ان ا ی تعر ری ين لقن 
العوض في خيار المجلس. ۱ 

ولو آکلث معهٌ على العادة سقطت تَفَقَتْها في الاأصحْ. وقد تقدم في 
اي 

ویج دم من غالب آدم البلد؛ کجین وتمر وزیت وسمن» ويختلفٌ 
بالفصول" وهو إلى اجتهاد القاضي" ويقارن بين الموسر وغیره فعلى 


(۱) يعني فصول السنة» وقد قال في «الروضة» (۹/ 57): ویختلف باختلاف الفصول. 

(۲) وهو آن القاضي هو الذي يقدر ما على الزوج كما بينته عبارة الروضة (۹/ ۲) 
حيث قال: وأما قدره فقال الأصحاب: لا يتقدرء بل هو إلى اجتهاد القاضيء فينظر في 
تالاقم ودر شيا ها یتسه المد ترف شا عم رع ال سل 
والمتوسط بينهما. 


تتمة‌التدريب سس 5 
الموسِر مَثْلا ما يفرضة على امیس وعلئ المتوسطٍ مثلّه ونصفه ولحمٌ 
لائ بحاله كعادة بلدِو''". ولو قنعث بالخبز وَجَبٍ الأدة”". 
2 چا 2 
وتجبٌ كسوة تكفيها من قميص وسراويل» وإزارء وخمار» ومُكعبٍ”" أو 
نعل . ويزاد في الشتاء جبة أو فروة. 
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والكسوة من القطن. فان جرت عادة البلد لمثله بکتان أو حرير وجب فى 
5 ۶ (ه) 
الااصح ۱ 


0 


ونا يتعمد غليه ی أو ر ار للد أن خضي قل الوسر 
5 طنفسة شتاءً ونطع تا وا ارس ل وخ ال ي سا 
ولد 


وكذا فراش للنوم في الأصحٌ للعادة من مضربة وثيرق أو قطيفة. 


(۱) قال في «الروضة» (۹/ 4۲): ويجب عليها أن يطعمها اللحم» وني كلام الشافعي 
رحمه الله أنه يطعمها في كل آسبوع رطل لحم وهو محمول على المعسر وعلی الموسر 
رطلان» والمتوسط رطل ونصف. واستحب أن يكون يوم الاعطاء يوم الجمعة» فإنه آولی 
بالتوسیع فیه. 

(۲) قال في «الروضة» (۹/ 4۳): لو كانت تقنع بالخبز ولا تأكل الأدم لم یسقط حقها 
منه» ویسقط حقها من الطعام بأن لا تأكل بعضه وعلی الوجه المجوز للزوج منعها من 
إبدال الأشرف له منعها من ترك التأدم. 

(۳) المكعب: بضم الميم في الأشهر وقيل بكسرها وفتح العين» وهو مداس الرّجل من 
نعل وغیره» راجع «مغني المحتاج» (۳/ 8۳۰ و«حاشية الشروانی» (۸ ۳۱۱). 

() راجع « الحاوي الصغیر» (ص: ۵۲ - ۵۳) لنجم الدین القزويني. 

(5) «روضة الطالبین» (9/ .)٤١‏ 

(7) بکسر الزاي» بساط من صوف. 

(۷) «روضة الطالبین» (9/ 4۸). 


ا[ ]ل اس ل ال تتمة تتمةالتدريب ‏ 
وتجب مخدَّةٌ ولحاف في الشتاء أو كساءٌ وشعارٌ في الصيف بمقتضین 
العادة على المعتمد"؟. 
@ 2 رق 
وتجب آله تنظيفي کمشط ودهن وما يُغسل الرأسٌ والبدن من سذدر أو 
خطی ومَرْنَّك!'"' ونحوه لدفع ای لا حل وخضابَ وما يُزينْ» ولا دواء 
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موو جرة طبيب وحاجم» ولها نفقة آلم ال ۳ والأصح وجوبٌُ 
حمّام إلا إذا کانث من قوم لا يعتادون دخولّة» وحيث وجب ففي الشهر 
(u‏ 


وعليه قناع عسل جماع رفاس لا ی ۳ في الأصحٌ. ولا ماء 


0 


ضوء إلا زذا کان هو الس في الف 
عرف رف 
سم عه عو ° 35 ۳ ۳ ۱ ۳ 
ولها آلات اکل وشرب وطبّخ کقدر وقصعةٍ وکوز وجرّة ونحوها ومسکن 
يليق بهاء وان لم يكن ملکه. 


.)٤۸ /9( «روضة الطالبين»‎ )١( 

(۲) المرتك: بوزن جعفرء وقيل بفتح الميم وكسرها وتشديد کافه» وهو ما يعالج به 
الصنان والروائح الكريهة» وأصله من الرصاصء وهو يعالج به الصنان لأنه يحبس 
العرق» وهو معرب ولا يكاد يوجد في الكلام القديم. انظر «مغني المحتاج» (۳/ 1۳۰)؛ 
وتاج العروس (۲۷/ ۳۳۰) والمصباح المنير (۲/ 051). 

(۳) «روضة الطالبين» (9/ ۵۰). 

(4) «روضة الطالبين» (9/ ۵۱). 

(5) وهذا على اعتبار أن لمس الرجل للمرأة من نواقض الوضوء. وراجع لهذا الفرع: 
(روضة الطالبین» (9/ ۵۱). 

(7) «روضة الطالبین» /٩(‏ ۳؟). 


- ماه اند ریب 5 

وعلیه لِمَنْ لا يليق بها خدمة نفیها - على ما کانث في بيتِ أهلِهًا - 
اخدامُها بالحرَّةٍ أو الأَمَةٍ المستَأجَرّق أو المملوكة» أو بالاتفاق على من 
صحبتها من حرة أو أمةٍ لخدمة يستوي في إيجاب الاخدام مُعسرٌ وعبد 
وغیژهما. 

والواجبٌ خادمٌ واحد. 

والصحيحٌ اختلاف نفقةٍ المصحوبة باختلاف حال الزوج؛ فعلی الموسر 
مد وثلثُ» وعلی المقتر مد وكذا متوسط على الصحيح» ولها الأدمُ وأنّها 
دون نوع أدم المخدومة. 
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ومَنْ تخدمٌ نفسّهًا في العادة يجبُ إخدا 
بحسب الحاجة عل الواحدة"". 

وللخادم كسوةٌ لائقة بها دون کسوة المخدومة من قمیص ومقنعة وفي 
الشتاء جبة أو فروت ولها خف وملحفة وما مجلس عليه كبارية فى الصیف» 
ولبد في الشتاء» ووسادة وکسا؛ للنوم. 

عرف رف 

وتملك الزوجة الطعاع والأدم وما يُستهلك من آلات التنظيفيء وكذا 
الکسوءٌ غلك الأظيرء وتملك الخادمة نفقتّها وکسوتّها إن كانت ب علین 
الارجح. وما ينتفع به مع بقاء عبنه من الفرش وظروف الطعام کالکسوة عند 
البغوي» وآلحقهما الغزالِيٌ بالمسكن» وهو آرجخ لجوازهما بالمستأجَر 
والمُستعار فهما [۲/ ب] امتاغ وکذا الخادمٌ إمتاعٌ ونفقتة بعد وجوده 


(۱) «روضة الطالبین» /٩(‏ 1 4). 
(۲) «روضة الطالبین» .)4٩ /٩(‏ 


-[ :]لته تتمةالتدريب ‏ 
ااال 
2 ه © 

والفرْقٌ بين ما واجبّه التّمليك وما هو إمتاعٌ ِن وجوو: 

آحذها: أنَّ ما واجبّهُ التمليك لا يسقطٌ بمضی الزمانء وما هو إمتاعٌ 

الثاني: أن ما واجِبّهُ التمليك لا يكفي فيه المستأجَرٌ والمستعارٌ وما واجِبّةُ 
الإمتاع يكفي فيه ذلك. 

اه ا تحت ادال اذا را ال و حة يخلاف رفظ 

الثالث: أن ما هو امتاع يجب ابداله إذا بلغته الزوجة بخلاف ما واجبه 
التمليك. 


ر 


الرابع: انعا هیا جرد (ذا عصّل الموث أو الإبانة في الافنای 
N E N‏ 
فیس ثم إذا عادث لین الطاعة يكون ذلك ول فعلها بخلاف الیوم تعود 
ال الطاعة فیه؛ لان التبعیش فيه مسد 
الخامش: أن ما واجبّه التمليك لا يبدل إلا بالرّضئء وما هُو إمتاعٌ يُبدل 
بغیر الرْضی. 
2 2 92 


5 1 
تجبُ النفقة بالتمکین» فلو اختَلّفا فيه فالقول قول الزَّوجء فإذا سلَّمتْ 


(۱) «روضة الطالبين» (9/ 0۲- ۵۵). 
(۲) هذا فصل في موجبات النفقة ومسقطانها. راجع «روضة الطالبین» (4/ ۷ -۷۱). 


سا 1۹۹۹1 5 
نفسها للزوج فعلیه النفقة» ولو بعثثٌ إليه: «إني سل نفسي) فعلیه النفقة 
من وقت بلوغ الخَبَرِه فإِنْ كان غائبًا رَفِعتِ الأمر إلى القاضي وأعلمة 
بالطاعة؛ لیم الزوج إن عَرّف مَوضِعَكٌ فان سار إليها أو بت وکیله وجَبّتِ 

فن لم يحضرٌ ومضئ زمنْ إمكان حضوره جُعل كالمسلّم. 

فان لم یعرف موضِعه كَنَبَ مطلقٌ وودي باسوه. 

فإنْ لم یظهز أعطيتِ النفقة من ماله بكفيل. 

والمعتيرٌ عرض الول في المراهقة والمجنونق ويسقط بالنشوز ولو 

بعض النهار في الأصح. 

وامتناعها من الوطء بلا عذر نشور وكذا امتناعُها من التسلیم» والمهرٌ 
مؤجّلء ولو حل قبل الامتناع ارتا وقد جری ما (ذا لم یجز 
دخول فلها النفقةٌ ین حین قالث سم المهر لامك نفسي") 

وهربّها وسفرّها وخروجها مِن بیت الزوج بير اذنه نشور" إلا إذا آشر 
المنزل على الائهدا OTT‏ 
قو بیت أبيها لزيارة أو عيادة'". 

وسفر‌ها وحدّها باذنه في حاجاتها يُسقط النفقة على الأظهر. 

ولو خبسث أو كانت مؤْجَّرةً قبل النكاح إجارةً عين فلا نفقة. 

وإذا نشَّرّثْ فغاب الزوجُ لم يعد استحقاقها بعودها إلى الطاعة في 
الأصح» بل يُرفع الأمرٌ إلى القاضي كابتداء التسليم ليقضي بطاعتها ويخْبرٌ 

.)۵۷ /٩( «روضة الطالبین»‎ )١( 


(۲) «روضة الطالبین» (9/ .)5١‏ 
(۳) «روضة الطالبین» (9/ ۱۱). 


ا[ | تتمة تتمةالتدريب ‏ 
الزوحٌ بذلك. 

فان عاد إليها أو أرسّلٌ إليها وكيلّة فاستأف تسليمهًا عادث لها النفقه. 

وإذا مضی زمن إمكان العود زا إليهاء ولم یرسل البها وكيلة 
عادث لها النفقة أيصًاء وأظهرٌ القولين أن ل ا 
زوجها سواءٌ كان كبيرًا أو صغيرًا. 

وتجب للكبيرة علئ الصغير» وقد سبق في أول الباب؛ والمراة بالصغيرة 
والصفیر كن لا پان اع والكبين کن کے مده الجماعٌ لیدخل 
المراهق ۹ 

ولو" آحرمت بالحج أو العمرة بغیر إذنٍ زوجها فلا یخلو ما أن تخرجَ 
أم لا: فان خرجت [۳/ أ] ولم يكن معها سقطث نفقتهاء وان لم تخرج فلا 
تسقط؛ لأنّها في قبضتی وهو قادرٌ على تحلیلها. وان خَرَجّ معها لم تسقط 
نفقتها على الصحیح. وان أحرمث باذنه وخرجث ولم يكن معها سقطث 
نفقتّها على آظهر القولین. وان كان معها لم تسقط نفقتها على آقوی 
الطریقین. 

ولا فرق في الخروج بين أن یکون باذنه أو لاء إذا كان إحرامُها باذنه ولا 
ر للنهي عن الخروج'". 

وللزوج منها من صوم التطوع» فان أبث سقطث نفقتها في الأصحٌ. وله 
ماع ا ا و 


.)5١ /٩( «روضة الطالبین»‎ )١( 


(۲) «ولو»: غير واضحة بالأصل. 
(۳) «روضة الطالبین» (۹/ ١١١‏ 57). 


-تتمةالتدريب سس |[ ۱۷ ]لب 

ولیس له مها ین تعجيل الفراتض في أول وقتها ولا ین اسن الراتبة ما 
لم تطِل» ولا ین صوم عرفةً وعاشوراء. 

وله منْمُها مين صوم الكفارةء فان صامث سقعلث نفقتّها كُلّها وقیل: 
نِصفها للتمكين من الاستمتاع في اللیل» والآطية الأول یا لو 
سلّمت ليلا فقطء أو تَهارًا فقط فلا نفقة على أرجح الوجهین 0 

12 © 
فصل 

تجبُ النفقة لل جعیّة وکذلك الکسوت وسائرٌ المونات کالزوجق إلا آله 
التنظيفي» فان الدع مر 

ولأ شري أن تكرة ال 

ول کته القت ] لك ها بق بت ارات ۱۳ 


7 


حر أو مت حائلا أو حاملا. 


ودّا كانت حاملا استمرّتِ النفقة إلى انقضاء عدُتَهّا بوضع الحمل أ 
بو فلو هر ا ما حمل بعد الا تم طهر أل لم ين 
حمل اسرد ما دفعَةٌ إليهًا بعدَ انقضاء عدتهاء وتسأل عنْ قدر الأقراء» فان 
عیّتّت قدرها صُدّقَت بيمينهًا إن کذبها الزوخ وإن صدقهاء فلا يمين 
علیها(". 

ولا تجبٌ للبائن بلع و 
وجب لها النفقة والکسوث والأظهرٌ أنَّ وجوبَهّما لها بسبب الحمل» وقیل 

(۱) «روضة الطالبین» (9/ 57). 


(۲) «روضة الطالبین» /٩(‏ 55). 
(۳) «روضة الطالبین» /٩(‏ 16). 


-[۸) لس تتمة تستمة التدريب ‏ 
للحمل خاصّة - وقد تقد شيء من هذا آول الباب. 

ولا تجبُ للمُعْتَدَةٍ عن الوفاق ولو كانث حاملا؛ سواءٌ قلنا: للحامل أو 
ال ناد ف اا الت 

ولان للحایل عن شبهة ولا للك عة اعا فاسدا. 

ولو آنفق علئ زوجته ثمَّ بان فسادٌ النکاح لم يستردً ما أنفقة؛ سواءٌ کانث 
افا اوا 

2 2 92 
وفي كيفيّةِ نفقة العدَّةِ وجهان: 


6 موم 


<< ای التقدین» کزمن النكاح. 
` لايم الکفاية. 


۳2 


على الارجج وفیل: وب ۱ ۳ 
بمضك الزمان. 


2 2 2 
لدتو رجت امف ارود قرو الرجد” من زوج وفرع لزوجة 
أصل وجب عليه إعفاله. أو أصل لفرع في فقيو على وجو قطع به 
الام والمهذب وهو غاا الآ فائه (ذا أَعسرّ الزوجْ - ومنه 
إعسازه باعسار فرعه أو صله فیما تقدّمَ - كان للزوجة الخيارٌ في فسخ 
النكاح على المنصوص المشهور المعتمّد» ولم يثبت العراقيون وبعش 


(۱) «روضة الطالبین» (۹/ عت 1۵). 


مت شالت نس 5 
المراورّةٍ ما یخالفه» وخالفهم أكثرٌ المراوزة» فاثباث القولین في طریقتهم 
أصحٌ» والمعتمدٌ القطع. 

وان رضیّت بالإقامّةَ معهٌ لیساره صارّث دینا في ذمَّتهِ ولو [۳ / ب] امتنع 
من الدفع مع الیسار فلا فسخ على الأصحٌّ» سواءٌ كان حاضرًا أو غائبًا. 

وقيل: لها الفسخ إلحاقًا له بالمعسر. 

بح ارا ار لو مر ال ی 
8 » فالأصحٌ: لا فسخ وكان المؤثر ت تغیبه لخراب ذمّته ولكن متخ 
القاضي إلى حاكم بلده ليّطالبة إذا علم موضعه". 

وعلی الوجه الآخَرِ: لها الفسخ إذا تعذّرَ راا و حاف مه 
آصحابنا ۳ » فعلی الصحيح: لو جهلّا يسارَهُ أو ِعسارهٌ يكون ا 
ولا فسح لأنّ السبب لم يتحقء ولو كان حاضرًا وقاله غائبًا فلا يخلو: ۳ 
أن یکونٌ بمسافة القصرء أو دُوئهاء فإنْ كان المال بمسافة القصر فلها الفسخ 
ولا یلزشها الب 

وان كان دون مسافة القصر فلا فسخ لهاء ويلزمٌ بالاحضار .٩‏ 

وإذا تبرع بالنفقة بخ لم يلزم الزوجة قبولّهاء ولهاالضیخ على الأصحٌ؛ 
كما لو كان له دی علی إنسانٍ فتبرع غيرُهُ بقضائه لا یلزمه القبول لأنَّ فيه 


من للمتبرع . 


(۱) «روضة الطالبین» (9/ ۷۲). 
(۲) «روضة الطالبین» (9/ ۷۲). 
(۳) منهم القاضي آبو الطیب الطبري وابن الصباغ والروياني كما في «الروضة» (۹/ ۷۲). 
(4) «روضة الطالبین» (9/ ۷۳). 
(4) «روضة الطالبین» (9/ ۷۳). 


ا[ .+ ال بش تتمةالتدريب ‏ 
وعن ابن كَجّ: أنه لا خيارٌ لها لعدّم تضوّرها بفواتِ التفقة فلو تبرعٌ على 
الزوج وملکه الزوخ بذلك أو بالنذر بإعطائه فلا فسخ لها" . 

وَمَنْ وجدّ التّفقة بقرض فليس لها أن تفسخ وکذلك لا فسخ عند وجود 
ضامن موسر لما وَجَبَ حال بالاذی وکذا بغیر الإذنٍ على وجو خرَجَه 
شيخنا في لتر للدفع للزوجت وقدرتة على الکسب کقدرته على المال 
لأيعيث لها الإ ]ذا عق عن نفقة المْمسرین فلو فر علیها وع 
عن نفقة المتوسطین أو الموسرین فلا فسخ لها'". 

والمعتبرٌ هنا من لا يملك ما باع في دینه» ولا كسب له أو لَه كسب ينقطع 
يومين فأكثر. 

فإن كان ينقطعٌ يومًا وبعض الثاني ثم يتسب قَبْلَ تکملة يومين ما يفي 
کح يمنع الفسخ 
ال ان و جلهُ بیوم وبعض الثاني» وخکم الإعسارٍ بالکسوة والمسکن 
حکم اف علی الأرجح 

ولا یثبت الخيارٌ بالاعسار بالادم على الاصخٌ عند الاکثرین وعن 
الداركي: يثبت» وقال الماوردي: إن كان القوت مما ينساعٌ دائمًا بلا آدم فلا 
ار اتو 

وإذا أعسرٌ بالمهر ففیه آقوال؟» آصخها: إِنْ كان قبل الدخول ثبت لها 
الفسخ وإن كان بعدّهُ فلا. 

(۱) «روضة الطالبين» (9/ ۷۳). 

(۲) «روضة الطالبین» (9/ ۷۰). 


(۳) «روضة الطالبین» (9/ ۷۰). 
(4) «روضة الطالبین» (9/ ۷۰). 


-تتمةالتدريب سس |[ ۲۱ ]لس 

ولا ثبت لها الخیار فلاس بالفسخ بالاعسار» بل يرق مرها للحاکم 
لعف اٍعساره. ۱ 

فاذا ثبت عنده إعسازة أمهلّة ثلانة أي E‏ 
ليوم ارب بين أن يتولّئ الفسحٌ بنفسو أو یذ لها قیه فلو سلّم نفقة ة اليوم 
الاب ع ات ی و تقول: «آخذ هذا عن نفقة بعض 
الأيام الثلائة» وأفسخ تعدو نفقة اليوم )؛ لأنَّ الاعتبار في الأداءء بقصد 
المُوَّدي لا إلى قصدٍ القابض. فلو رضي الزوج بذلك وجعلها كما قالت جار 
لها الفسخ على أقوّئ الاحتمالين» ولو عجرّ عن نفقة اليوم الخامس كان لها 
الفسخ على الأظهرء قال الدارکیش: ولا تمهل اكا بالامهال السابق [41/ ] 
خلاقًا للروياني حيثٌ قال: يُمهلٌ مرةً أخرئ حيث لم يتكرَّرْ من فإِنْ تكرّرَ لمْ 
يمل إمهالًا بعد إمهال» والأصح الفسخ في الحال". 

E ل‎ 


ا 0 


علی اصع الوجهین والثانی: يسنا 

ويجورٌ لها الخروخْ في مدو اد بهال شحصیل ا بكسي آو تجارة آو 
سؤال» ولیش له منعها من الخروج على الصحیح المنصوص. وعلیها أن 
تخود الیل وا ۱ ۱ 


۳ 


2 و 


وإذا مضتٍ المدة ورضیت باعسارو أو المقام معه» ثم آرادت الفسخ 
قلي ليا تا لأن الغيرة لا عمد 


(۱) «روضة الطالبین» (9/ ۷۷ - ۷۸). 
(۲) «روضة الطالبین» (9/ ۷۷ - ۷۸). 
(۳) «روضة الطالبین» (9/ ۷۸). 


۳ _ ٍ ٍ ح-سرسد!-| تتمة الندریب - 

وليسّ لولي الصغيرة والمجنونة الفسخ. وان كان فيه مصلحتهماء وینفق 
علیهما منْ مالهماء فإِنْ لم يكنْ لهما ما فنفقتَهُما على مَن عليه نفقتهُما لو 
كانتا خليتين» وتصيرٌ نفقة الزوجة دیا عليه یطالب به" إذا أيسر”". 

وكذا لا یفسخ الول باعسار الزوج بالمهر". 

وإذا امتنع على الوليَّ ذلك في الصغيرة والمجنونة“؛ فلأن يمتنع ذلك 
عليه فِي البالغةٍ العاقلة من باب أولّئ. 

ولوا زوج الامة بالنفقة فلها الفسخ كما يفسخ بِجَبَهِ؛ ولأنها صاحبة 
حق في تناول النفقة» فان أرادتِ الفسخ لم يكن للسید منعهاء فإن ضمنَ 
النفقة فهو کالاجنبیع یضمنها". 

ولو رضيت بالمقام أو كانت صغيرة أو مجنونة» فلا فسخ للسيدٍ على 
الأصحٌ. ولا يلزمٌ السيدَ حا ف الكنيوة العاف بل يقول: افسخي أو 
اصبري على الجوع"''. 

وإذا أعسرٌ زوجها بالمهر فالفسحٌ للسید؛ لاه محض حقّه. 

2 2 @ 


(۱) في الأصل: «بها» والصواب المثبت كما في «روضة الطالبین» (۹/ ۷۹). 

(۲) «روضة الطالبین» (9/ ۷۹). 

(۳) زاد في «الروضة» (۷۹/۹): (إن جعلناه مثبتا للخیار». 

(۵) «روضة الطالبین» (9/ ۷۹). 

() «روضة الطالبین» (9/ ۷۹). 

(۷) يعني: لا تعلق للأمة به» ولا ضرر علیها في فواته» وقیل: ليس له الفسخ» وهو 
غلط. راجع: «روضة الطالبین» (۹/ #۰ 


- تستمةادتدریب ۰ 
5 ۳۳1 


تجبٌ النفقة لقرابة البعضية فيجبٌ للفروع على الأصول وبالعكس» 
وسواءٌ في الأصول والفروع الذکور والاناث» والوارث وغير الوارث 
والمسلم والکافر من الطرفين» والعالي من الأصول والسافل من الفروع إذا 
كان الذي يجب عليه موسرّا؛ وهو من یفضل عن قویّه وقوت عيالِه في یومه 
یله ما يصرفه إلى القریب" 

ولا یختض بالقوتِ بل يعم الواجبات. 

o‏ ی سس 
منته من طعامه ومسکنه وملبسه وما یقام عليه ویستعمله في وضونه وأكله 
وشربه ما لا غناء لمثله عن فان وق له خللٌ في شيءٍ من هذا فلا یکلف 
نفقة ابن ولا آب؛ لأنّها مواساةٌ والمواساةٌ إنما تليق بمن یفضل عن حاجة ما 
و مت وال فو مسا للمواساق ای 

ويباعٌ في نفقة القریب ما یبا في الدَّيْنِ من عقارٍ وغیرو؛ لأنَّ نفقة القریب 
مقدّمة على وفاء الدين» وهما يباعان في الدَیْن» ففيما هو مقدّمٌ عليه وى 
لما فيه من حفظ الروح'" 

وإذاالويكر لج اتج عليه یه نفقة القريب مال لكنه كسوبٌ يمكنه أن 
یکتسب ما یفضل عنه» فیلزمه أن يكتسب للفقة قریبه لاله يلزمُه إحياءٌ نفیه 


(۱) هذا الفصل هو الباب الرابع عند النووي «روضة الطالبين» (9/ ۸۳) وهو باب في 
النفقة على الأقارب. 

(۲) «روضة الطالبين» (9/ ۸۳). 

0 (روضة الطالبین» (9/ .(AYT‏ 


-([. )لس تمةالتدریب - 
بالکسب. فکذا إحياء بعضه. 

ولا تجبٌُ لمن يملك كفايتهُ ولا لمن يقدر على أن یکتسبها لانّه غنىٌّ 
بكسبه حيث كان كسبّهُ یکفیه. فان كان لا يُحَصَّلْ قدرٌ الكفاية استحّ القدرٌ 
المعجوز عنهُ صاحبّه'''. 

ومن لا مال له ولا کس وكان صغیرّا [1/4] آو مجترتاء آو رها آو 
مریضا أو أعمّئء فيلزمٌ القریب نفقتة. 

وان لم يكن به نقصٌ في الحكم ولا في الخلقق لكنه لا يكتسبٌُ مع 
القدرة على الکسب؛ فان کات من الفروع لم تجب ك بعلن المذهب» وان 
كان من الأصول وجبثْ علی اا 

ولا تتقد تتقدّرُ نفقة القريب» بل هي على قدر الکفایق وتسقط بمضيّ الزمان 


0 


إلا إذا في الولذ ثم استلحقه فإِنَ الم ترجع عليه بالنفقة. 
ولا تصيرٌ دين في الم " سواء تعدّی بالامتناع من الإنفاقٍ أمْ لا. 

سكن ما إذا أذن القاضي في استقراضهاء أو أقرضّهاء بت الرجوع 
ا اي 
لم یستقرض فيه فلا. 

ویستثتی أيضًا ما لو لم يكن هتاك حاكةٌ واستقرضت الم عنث؛ وأشهدث: 
فعلیه قضاءٌ ما استقرضَئْهُ وان لم تشهذ فوجهان بمقتضّئ كلام الرَّافِعيَ في 


(۱) «روضة الطالبین» (9/ .)۸٤‏ 

(۲) «روضة الطالبین» (۹/ .)۸٤‏ 

(۳) يعني أن نفقة القریب تسقط بمضي الزمن ولا تصير ديتا في الذمة» راجع 
«الروضة» (9/ ۸۵). 


تساه 
باب زکاة الفطر ترجیح آنها لا ترجع. 
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فرع: يجبٌ على الام أن ترضع ولدّها اللباً» وهو اللبنْ النازل آوّل 
الولادةه لانه لا يعيش بدونه غالبا» ولها آَنْ اعد علیه الاجرت 
یوجذ بعد سقي اللباً مرضعة غيرُها لزيهًا الارضاغ وکذا لو لم 
أجنبية لزمها الارضاغخ. 

وإن وجّدَ غیرها وامتنعت الم من الارضاع لم تَجْبَرْ عليه سواء کانث في 

وان رغبت في الارضاع وهي في نکاح الاب فلیش له المنع على 
الا صح. 


ثم إن 
پوجد 


و و م 2 هاه و2 ۰ ۰ 

وان طلبت أجرةً مثل أجيبث إن لم تبرغ أجنبية بالارضاع. أو آرضعث 
بأقل من آجرة المثل فتقدَّمٌ على الأمّ حینتذ» وکذا تقدّم على الا إذا طلبث 
أجرة المثل وطلبت الام فوقها". 

وإذا اجتمع للاصل المحتاج اثنان من الأولاد'"» واستويا في القرب؛ 
والوراة أو هديياء وال کو تالا خن فال علا ال بت سوا اكوا 
فى اليسار أو تفاوتاء وسواءٌ أَيْسَرَا بالمال أو الکسب. أو أحذهما بالمال 

.)0 1۵ «روضة الطالبين» (9/ ۸۸ و«الحاوي الصغیر» (ص‎ )١( 

(۲) «روضة الطالبین» (9/ ۸۸ - ۸۹). 

(۳) هذه المسألة هي الطرف الثاني في باب نفقة الأقارب» كما في «الروضة» فالطرف 
الأول في مناط هذه النفقة وشرائط وجوبهاء وکیفیتها. وآما هذا الطرف - وهو الثاني - ففي 
اجتماع أقارب المحتاج والأقارب المحتاجين. راجع «الروضة» (۹/ 89). 


ا[ م )لح( تتمةالتدريب ‏ 
لاخ بالکسپ ا عاج جد ا 
5 2 فن علیه. 

ون اختلفًا في شيء مِنْ ذلك فأصح الطريقين النظر إلى القرب» فإن كان 
آحذهما آقرب فالتفقة عليه سوا كان وارئًا أو غير ذكرًا أو أنثياء فان 
استويا في القرب فالنفقة على الوارثِ منهما على الأصحٌّ ا 
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وإذا اجتمع للفرع المحتاج قريبانٍ من أصولهء فان اجتمع أبوة وأمه 
وكا الولدُ صغيرّاء أو معتومًا کبیرّاه فالنفقةٌ على الأب قطمّاء وان كان كبيرًا 
عاقلا فالنفقة على آبیه على الصحيح”". وان اجتمعت الام وواحدة من آباء 
الأب فالصحيحٌ أنها على الجد“. وان اجتمع اثنان من الأجدادٍ والجدات: 
ان كان أحدُهما يُدلي بالاخر فالنفقة على القريب» وال فأرجحٌ الاوجه: 
اعتبارٌ القرب"*" 

و اس رس سر 
على أصمٌّ الأوجه وان بعذ". 

وإِنٍ اجتمع على الشخص الواحد محتاجون ممن تلزمه نفقتهم نظر إن 
وفا وماله أو كسبّه بنفقتهم فعلیه نفقةٌ [۵/ أً] الجمیع» قريبهم وبعیدهم. فان 


(۱) «روضة الطالبین» (9/ .)٩۹۰‏ 
(۲) وهذا هو الطریق الثاني وهو النظر إلى الارث. 
(۳) «روضة الطالبین» (9/ .)٩۲‏ 
(4) «روضة الطالبین» (9/ .)٩۲‏ 
(4) «روضة الطالبین» (9/ .)٩۲‏ 
(7) «روضة الطالبین» (9/ .)٩۹۳‏ 


د تستمة التدریسب ‏ 0 
لم يفضل عن كفاية نفیه إلا نفقة واحد دم نفقة زوجته على نفقة الا قارب 
ثم بعدها الاقرب فالاقرب". ۱ 

وإذا لم يكنْ له زوجة؛ وله أب وأمّ خاصة وهما محتاجان وعنده ما ینفق 
على واحد فتقدَّمُ الأمّ على الأصحّ لعجزهاء وفي زکاة الفطر یم الاب 
عليها على الأصحٌ؛ لأنّها تطهن والاب به آولی. 
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(۱) «روضة الطالبین» (9/ 97). 
(۲) «روضة الطالبین» (9/ ۹۵). 


تتمة التدريب ل 


هي بفتح الحاء مأخوذة من الحضن بكسرهاء وهو الجَنْبٌ؛ لأنها تضمه 
إلى حضيهاء وتنتهي بالتمییز ثم بعده إلى البلوغ تسمّئ كفالة» كما قاله 
اا 


والأصل فيها قوله تعالی: وف رب اهما کیان ضفرا 4. 

ومن السّنة ما رواه الحاكم وأبو داود عن ابن عمرو: أنَّ امرأة قالت: يا 
وشو ای زد ابني هذا كان بطني له وعات وثديي له ا ری له 
حوا ون آباءٌ طلقني» وآراد أن ينتزعَة مئي. فقال يَكل: «أنتِ أحقٌ به ما لم 


تنک : 7 
000 ۱ ع 
والحضانة هي القيامٌ بحفظ من لا يمير ولا يستقل بأمره وتربيته بما يصلحه 


.)۵۰۵/۱۱( «الحاوي الکبیر»‎ )١( 

(۲( حديث حسن: رواه آبو داود (TTVTDD‏ من طريق الأوزاعي عن عمرو بن شعیب 
عن أبيه عن جده وراجع تخریجه والکلام عليه في كتابي «رواية عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده). 


تتمة‌التدریب ‏ 
ووقايته عمّا یوذیه تشه الطفل والكبيرٌ والمجنون» وهي نوعٌ ولاية وسلطنق 
ولکنها بالاناث آلیق؛ لاه آشفق وأهدی الی التربية وم بر علی القيام بهاء 
وآشذ ملازمة للأطفالء والأمٌ أولّئ لوفور شفقتهاه للحديث المتقدم. 
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وقال المحاملیٌ : الأمٌ أولئ بالحضانةٍ من الأب ما لم يبلغ الولدٌ سبع 
سنينّ الا في ثمان مسائل: 

آخذها: أن قزل کل واحد منهما: «آنا آمسكک الولد») فالاب آولی. 

والثاني: أن یکون الأب مأمونًا دون الأمٌ. 

والثالث: إذا لم ڌ تکمل الحرية في الم ویکون الاب حرًا. 

الرابعٌ: إذا افترق الداة ھا فالات اول 

والخامش: إذا تزوجت الأمٌ فالأبٌ آولی. 

والسادس : إذا كان الأب مسلمّا والام 0 

والسابع: إذا كان الأب مسلمّاء والام فا 

والثامنٌ: إذا كانتٍ الأمٌ مجهولة النسب. فَأقَرَّتْ بالرق لإنسان. انتهی" 

ومحل تخصیص الأب بالحضانة في هذه المسائل ما إذا لمْ یُوجد من 
آمهاتِ الأمّ لادلائهن بإناثِ من هي متصفةٌ بصفات الحضانة. فلن وجدث 


() «اللباب في الفقه الشافعی» (ص ۷ ۳). 

(۲) في الأصل: «آن یقول الوالد إن کل واحد منهما آنا لا آمسك الولد»! وهو تحريف 
ظاهر والمثبت من اللباب. 

(۳) الروضة ۰۹۸/۹ ۰۹۹ ۰۱۰۰ المجموع المذهب ۰۳۷۲-۳۷۵ الأشباه للسيوطي 
۳ مغني المحتاج ۰491/۳ ٤)٥٥‏ . 


تتمةالتدريب ‏ سس |۳] 
واحدةٌ منهنَ متصفة بالصفة المذکورة فهي مقدّمةٌ على الأب. 

ومحل انتقال الحضانة عن الم بالتزویج» إذا تزوجت ممن لا حق له في 
الحضانة تزوجثْ بمن له حى قي الحضانة: ورضي زوجها بن تحضن 
و 

ويّزاد على المحاملي في انتقال الحضانة عن الأمّ: إذا كانت مجنونة فلا 
حضانة لهاء وکذلك لا حضانة لها إذا كانت برصاء أو جذماء" كما آفتی به 
الصاح العلائيُ» وقال إنه ذکر بعص من يثق من آصحابه أن الرُوياني قال في 
«البحر»: إِنَّ الحاضنة إذا كان بها مرضٌ أو جذامٌ سقطث حضانتها. 

وكذلك لا حضانة لها إذا كانت برصاء أو جذماء e‏ 
إذا كانث عمیای كما آفتی به عبد الملكِ بن إبراهيم الفرضيٌ اليعدال عن 
تلامذة الماوردی» وجری عليه شيخنا الوالد 5. 

وفي «فتاوّئ ابن الصباغ»: إن كان الولدٌ صغيرًا فلها الحضانة؛ لاله 
تیان تم راون فلا ان 

والمعتمدٌ المنعْ [5/ ب] كما تقدّمَ ولا يختص ذلك بالأمٌ بل مت وجد 
مان من موانع الحضانة في غير لام من مستحقي الحضانة فلا حضانة له إن 
كان دنولا س ارو كانت د 
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قال المحامليٌ: ویتعلق بالنسب اثنئ عشرٌ حكمًا: 

آحذُها: توریث المال. 

والثاني: توریث الولاء. 


.)۹٩ /9( «روضة الطالبین»‎ )١( 


والثالث: تحریم الوصیة. 

والرابعٌ: تحمل الدّية. 

والخامش: ولاية التزویج. 

والسادش: ولاية غسل الميت. 

والسابع : ولايد الصلاة عليه. 

والثامنْ: ولاية الحضانة. 

والتاسع: ولاية المال. 

ا الخدت 

والحادي عشر: قرط القصاص. 

والثاني عشر: تغليظ الدّية. انه“ 
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مه فة 


تتمة التدريسب ب 


82 و 7 2 و و 
الس ا وي 


وأطلق تحریم الوصية» ومحلها إذا 0 ا 0 


الوصية لاغية حيهد» آما إذا أو لودع 
ولكن يحتاج إلى إجارَّةٍ بقية الورثة. 


وكذلك إذا ارصن له بزائٍ علی ارثه فتصخ الوصیك وتضاج ای الرجازق 


ومحل تحمل الدية 


إذا كان المتحمل عير اصل ولا ا ومحل سقوط 


SS 


(۱) العلائي في «المجموع المذهب»: ۰۲۱ والسيوطي في «الاشباه»: .۲٠۷‏ 


مووي ووو اک اک 
تفع بالموتِ» وقد ذکرهما شیخنا في الفراتض والسفیه في الاسلام أو 

۱ ۳ 

ووجوب النفقة للاصول والفروع. 

والاعفاف لأصله الذکر. 

واذا مك أَصله أو فرعه عتقّ علیه. 

وعدمٌ قبول الشهادة من آحدهمّا للاخر في الاصول والفروع. 

وكذلك الحکم من آحدهما للآخر» واعتبارٌ مهر المثل. 

وعدم إجزاءِ الزكاة إذا دُفِحَتْ لمن تجبُ عليه نفقته من صل أو فرع. 

ووجوب الحجّ على المغصوب إذا وجدّ ولدّا يحج عنة. 0 

وبيع مال الابن من نفسه وکذا ابن الابن» وإن سَفل. 

وتحريمٌ موطوءة أحدهما على الآخر» وثبوت المحرميّة واعتبارٌ الکفاءق 
وتزويج الجد بنت ابئِهِ من ابن ابنه. 
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ثم بعد الأم أمهاتها لادلائهنٌ بالإناث كما تقدَّمء يُقدَّمُ الاقرب منهن 
فالاقرب ثم تقدّم آم الأب ثم آمهاتها المدليات بالاناث ثم أم آبي الاب 
كما ذکز ثم أبى الجذ کذلك. 

وتقدَّمٌ الأخثُ من أي جهة كانت علی الخالة» وتقدّمُ توا نش 
الأخ والأخت؛ لأا کالای وتقدّمُ بدت الأخ والاأخت على العم 3» وتقدَّمُ 
الأخثُ الشقيقة على الاختِ للاب. وعلئ الأختٍ لام وتقدَمُ م الأعث من 
الأب على الأختٍ من الأ على الأصحٌ المنصوصيء والأصح تقد تقدّمُ الخالةٌ 
والعمّةُ من أب على الخالة والعمّةِ لام والأصحّ سقوط كل جدَةٍ لا ترث» 


- تتمةالتدريب ‏ 
وهي من تُذُلي بذکر بين أنثیین كام أبي الأم. 

ولا تسقط الأنثى غير المحرم على الاصحٌ كبنت الخالة وبنت العم وبنتٍ 
العمةٍء وأما بنث الخال فقد مثل بها الرافعيٌ» وفيه نظرٌ؛ فإنّها تدلي بذكر غير 
اه وقد قرو أن من کات الم لا فان ایا 

وإذا لم نثبتها لام آبي الام لهذا المعنی مع وجود الولادَةٍ فیها فبطریق 
الأؤلئ بنث الخال بخلاف بنتِ الخالة [1/7] والعمة؛ فاتها تدلي بأنثئ, 
وطاق لالجا اجا الى ۳ تثبت لبنت الخالة والخال 
بوي ا ا يعسن لفلا فان ليت 

وكأنَ المراد أنه لا تنبت له الكفالة لأنّها بعدَ سر التمييز الذي بعده 
خضل ال ان 

موی ارف المنفردات المستحقات للحضانة. 

فأمًا الکو فتنبثُ الحضانة و الوارثِ علی ترتیب الارثٍ 
2 م الأب ثم الجد للآب» وإن علا ثم الأخ الشقيقٌ» » ثم الأخ للآب» ثم 
الأخ للام ثم ابن الأخ الشقيق» ثم ابن الأخ للآب» ثم العم الشقیق ثم العم 
للأب» ثم العم للجد. 

وكما ثبت للمحرم الوارثِ ثبت للوارثِ غير المحرم كابن العم وابنه» 
وان عم الاب وابن غ الي ۱ 

ولا حضانة للمعتق على الصحیح؛ وإن كان وارثًا غير محرم» لعدم القرابة 
التي هي منوط الشفقة. ۲ 

ولا سل إلى الوارثِ غير المحرم مشتهاة حذرًا من الخلوق ولكن تسم 
إلى ثقة ينها هو؛ لأنَّ الحقّ لث هذا إذا قلنا «إِنَّ له الحضانة» كما جرم به 


تتمةالتدريب |۳۵ ]ات 
النووي تبعًا للرافعی. ولکن الذي قطعٌ به الشیخ آبو حامدٍ أنه لا حقّ له في 
الحضانة مخافة الافتتانٍ بهاء وتابعهٌ غالبٌ العراقیین وقیدوا استحقاق 
العصبة الحضانة بأن یکون مَخرمّا وقال الجرجانی ف في «التحریر»: لا خلاف 
فيه» وجری عليه جمع من المراوزة. 

فان لم یوجذ الارث والمحرمية أو لم یوجد الارث فالأصحٌ لا حضانت 
E‏ ال 

وإذا اجتمع الذكوة و من مستحقي الحضانة قدّمتٍِ الام للحديثِ 
السابتی ثم أمهاّها المدلیاتِ بالأمهاتِ؛ لان في من الا ثم بعد ذلك 
يقدّمٌ الأب على أمهاته على الصحیح. 

وتقدّمُ الأصولُ على الحواشي على ظاهر المذهب. فان لم يوجدْ من ذکر 
من الأصول فيقدمٌ الأقربٌ على الأصحٌ ذكرًا كان أو آنثی» فان لم یوجد 
الأقربٌء واستوی اثنان أو جماعةً في القرب؛ کاخ وأختٍ فالأصحٌ التقديم 
للا م اس ۲ ۲ 

ولا ب يستحقٌ الحضانة رقيقٌ» ولو كان مكاتباء ولا من فيه رق» إلا مستولدة 
الكافر إذا أسلمثء فان ولدّها يتبعها في الإسلام» ولها حضانثه» فن كان 
الولذ حرا فالحضانة لمن له الحضانة بعد الام ورین ان وغیره» وان 
كان رقيقًا فحضانته لسیده. ۱ 

با بان EINE‏ 
کیوم في سنتین مثلا» فلا يمنع» ولا لفاسقٍ؛ لأنّه لا يلي» ولا لکافر على 
مسلم» ولا لمتزوجة بمن لا حل له في الحضانة. 

وإذا كانت مستأجرة للحضانة مدة إجارة لازمة» ثم تزوجت في أثناء 
المدق فنقل النووي تبعًا للرافعيٌ - في آخرٍ الخلع عن فتاوّئ القاضي 


ا[ م )لح( تتمةالتدريب ‏ 
الحسين - آن الاب لا a‏ 

وإذا تزوّجت بمن له حل في الحضانة ورضئ زوجها بذلك» فحضانثها 
باقية كما تقد فلو منعها سقطث حضانتها كما قاله الماورديٌ والإمامُ 
وغيرهما. 

ومن شروط الحضانة أن لآ يكوة ما کما عدّه الجرجاني في [1/ ب] 
الشافي وهو حسنٌ» وعد الماوردي والقاضي آبو الطیب في کتاب «اللقیط» 
من الشروط: ل 
رضي ال عنهٌ على هذا ففي «مختصر والجري اه إذا كان الاب غير رشید؛ 
انتقلت الحا إلى الخد انتهئ . 

وهل يشترط لاستحقاتي الحضانة أن ترضح الولد إذا ان رضيعًاء وکان 
لال ؟ فقو هان ص ح ابن الرّفعة بالاشتراط تبعًا لظاهر الشرح» فعدٌ من 
الموانع فقد الرّضاع متها إما بامتناعها أو بعدّم اللبن منهاء وفیه نظ 
والمسألة اّما أخدّها الرّافعيُ من التهذيب» ولا تكادٌ تعرفٌ ومو 
وكلام الجمهور يقتضي الجزم بأنَّهُ لا یشترط کوئها ذات لبن» وهو 
الصير ات 

إن غابت الم أو امتنعت فالصحيحُ عا لمرو المي 11د راد 
الحضانة للجدَّةٍ أم الم كما لو ماتث أو تا 

تما يُحْكم بأنَّ الأمّ أحقٌ بالحضانة من الأب في حنٌّ من لا تمييرٌ له 
أصلاء وهو الصغیر في آول أمره» والمجنون فأمًا (ذا صارّ الصغيرٌ مميرًا 


(۱) «مختصر المزنی» (ص ۲۳۵). 
(۲) «منهاج الطالبین» (ص ۲۰۷). 


س تتمة التدريي سد = 
فيخيرٌ بين الأبوين» إذا افترقًاء ویکون عندّ من اختارٌ منهمّاء وسواءٌ في التمييز 
الاين والبنث» وسن التمبيز غالبا سبع سنين» أو تمان تقریبا). 

قال الأصحابٌ: وقد يتقدّمٌ التمييرٌ على السَّبْع أو يتأخرٌ عن الثمان ومداژ 
الحكم على نفس التمییز لا على سنه. 

واتما يخير بد بين الأبوين ¿ إذا اجتمع فيهما شروطٌ الحضانة المتقدّمة فا 
اختل في آخذهها بعد الشروط فلا تخيير» والحضانة للآخرء فإن زا 
الخلل أشي التخییر 80 

ويجري التخييرٌ بين الام والجد عند عدم الاب ويجري أيضًا بينها وبين 
من على حاشية [النسب]"" کالاخ والعم 17 الأصمٌّء ويجري أيضًا بين 
الأب والاخت لغير الأب» وبين الخالة على الأصمٌ. 

وإذا اختار أحد الأبوين» ثم اختار الآخر حول إليهء فإن عاد واختارٌ الاأوّل 


آعید الیه *. 
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Ca 


وإذا اختارٌ الأب وسلَّمَ إليه» فان كان ذكرًا لم يمنعةٌ من زيارة أمّهء وان 
كان أنثئ منعها من زيارة أمّها لئلا تعتاد البروزء ولا ر يمنع أمّها من الدخول 
عليهاء ٠‏ ثم الزيارة تكون في الأيام علی العادة لا في كل يومء وإذا دحَلَتْ لا 
تطل المکث. 

ولو مرض الولدٌ ذكرًا كان أو أنتّئء فالأمٌ أولّئ بتمريضه. فإنَّها أشفق 
وأهدّئ لیف فان رضي بأنْ تمرض في بيه فذاكء وإلّا فینتقل الولدٌ إِلَئ بيتِ 

(۱) «الروضة» (9/ ۱۰۳). 

(۲) «روضة الطالبین» (9/ .)٠١5‏ 

(۳) سقط من الأصل. 

(6) «روضة الطالبین» (9/ 5 .)٠١‏ 


ا[ رم ال تتمةالتدريب - 


ويجبٌ الاحتراز عن الخلوة إذا کانت تمرّضه في بيتٍ الب وکذا إذا 
زارث الولدَ فإِنْ لم يكنْ هناك ثالث خرج حتی تدخل(. 

وإذا اختارَ الأمَّ فان كان ذكرًا أوئ إليها ليلا وكان عند الأب مار 
یذبه» ويعلمه مور الدین والمعاش والحرفة. 

وإن كان أنثئ كانت عند الأمٌّ ليلا ونبارّاء ویزوژها الأبُ على العَادق ولا 
يطلب إحضارّها عند وهكدًا الحکم إذا كان الولد عند الام قبل سن 
التخيير". 

وإذا اختارّ الأمّ فليس للأب إهمالّة بمجرَّدٍ ذلك بل يلزمُة القيام بتأديبه 
وتعلیمی إِمّا بنفیه ومّا بغیره ا مولت وکذلك المجنونٌ الذي لا 
تستقلْ لام بضبطه يلزمٌ الاب رعايته؛ وتا تدم الم 1/۷1 فيما يتأت منها 
ماهو ها" 

وتأدیبه وتعلیمه واجبٌ علی ولیّه أنّا كانَ أو جذا أو قيمّاء وتكون أجرةٌ 
ذلك في مال الب فإِنْ لمْ ین له مال فعلئ من تلزمة نفقثه9». 

وإذا یناه فاختارهما آقرع بينهماء وان لم يَخْتَرْ واحدّا منهما فالأصحٌ أن 
لام أحق به؛ لأنّه لم هشر غيرهاء وکانت الحضانة لها فیستصحب. وبه قطع 
فی «البسیط ۳ . 

(۱) «روضة الطالبین» (9/ 5 ۱۰). 

(۲) «روضة الطالبین» (۹/ ۱۰۵). 

(۳) «روضة الطالبین» (9/ ۱۰۵). 

(6) «روضة الطالبین» (۹/ ۱۰۵). 

(0) «روضة الطالبین» (9/ ۱۰۵). 


تتمة‌التدريب سس |۳۹ ]أت 

وما تقدَّم من أن الأ وی من الأب قبل التمييزء وا يخيرٌ بینهما بعده» 
هو فيما إذا كان الأبوانٍ مقيمين في بل واحدء فأمًا إذا آراد آخذهما سا 
فان كانَ سفرٌ حاجق د وغزو وتجارةء لم يسافرٌ بالولد. لما في السَّفْرٍ من 
الخطر والمشقّة بل يكون مع المقيم إلى أن يعود المسافرٌ 

وان راد سفرًا یختلف فيه بلدها» كان مع الأمّ على مختار النووي ۲ » وهو 
قضية کلام الأصحاب. 

وان كان سفرٌ نقلةء فللأبٌ انتزاعه من الم ويستصحبة معد سواءٌ كان 
المنتقل الأب أو الأمَّ أو آحدهما إلى بلد والاخر ای بلدٍ آخرٌ احتياطًا 
للأنساب» بشرط آمن الطريق وآمن البلد المقصود. وسائرٌ العصباتِ من 
لجار لاو را ولد بعر الوم لو رح السو كارن 
ل اک . قال المتولي: 
إلا إذا لم تبلغ حدا به یشتهی مثلّها.وفي «الشامل» أنه لو کان له بت ترافقه سلّمث 
إلى بنیه أي المكلّفةٍ لفق وأما المَحْرّمُ الذي لا عُصوبَة فيه کالخال والعمٌ للأمٌ 
فليس له نقل الولد إذا انتقلّ؛ لاه لا حق له في السب . 

2 2 2 


5 ۹ 
بعل الد فة رقفو قر نا واا وك رشان زات دنا كان أو 


(۱) «روضة الطالبین» (9/ .)١٠١5‏ 

(۲) «روضة الطالبین» (9/ ۱۰۷). 

(۳) هذا الفصل هو الباب السادس عند النووي» وهو في نفقة المملوك. راجع 
«الروضة» (9/ ۱۱۵). 


ا[ مم تتمةالتدريب ‏ 
مدبرّاء أو أم ولد. وسواء الصغيرٌ والكبيرٌ والزمن والاعمی ا 
و ۶ ۶ ر و و ر هزم 4 و 
والمرهون» والمستاجر» وعیرهم؟؛ لقوله تعالی: # وهو کل عل که 6 
لس ا بر e.‏ ۳ 
ویجب عل سیده شراء الماء لطهارته على الأصحّء كما تجبٌ عليه 
فطرته» ولا تتقدّر نفقة الرقیق» بل هي على الكفاية» وأصحٌ الاوَجه اعتبار 
كفاية نفسه ویراعی رغبته وزهادته وان زاد ذلك على كفاية مثله غالبّا(. 
وجنس نفقة الرقیق غالب القوتِ الذي تطعم منهٌ المماليك في البلد من 
الحنطّة والشعیر» وغيرهمّاء وكذا الأدمٌ الغالب والكسوةٌ من القطن والکتَان 
والصوفٍ وغيرهمّاء ویراعی حال السَّيّدِ في الیسار والاعسار فيجبٌ ما يليق 

بحاله من رفیع الجنس الغالب و خسیسه. 

ولا يجوز الاقتصاز على ستّر العورّق وإن کان لا يتأذى بحر ولا برد. 

ولو تتعم | ل في الطّعام والأدم والکسوة استحبٌ أن يدفع إليه مثلك 
ولا پل مه 

و لاب له فف کات 

ولو اشترك جماعة في رقیق فالنفقة عليهمْ بحسب أنصبَائِهِمْ. 

رلا تفقة الرقق دیتا يل تلط مق ا 

وإذا امتنع السيد من الانفاق على رقیقه أو غابَ» وكان مطلق التصرّف باع 
الحاكِمٌ فيها مالة. 

(۱) «روضة الطالبین» (9/ .)١١5‏ 


(۲) «روضة الطالبین» (9/ .)١١5‏ 
(۳) «روضة الطالبین» (9/ ۱۱۷). 


تتمةالتدري ع(ءس 

[۷/ ب[ وهل يبيع شيئًا فشيئاء ام يستدين عليه» فإذا اجتمّع عليه شيء 
صالخ باع علیه؟ 

وجهان آصحهما الان 

فإن لم یجذ له مالا أمرّهُ بازالة ملکه عنة. 

فان لمْ يفعل بِاعَهُ الحاكمٌ عند تعذّرٍ إيجاده. ويبيع منة بقدر الحاجة. 

فان الم عدر اجار جر س 

وأمٌ الولد تؤجّرء أو تزوج فان لم یمکنْ ففي بیت المال وأمّا المحجورٌ 
عليه فیجب أن یفعل وليّهُ الاحظ من بيعه أو بيع غيره من ماله في نفقته أو 
الاقراض علیه. 

وللسيّدِ إجبار مه على إرضاع ولدها من أو من غير مملوك له ین زوج 
ای تا 

ی ان E‏ ارضاع غير ولدها معهٌ بأجرة ولا بغيرمّاء الا أن 
يفضل لبنها عن ري ولدها لقلة شربه» أو لکثرة اللبن» أو لاجتزائه بغير اللبن 
في آکثر الأوقاتء ولو مات ولدها أو استخنی عَن اللبن فلهٌ ذلك. 

وله (جباژها على فطامه قبل الحولین إذا اجترأ الولذ بغیر اللبن. 

وله اجباژها علین الإرضاع بعد الحولین» وإن كان یجتزی بغير اللبن الا 
اذا تضررت بی ولیس .7 تسیل م ا 
الأبوين الاستقلال بالفطاء قبل الحولین» ۳ الأب الأ ۵ امتنعث N‏ 


(۱) «روضة الطالبين» (9/ .)١١9‏ 
(۲) «روضة الطالبين» (9/ .)١١9‏ 
(۳) «روضة الطالبین» (9/ ۱۱۷ - ۱۱۸). 


ا[ پم | تتمة تتمة التدريب ‏ 
من الفطام إِمّا لَهَا وإمًا لغيرها. وان اتفقا على الفطام جار إذا لم یتضوّر 
الولدء وأمًا بعدَ الحولین فيجورٌ لكلّ واحدٍ منهما الفطامٌ إذا اجتزأ بالطعام» 
ویجوز أن يُزاد في الإرضاع على الحولین إذا اتفقا'''. 

وتجورٌ المخارجة وهي ضربُ خراج معلوم على الرّقيقٍ یدنه کل يوم 
أو کل أسبوع مما يكتسيّك ولیس للسیّد ٍجباژ العبدٍ عليهاء ولا للعبد إجبارٌ 
السید کالکتابة۱. 

ولا يجورٌ للسيّدِ أن يكلف رقيقَهُ من العمل ما لا بُطيقّ الدوام علیه ولا 
وجرا أذ کوب رها أل برس تريس مت 

واذا استعملهٌ هازا أراحَهُ ليلاء وكذا بالعکس» ويريحة في الصيف وقت 
القیلولة» EY‏ في الشتاء النهار 2 مم طرفي الليل؛ وعلل العبد باك 
المجهود وترك الكسل". 

2 2 2 


(۱) «روضة الطالبين» (9/ ۱۱۸). 
(۲) «روضة الطالبین» (9/ ۱۱۸). 
,۳( (روضة الطالبین» (9/ ۱ 


تتمة‌التدريب ‏ د د ط ل _ ب ب ب مجببم 0 
فصل 

من ملك دابهةٌ لزمهٌ علفها وسقیها» ويقومٌ مقاع العلف والسّقي تخلیتها 
لترعی» وترد الماء إن کانث مما یرعی» ویکتفین به لخصب الارض ونحوو 
ولم يكن مانم. 

ويحرّمٌ تحميلٌ الدابة ما لا تطيقٌ الدواع علیی وان كانث تطيقة يومًا 
ونحوه كما سَبَّقَ في الرقیق". 

ولا يجو ترف لبن الدابّةِ بحيث يضر ولدّهاء وإنما يحلبٌ ما فضل عن 
ري ولدها. قال الرُوياني: ويعني بالري ما يقيمه حتئ لا یموت. قال المتولي: 
ولا يجورٌ الحلبُ إذا كان يضرٌ البهيمة لقلَّةِ العلف. قال: ويكره ترك الحلب 
إذا لَمْ يكن فيه إضرارٌ بها؛ لأنّه تضييعٌ للمال. قال: والمستحبٌ أن لا 
یستقصی في الحلب» ويدع في الضرع شيئًا وأن يقصّ الحالبُ أطفاره ليلا 
پوذیها ۳ . انتهین. 


4 ع 


© 2 © 
ويجب على مالك النحل أن يبقي في الكوارة شيئًا من عسلها لتأكُلَفُ فان 
كان في الشّتاءِ وك تخرو با كاذ المتبقي أكثرّ» فان قاع شيءٌ مقا العسل 
في غذائِهًا لم یتعیّن [1/۸] العسل”". وقد قيل: تُشوئ دجاجة وتُعلق بباب 
الكوارة. 
وعلی مقتني الكلب المباح اقتناژه أن يطْعِمَهُ أو يرسلّه أو يدفعة لمنْ له 


(۱) «روضة الطالبین» (9/ ۱۲۰). 
(۲) «روضة الطالبین» (9/ ۱۲۱). 
(۳) «روضة الطالبین» (9/ ۱۲۱). 


تتمة‌التدریب ‏ 
الانتفاغ به ولا يحل حبشه ليهلكَ جوعًا. 

ودود الق يعيش بورق التوت فعلی مالکه تخلیثه لیأکل من فإِن عر 
الورق اشتري له مين مال مالکه كالرقيقٍ 

والظاهر آله بجت أن یلبس الخیل والبغال والح ما قا ال واليرة 
الشدید إذا كان ذلك يضر ا. 

وغیژ ذوات الأرواح کالعقار والقنی والزرع والشمار لا يجب القيامُ 

بعمارتها على مالکها المکلف المطلقٍ التصرّف إا يسان به حق لغیره» 
فأمّا إذا جر دار ثم احتلّت فعلیه عمارتها إن آراة دوامَ الاجارق فان لم 
ولع خر ا 

ولا یکره ترك زراعة الارض لکن یکره ترك سقي الزرع والأشجارٍ عند 
الامکان لما فیه من إضاعة المال» وصح الروياني التحري» وجری عليه في 
المهمات. ثم فصّل فقال: الصوابٌ أن يُقالَ: إن كانَ سببٌ الاضاعة ترك 
الأعمال فلا تحريم؛ لأنَّها قد يشقّ علیی وإِنْ لم يكن إعمال کالقاء المتاع في 
البحر حرم. 

قال المتولي: ويكرة أيشاخرك غمارة الدار إل أن تخرت» ولا تكرة 
عمارةٌ الدور وسائر العقار للحاجة والأؤلئ ترك الزیادق وربّما قیل تكرةٌ 
الزيادة. 

وأما المحجورٌ عليه فعلی ولیّه عمارة دارو وحفظ شجرو وزرعه بالسّقي 
وغيره» وأما الوقفٌ فعلی ناظرو حفظٌ رقبته ومستغلاته ولو غاب الرشيدٌ عن 


(۱) «روضة الطالبین» (9/ ۱۲۱). 
(۲) نقله النووي في «الروضة» (9/ ۱۲۱). 


تتمةالتدريب دطعطلببل ‏ اا .ل ميمه 0 
ماله غيبة طويلة ولا نائب له فهل يلزم الحاكمٌ أن ینیب من يعمرٌ عقازه 
ويسقي زرعة وثمره من ماله آم لاء والظاهرٌ اللزوم؛ لأنَّ عليه حفظ مال 
الغائب كالمحجورين. 

ويكرةٌ للإنسانٍ أن يدعو على نفسه وولدو وخادمه ومالهء وال أعلم. 
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تتمة التدريب ل 


هام ها 


TSE 
a E EN 
E 


كتاب الجنایات 
على نس البشر بقتلها 
وعلی آجزانها ومعانیها بتمویتها 


قال الله تعالی: ‏ يا ی اموا کیب یی الصا في الْقَتَلَ * إلى قوله: 

# وَلَكُمْ في الصاص حو 0 كول الا زب 4# 

وقال تعالی: # وما كارت لمَوّمن ال ينكل ي الا حَمَكًا * إلى قوله: 

من يَفَصُلَ موم اعدا € الآية. 

وقال تعالی: وم یل مظلوما فد جَعَلتا لوی سلطا فلا سرف فلمل 
نذا مُنصورًا #. 

2 تعالی: # وكا عم فپ آن الفس باس € إلى قوله: #والَجرُوح 

ص *. وظهر من قوله: #وَمن ار کم ب ہما انز له &» ومن مقتضین 

الزامتا بذلك. 


یم ۶ 


ا[ ]لته تتمة التدریسب - 
رع ماه e‏ لله غ قال: «لا يحل دم امر 
یشهد أنَّ لا له إلا الله وآئى رسولٌ الل الا باحدی ثلاث؛ اليب الزاي» 
وال اسي والتارك ا ا لیا أيه المصعيناة 


وها 

والقتل من المكلّف بغير 

لبون SD N‏ ان وه 
للروح غالبّاه ولو في مثل المجني عليه والزمان» عدوان من حيث کوئه مُزْهقا 
من راد أن هده يبو اطق فا لا ری پا یں معلا گر که يه شید 
[/ ب] ولا خطأء ولا عمدٍ من الجاني» غير موجب للقصاص ولا شركة 
المجني عليه بالمداواةٍ ولا ترك منه ما يوثق بو في دفع الهلا مقصودٌ فيه 

جاح مد ره 2 آدمئٌ منفردًا أو مع غيره على مَا رجح 
والأوجة خلافه كما في صورة المنجنيق. 

وصدر الفعل في حالة التكافي وتکلیف الجاني والتزامه وانتفاء المانع 


2 
حق 


من شبهة وغیرها مستمرّا فيه عصمته على الجاني من الفعل إلى الفوت غيرٌ 
مقبولٍ في حرب بغاة ولا ؤي شوگة وأهل ردَةٍ على قول رجَحهٌ بعضهم. 
وي غير ي فان فيه معن القصاص على الأرجح» لکنْ لا يتوقّفٌ 
استيفاؤٌه علئ طلب أولياء القتيل» ويُقتل ولو كانوا صغارًاء وسيأتي في بابه 
بضطه ان شا از له تعالی . 
فالفعل بالمباشّرَةٍ ما نز في الزهوق وتخیلّه كحرٌ رقبة وقد بنصفین ورمي 
بسهم والقاء من شامق وعصر خصیة» وخنقه» ورمي بمثقل» وجرح سار 


.)۱۱۷( رواه البخاري (184۸4) ومسلم‎ )١( 


تیه سل مالیا 
وتوالي ضربه» وسقیه ما يقتله بانجاز بكرو أو آکرهه حتی تناوّل بنفیسه وان 
ا 
خلاقا لقول الرّافعی أنه الوجة؛ لانّه قد بحصل الشفاءٌ من السّهم فیتخلض 
من قبل ناجز بأمر مرجو فيه الشفاء. 

ومن المباشرة الموجبة للقود غرز ابره بحس » آو بدن صغير أو ۳ 
وآما غرزها في غير ذلك فیما ان بده فان تور و مالا لین الموت 
وجب القوذ على المذهب؛ ومنهم من لم يعتبر التورّمَ واکتین باستمرار 
التألّم فان كان لا يتف عن توم توف 

وان كان ينفك فالأرجحٌ إيجابٌ القود بالقيد المعتبر في كل الصوره وهو 
أن يكوت ذلك الفعل يقثُلٌ غالبًاء ولا معتی لِمَا رَجّحَهُ المتأخرونٌ من اعتبار 
الورم. 

وان مَاتَ في الحال فصححوا أنه لا قود عليه» وهو شبهٌ عمد فتجب فيه 
دیثه والمعتمد أله إن كان یفثل غالبا وجب القوذ. 

وإذا ألقادُ في ماء لا یمکه التخلص منه فالتقمه حوثٌ فعلیه القصاص 


على النص. 
وان رفع الحوت رأسَهُ فألقمّهُ الحوت فما فمات فانه بجت القصاص بلا 
خلاف. 


ومنعةٌ الطعاع والشراب بحیث لا يمكنه التوصّل إليه مد يموت فيها مثله 
غالبّا پوجب القود. 

وان كان به بعض چ آو عطش سابق» وعلم المانع بحاله وجب 
القصاص على الأصحٌ فان عمّ على مال وجبت جيه لذ كبا كا كرون 


.)لد تستمة الندریب = 
ولَمْحْ الشركة يقتضي ایجاب النصف. وهو 
ومن أقرٌ أنه قتله بسحره الذي قصده به وأقرٌ أنه یقتل غالبا فعليه القوذ. 
وأمّا من قتل بالعين أو بالحال كما يجري لبعض الفقراء فلا شيء فيه. 
ومقابلٌ العمدٍ شبة العمدٍ والخطاً 


0 
ی 


0 


فالعمد: قضْدٌ الفِعْل والشخص بما يقتل غالبًا مباشر و او شيا ا س 
وسيأتي قصّد السبب. 

وشبة العمد: أن يقصد مباشرةً أو تسببًا الفعل والشخص بما لَه مدخل في 
الإهلاكء لکن لا یقتل غالبا ومن الضرب بالسّوطٍ والعصا الخفيفة وبجمع 
الک بشرط أن لا يتوالئ في شيء من ذلك ی ما یقت غالباء ومنه ارم 
بالحجر الصغیر. 

والخطأ: أن لا یقصد الفعل بآن زلق فسقط على غیرو بغیر اختیارو فقتل 
أو يقصد الفعل ولا يقصد الشخص بان رمّی إلى هدف فأصاب انساتا أو 
قصد الشاخص علی آنه غير انسان [۹/ ]بان ظنة صيدًا فيان إنسانًا: 
والس ما نر في تحصیل ما یور في الز هوق ما حسّا» وهو الاکراه أو 
شرعًا كما في الشهادةء أو فا كما في تقديم | لطعام المسموم. 

فإذا أكرهةٌ على صعود شجرة أو نزول بئر لا يسلمٌ منهٌ غالبا فهو عمد 
موجبٌ للقودٍ كما سبق في السْمٌ» وان كان يحصلٌ من الهلاك نادرًا فشبة 
عمدٍ. 

وانْ كانَ لا یحصل هلاك أصلا لم يجبْ شيث ویحتَمل أن يكو خطأ. 
وإذا أكرَّهَهُ علئ قتل آخرٌ یکافتهما فقتلَهُ مكرهًا وجب القود على کل 
منهُماء وفي الامر وا آنه لا قوة علیه» وفي المآمور قرول ان لا رة عليه 


تتمةالتدريب سس[ ]أب 
والقودُ على الآمر» والمعتمد أَنَّهُمَا شريكان. 

فإذا آل الأمرٌ إلى الدية فهي عليهمًا بالسويّةٍ 

وإن كان أحدّهما مکافّا فتل المکافی ووجب نصفٌ الدية على غير 
المکافی. 

ولو أكرة بالغ مميرًا على قتل إنسانٍ فقتلَهُ وجب القصاص على الامر إن 
جعلتا عمة الصیع عمدا وهو الأ وتجب نصف الدیة في مال الصبع 
إن جعلْا عمدهُ عمدّاء وهو الأصحٌّ كما تقدّم؛ فان جعلناءٌ خطأ فعلی عاقلته. 

ولو أكرّهَ مميرٌ بالعًا فلا قصاص على المميزء ٠‏ وفي البالغ الخلاف» فان 
جعلنا عمد الصبن عمدًاء وهو الأصحٌ» فعلیهالقصاض وإن قُلنا خطأء فلا 
قصاص ا شريك مخطیع. 

ولو آکره رجل رجلا علئ أن يرمي الوط كل | أنه إنسان» وظته 
المآموژ حجرا آو صیدّاء أو علی آن .يروي شثرة ورآها إنساث وعلمه الآمد 
دون المأمور فلا قصاص علی المأمورء وأمّا الآمرُ فالأصحٌ المعتمد في 
الفتوی أَنَّهُ لا قصاص علیه؛ لاه شريك مخطی» خلافًا لما صحَّحَهُ في 
«المنهاج»۲۳ تبعًا لاصله منْ وجوب القصاص عليه تفريعًا على أنَّ المأمورٌ 


كالآاق وهر وج مرجر ۶ فها قال ي والأصمّ أنه شريك مخطوم". 


وإذا أكرّمَهُ على صعود شجرة فزلق ومات فصحح ا اف از | ی 


(۱) «روضة الطالبین» (۱۳۱/۹). 
(۲) «منهاج الطالبین» (ص ۷۰ 
(۳) «روضة الطالبین» (۹/ ۱۳۲ - ۱۳۷). 


ا[ بو )لس -تمةالتدریب - 
عمدء وقال شیختا: والذي عندنا أن الأصح أنه خطأ محص ”. 

وإذا آکرهه على قتل نفسه فلا قصاص عليه كما جزم به القفال والقاضي 
حسین والامام» والغزالٌ وما وقع في تا من إثبات فوله. قال 
المذهب وانفرد البغوي بنقلهما في *التهذیب» وتبعة الخوارزم في 
«الکانق»۳۲. 

ولو قال لهٌ: «اقتلنی وا قتلتكَ»» فالمذهبٍ لا قصاص ولا دية جزمًا”". 
وان قتلهٌ للدفع كما إذا قال: «آنا لا آفعل ذلك في ۲٩...‏ بحیث يعني قتله 
للدفع فلا قصاص. ولا دية جزم . 

واذا قال «اقتل زيدًا أو عمرًا وال قتلكَ» فالاأصح كما قالهٌ شیخنا تبعًا 
للقاضي حسين أله اکراث خلافا لما رجحاءٌ من عدم الإكراو وعللا ذلك باه 
تخييرٌ فاّه لا يتخلّصٌ من قتله إلا بقتل واقع على معيّنٍ منهماء ولیس كما لو 
أكرمّة علّئ أن یط إحدّئ زوجتيه فإنَّهُ یمک أن یقول: احداهما طالقٌ» فاذا 
طن س كان مارا فى ما انا ها فل ییک ان خم م ل 
۲ ۲ 2 0 


وإذا شهة الشاهدٌ آذ على رجل بقصاص فقتل» ثم رجعا وقالا: تعمّدناه 


(۱) «روضة الطالبین» /٩(‏ ۱۳۷). 

(۲) «روضة الطالبین» (۹/ ۱۳۷- ۱۳۸). 

(۳( (منهاج الطالبین» (ص ۲۷۰ «روضة الطالبین» (۹/ ۱۳۷ - ۱۳۸). 
(4) مقدار كلمة لم آستطع قراءتها في الأصل. 

(۵) «روضة الطالبين» (۱۳۸/۹). 

(5) «روضة الطالبين» (۱۳۸/۹- ۱۳۹). 


تتمةالتدري | بق ]أب 
فعلیهما القصاصٌء. وکذا لو رجّعَ آحدهما وقال: تعمّدّا ‏ يلزمُه القصاص 
بكاو لعل ار ی 

وإن قال کل واحدٍ منهّما عمدت ولا عم [4/ ب] حال صاحبيء أو قالّ: 
وو اع وميا هط السام ولايد في 
إلزايهمًا القصاص في صورة من يخفئ عليهما أن یقولا: وعلمنا أنه يقتل 
بشهادینا» فلو لم یقولا ذلك وکائا ممن يجوز خفاوّه عليهما لقرب عهدهمًا 
بالإسلام ونحوه» فالذي قَالّهُ الأصحابُ أنه شبهُ عمد لا يوجبُ قصاصًا. 

ولو قالّ الشهودٌ: لم نعل أنه بُقتل بشهادتنا لظهور أمور فينا تقضي برد 
شهاديّنا فيمًا شهذنا به ولكن الحاكمَ قصّر. قال شیختا: فیکون هذا شبهٌ عمد 
ولم أرَ مَنْ تعرّض له فان اعترفٌ الولی بأنّهِ كانَ عالمًا بكذب الشاهدين عند 
قتله فلا قصاص عليهماء ويلزمٌ ولي المقتول حينئذٍ القصاص. 

وإذا لم یعرف الول ولكنْ رجم القاضي والشهودٌ وقال القاضي: كنت 
عالمًا بكذب الشُّهِودٍ حينَ حُكوي بشهادتهم بالقتل» أو حينَ القتل» فلا 
قصاص على الشهود ويكونٌ القصاصٌ على القاضي؛ له هو الذي قبل ولا 
2 لشهادة الشهود کا ا 

# قاعدة: قال الشيخٌ أبو حامدٍ: لا يجبُ القصاص بغير مباشرة إلا في 
صورتین : المكرة» واذا شهدا عليه بمّا يقتضي القتل فقتل ثم رجعاء وقالا 
تعمّدنا. انتهی . 

وقد تقدّمَ ما في ذلك وياد علیه الضيافة بالمسموم؛ وإذا ضیف بمسموم 


(۱) «ولا»: مکرر نی الاأصل. 
(۲) «روضة الطالبین» (۱۲۹/۹). 


ا[ »هو ال -تمةالتدریب - 
یقتل غالبًا صبيّا صبيًا غيرٌ ممیز أو مجنونًا فمات» وجب القصاص. 

وأا الممیژ فان بين له حال الطعام كان كالبالغ العاقل وحكم البالغ 
العاقل أل إا ضیف بمسموم یقتل غالبًا ولم بين لَه حال الطعام أله يجب 
عليه القصاص كما رجَحَهٌ الشافعیْ رضي الله عنه في «الأم)'') حيث 0 
ولو كان الساقي للسمٌ الذي أقيدَ من ساقیه"" لم یکره المسقيء ولكنَّهُ جعلّةُ 
لَه في طعام أو خاص له عسل أو شرابًا غيرة فأطعمّة یاه أو سقاة'" إِياه غير 
مكره علیه» ففيها قولان: 

أحدّهما: عليه القودٌ إذا لم يعلمه أن فيه سمّاء وكذلك لو قال: هذا دواء 
فاشريّة» وهذا أشبههما. 

والقاني؛ أن لا قود عليه وهو آثمٌ لأن خر شربة. هذا نصّه رضي الله عنه. 

وقد رجح من القولین الأول فهو مذهبّةُ خلافا لما رجُحةٌ النووي من 
ترجیح لزوم ال ومنع القصاص. 

وان دس شخص سا یقتل غالبًا في طعام شخص فأكلّةُ اهلا فلا عقل 
ولا قود ولا كمّارةَ على النص, وإذا ترك المجروحٌ علاج جرح مهلكِ فماتٌ 
من وجب القصاص بلا خلاف. ۱ 

ولو آلقّی إنسان إنسانًا في ماء مغر فمکث الملقّی فيه مضطجمًا حتى 
مات فلا شيءَ علی مَنْ ألقاة؛ لاه هو أهلّكٌ نفسَة. 

فان كان الماءً مغرقاء ولا يمكنْ الخلاصٌ منة إلا بالسباحة ولم یحسنها 
الملقی» أو كان مکتوفا أو ماه فذاك عمد يوجبُ القصاص على من آلقاه. 

(۱) کتاب «الأم» (5/ 4۲). 


(۲) «من ساقیه»: مكرر بالأصل. 
(۳) «أو سقاه»: مکرر بالأصل. 


ح ششهة التدريب سس هه)ل 

وان أحسر السباحة وأمکنه فتركهاء فلا قصاص ولا دية)؛ لَأنّهُ بمنزلة من 
طرَّحَ نفِسَةُ وكذلك لا قصاص ولا دية فيما إذا آلقاه في نار یمکنهٌ الخلاص 

وإذا أمسكه إنسان فقتله يره أو حَمَرَ برا فردّاهُ فيها آخرٌ والتردية في البتر 
بحصل منها القتل غالبًاء أو ألقاهُ في طلل فتلقاه غيرُهُ فقدّه فالقصاصٌ على 
من قتل وردّی» وقد خاصّة؛ اف و 

2 5 © 
فصل في اجتماع مباشرين 

فإذا صَدَرَ فِعْلانٍِ مزهقانٍ 1/۱۰1] للروح من شخصينء ينظر؛ ان وّجدا 
مك قي تکاس ام بان عر الهم رقم وق اک 
تصفین» أو للم يكوتا مین بان آجاف" کل منهما آو طعا عضوین» وماك 

وإِنْ كانَ أحدّهمًا مُدَقَمًا دونَ الآخر فالمُدَفُف هو القاتل. 

وإن طرأ فعل آحدهما على الآخر فن وجد فعل الثاني بعد انتهاء المجني 
عليه إلى حركة المذبوح» فالقاتل هوّ الالء ولا شيء على الثاني سوی 
ا 

والمرادٌ بحركة المذبوح الحالةٌ التي لا يبقى معها الإبصارٌ والادراك 


(۱) الذّف: الإجهاز على الجريح والاسراع في قتله» وني حديث علي ك أنه آمر يوم 
الجمل فنودي: ألا يتبع مدبر وألا يقتل أسير» ولا يذفف علی جريح. 
(۲) يقال: جافه أو آجافه: إذا أصاب جوفه والجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف. 


|[ ی )لس تهةالتدریب - 
والتطی رال که الا عیاریان ۳ 

وإِنْ وُجد فعل الثاني قبل انتهائه إلى حركة المذبوح» فإن كان الثاني مُذَفَمَا 
بأن جرحة الأول وحرّ الثاني رقبت فالقاتل هو الثاني» وعلی الأول قصاصٌ فى 
العضو أو المال على ما تقتضيه الحال وان لم يكن الثاني مدا ومات 
بسرايتهمّا فهما قاتلا ويجبٌ القصاص على قاتل المریض المشرف على 

92 2 2 

فرع: قتل مسلمًا ظنّ حرابتهٌ بدار الحرب, فلا يجب عليه القصاص. ولا 
حعث اندرا عل از یت القدار فا 

ون کانٌ القاتل دبا لم یستعنْ بو الضلموة رها بار الحرب. علین 
ظنٌ أنه حربيٌ فانّه یقتل به على الأرجح المعتَمٍّ» وفي نص الشافعیع ما 
هدل ۲ 

وإذا قتلّهُ بدار الإسلام» وکان في صف أهل الحرب فلا قصاص قطعًاء 
وكذا لا دية على الأظهر. 

وإذا كان في دارٍ الاسلام ولیش في صف أهل الحرب وظنه"" كافرًا 
حربيًا من غير أن عهد؛ بالصفة المذکورة فبانَ أنَهُ مسلمٌ فا يجبُ القصاصٌ 
تطعا بخلاف ما ]ذا ظا حربیّا فى دار الحرب. فاه لا فرق بین آن يعيدة 
كذلك او لا بخفده, 


(۱) «روضة الطالبین» (9/ ۱۵). 
(۲) «روضة الطالبین» (9/ .)١55‏ 
)۳( «وظنه»: مکرر بالأصل. 


س تستمة التدریب سس اس | ۷ہ ]أ 

إذا قتل من عهده مرتدًا أو ذميًا أو عبدّا فبانَ أَنّهُ أسلمَ أو عت والقاتل 
بمقتضّئ ما عهدَهُ ممن يُقتل بوه وجب القودٌ وكذا إن لم يكن ممن يقتل به 
على الأظهرء أو ظتة قاتل آبیه. فلم يكن وجب القودُ على المذهب. 

ولو ضرّب مريضًا جهل مرضه ضربًا یقتل المریض غالبًا وصدرٌ الضربُ 
في غير تأدیب فيجبٌُ القصّاصٌ حینذ» ویشترط لوجوب القصاص إسلامٌ 
القتيل» » أو أمائف وعد صا تعن جل فيه لاقي 0 لتصاصل إن 
قله غير المستحقٌ فيل إلا أن يقت في قطع الطریق فلا يقتل بو إلا إذا قله 
من هو في مثل حالته بالسبة إلى أنه یقتل في حى اللو تعالّئ» كالزاني 
المحصّن» وتارك الصلاق ونحوهما علی ا 

والزاني المحصنٌ الذَّمِئٌ الكتابيٌ إذا قتَلّهُ ذميٌ لیس زانیا محصنا ولا وجب 
له بقطع طريقٍ ونحوه اله لا یقتل به على المعتمد. 

إن قل تن هر مثلة قتل» وإن قتلّه مسلمٌ فلاء عل على الصحيح المنصوص؛ 
والزاني المسلم المحصنٌ إذا قتَلَهُ من هو مثلّهُ فالأصحٌ أَنّهُ يقتل بی وان قتلّةُ 
مسلمٌ غيرٌ زانٍ محصن بعد آمر الإمام بقتل الزاني المحصن المذكور فَإنّهُ لا 
یقتل به قطكاء وان قتلهُ بغیر إذن الامام غر لافتیاتی وإذًا كانَ القاتل لَهُ 
بالصفة المذکُورة قد رآه يرن وعلم اله محص تزه لا بقل به بلا عاد 
ی 

ويشترط في القایل أن یکون ملتزمًا للاأحکام » فلا قصاص على صبيّ 
ولا مجنونٍ ولا حخربي ع إذا قتل في حرابته وتجبٌ یی ۱ 
وعلی من تكو وا وا برب واج يل للعقن» ولو قال القاتل: كنت 


(۱) «روضة الطالبین» (۱۹/۹). 


ا[ ره )لس تتمةالتدريب - 
يوم القتل صغیرّا؛ صدّق بیمینه بشرط الامکان ولو قال كنت مجنوئًا عند 
القتل» وكانّ مهد لَهُ جنونٌ صدّقَ» وال تلا 

وشرطّه التکافق, فلا یقتل مسلم بکافر ویقتل الكافرٌ بالمسلم. ویقتل 
الذَّمِئُ بالَي» ویقتل المرتدٌ بِالدَّمّىَء ولا يقتل الم بالمرتك ویقعل 
المرقد بالف 

وإذا آسلم الكافرٌ بعد أن قل المسلم؛ فعلیه القصاص على الأصحٌ» ولو 
جَرَحَ ذميٌ ذمیا ثم أسلمَ الجارح . ثم بعد ذلك مات المجروخ لم يسقط 
القصاص على المنصوص. 

ویقتل الق والمُدَبّر والمكاتبُ وأمٌ الولد بعضهم ببعض للتساوي في 
ولا نظر زلی ما انعقد لمع من سبب الحريق ولا یقتل المکاتب یددع 
المذهبء وان كان رقيقًا مثلّه؛ لاه سید ولا یقتل المکاتب بأبیه إذا قتلّهُ 
وهو يملكة. 

* ضابط: ليس لتا عبدٌ لا يُقتل بعبدء ولا ولا لا بقتل بأبيه في حالةٍ 
تكافئهماء الا هذاء ولو قَتَلّ من یره وكذا القاتل لم يجب القِصاصٌ. 

وان قَتَلَ عبد عبدّاء ثم أعيّق القاتل أو جرحه وعتقء ثم مات المجروح, 
فعلئ ما تقدَّم فيما لو قتل ذميٌ ذميّك أو جرحه ثم آسلم من وجوب 
القصاص» ولا يقتل المبعض بمثله. 

وإذا قتل عبد مسلمٌ حرا ذمیّا أو حرٌ ذم عبدًا مسلمّاء أو قتل كافر ابنه 
المسلم أو الاب المسلمُ آباء الكافرٌ فلا قصاص؛ لأ الحرّ والمسلمَ والاب 
لا یقت بمفضوله. 


(۱) كذا بالأصلء ولعل تمام الكلام: «للتساوي في القيمة». 


تتمة‌اتدري سس هه ]أل 
ولا یقتل الأصل وان علا بفرعه وان سل في غير ما تقدع وکا لا يُقتل 

به لا یجب له علی آبیه قصاص . 
سس« 


# قاعدة: قال ان القاصض ذ في «التلخيص» كل 1 عا 
وجب عليه القود إذا كاتا متکافتین» إل فی خمسة: الآباى والامهات 


والأجداد. والجدات» ولو قتل ر رجالا فورت القاتل بعض قصاص 


المقتول لم یقتل. انتهئ. 
والقاتل لا يرث من المقتول ابتداءً» ولعلّ المراد: استحقٌّ بعص القصاص 
ولد القاتل. 


وإذا تداعئ رجلان مجهولا) ثم قتلّهُ أحدّهُماء أو قتلاة» فلا قصاص في 
الحال. فان ألحقَةُ القائف بأحدهماء وكانًا مشتركين في القتل فلا قصاص 
علی الذي التق به» ولا يتفض نوع الآخر بمجرّدٍ الحاق بغیر الى دة 
لما في «المنهاج» تبعًا لاصله - سواءٌ كان القائفٌ لم ير الولد لا بعد القتل» 
أو كان ره قبل القت كما هو ظاهرٌ نص الشافعيّ في ۱۳۳۶۷۷۷ في ترجمة ما 

جاء في الرجل یقتل ابأ وبه جرّمَ الماوردي وهو المعتم. 

قال الشافعیٌ رضي الله عنة: (وإذا تداعى الرَّجُلانِ ولدًا فقتَله أحدهمًا قبل 
يبلغ فينتسبٌ ال اعوهها ار باه اا اث هنة الدكة ی معا 
الدية في ماله). فقد درأ الشافعيٌ عنه القوّدَ مطلقا من غير توق على قول 
القاتف؛ لأنَّ قولّه حجّةٌ على خلاف القیاس فيقتصرٌ بها على /١١1[‏ أ] مجرد 


(۱) «روضة الطالبین» (9/ ۱۵۲). 
(۲) الام (۲/ ۳۱). 


ك5 لس تتمةالتدريب ‏ 
إلحاق النسب بشروطه من غيرٍ إيجاب قصاص على القاتل كبا إذا اننا 
هلال رمضان بواحدء لا یحکم بحلولٍ الدينٍ المؤجل ولا بإيقاع الطَّلاقِ 
البعلق علی مجيء رمضان قبل الثبوتِ» وعدم القتل آولی. 
@ 22 2 

يج أخوان لأب ب وأم فقتل آحدذهما الأب والآخرٌ الأمَّ معا فكل واحد 
بك القصاص علی ال خره حیث کانا حائزین علی معنی آذ كل واج لو 
انفرد حاز جمیع إرثِ آبیه وأمه» فان تنازعا قدمٌ آحدهما بالقرعة. 

وان طلب آحدهما القصاص ولم يطلب الاخر فإنه يجاب الطالب واذا 
استوفل أحذهما بالقرعة أو بالمبادرة بلا قرعة. 


بحق لا يحرّمٌ المیراث ولم يكن المقتض محجوبًا سقط 


2 
2 


فان قلنا: القاتل ب 
القصاص عنه. 

وإن قلنا: يحرمٌ الميراث - وهو المذهبٌ - أو كان هناك من يحجُبه 
فلوارث المقتص من أن یقتص من المبادر. 

وآن یعاقب القتلان والزوجية'" باقية بين الأب والأم فلا قصاص على 
القاتل آولا» ویجب على الثاني» وان لم تكن الزوجيةٌ باقية فلکل واحد منهما 
حقٌّ القصاص على الآخر. 

وهل يقدمٌ بالقرعةٍ أم يقتص من المبتدي بالقتل؟ رجح شیخنا الإقراع» 
تبعًا لقطع الشيخ أبي حامدٍ والمحاملي وابن ن الصباغ وغیرهم» وتقل الإمامٌ 


(۱) «روضة الطالبین» (9/ ۱۵۳). 
(۲) کذا بالأاصل! وفي «روضة الطالبین» (۱۹/۹): «الحال الثاني أن یتعاقب القتلان 
فان كانت الزوجية..). 


تتمةالتدري |1۱ ]أت 
عن الأصحاب أنه یقتص من المبتدی وهو الأرجحٌ في «الرّوضة)0". 

وإذا فلت جماعة واحدًا فُتَلُوا ب۳ ثم للولي أنْ یقتل جميعهم وله أن 
یقتل بعضّهمء ويأخدٌ حصّة الباقين منّ الديةء وله أن یقتصر على الدّية فيكون 
على جميعهم ديةٌ واحدةٌ موزَّعةٌ على عدد رءوسهم لا عدد الجراحاتِ 
والصّحيح في الصَّرّباتٍِ التوزيع على عددها لا عدد الرّءوس. 
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وإذا شارك الاب أجنبيا في قتل الولدٍ فعلئ الأجنبيٌ القصاص وعلی 
الأب نصف الدية تاقوا سر ا قال عب أن مسلة 
ذميًا في قتل ذمّيَ لا قصاص على الحرٌ والمسلم: ويجبُ على العبدٍ والذّميّ. 

واذا جرح حربيٌ ومسلمٌ ومات منهما أو قطعت ید انسانٍ في مرضه أو 
قصاص ثم جرحه رجل عدوانًاء أو جرح مسلم مرتدًا أو حربيًا ثم أسلمَ 
فجرحة غير أو جرح دم حربيًا ثم عقَدتِ الذمة للمجروح فجرحه ذميٌّ 
آخرٌ أو جرح صائلا ثم جرحة غیه. فأظهرٌ القولين وجوبٌ القصاص في هذه 
الصو كشريف الاتا: 

ولو جرت كيفو شخضّا جراحتین |حداهُما عمدٌ رالرى خط فمات 
هما فلا قصاص في النفس» وتجبُ نصفُ الدّيةِ المغلّظةِ في ماله ونصفٌ 
المشكنة عل عاقلته۳. 


(۱) «روضة الطالبین» (۱۵۹/۹). 
(۲) «روضة الطالبین» (۱۵۹/۹). 
(۳) «روضة الطالبین» (9/ ۱۱۳). 


۳ تتمة السدریسب ‏ 

وإذا داوی المجروخ نفسَهٌ بسم قاتل» فليس على الجارح قصاص في 
الق وإثما خلنه ار جراحة أو لقصاض إن ای طرف 
وغيره مما فيه القصاص "'"''. 

وان كان الم مما لا یقتل غالبًا فالجارحٌ شريكٌ لصاحب شِبّه عمدٍء فلا 
قصاصٌ عليه فِي التَفس ولكنْ عليه نصفُ الدّيةِ المغلّظةٍ أو القصاص في 
الطرف أو غيره كما تقدّم» فان كان السّمٌ قاتلا غالبًا ولم يعلم المجروځ ذلك 
فهو كالحالة الثانية. 

وان علمَةٌ فالأصح أنه كشريكِ جارح [۱۱/ب] نفيه» فيجبُ القصاض 
علی الأظهر. 

وإذا ضرب جماعة رَجْلا بسیاط أو عصئ خفيفة حتئ قتلوة”". فان کانث 
ضرباتٌ کل واحدٍ منهم قاتلة لو انفردث فعليهم القصاص. 

وإن آل الأمرٌ إلى الدية فتورّعٌ عليهم على عدد الصرباتِ على أرجح 
القولين. 

وان لم وك قوت كل واحَدٍ قاتلاء فأصحٌ الأوجه وجوبٌ القصاص 
عليهم ان تواطَنُوا. 

وإذا قتل واحد جماعة قتل بأحدِهم ووجبّث دية الباقين» ثم إن قتلهم 
مرتبّا فیقتل بالاول. 


(۱) «روضة الطالبین» (9/ .)١55‏ 
(۲) «روضة الطالبین» (۱۱۰/۹). 


جح نسنسمه ا لد رسب __ث ۳ - 

ون قتلهم دفعة واحدة أقرعَ بینهم؛ فَمَنْ حرجث قرعته یل به فان قتلة 
غيرٌ الأول من المستحقينَ كان عاصیّا ووقع ذلك القتل قصاصًاء ويجبُ 
للأول ديه لتعذر القصاص. 
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فرع”": إذا جرح مرتدًا أو حربيًا أو عبد نفسه ثم سلم وعتق فلا يجبٌ 
القضصاص قطعًاء ولا دِيّة على الصحیح المنصوص إن لم يكن جارح المرتد 
مرتدٌ» أو إن كان مرتدًا وجب القصاص كما تقدّم. 

وإذا رمئ مرتدًا أو حربيًا أو عبد نفسه فأسلم وعتق» فلا يجبٌ القصاص 
إن لم يكن رامي المرتد مرتداء فان كان مرتدًا وجب عليه القصاصٌ كما 
تقد والمذهبُ المنصوصٌ وجوب ديّة مسلم أو حر وتكون في ماله حال 
كما نص عليه الشَّافعٌِ د في «الأم) فِي المرتد. 

قال شيحُنا: وإذا كان الشَّافِعِيُ أوجب الدّية حالّة في مال الجاني في صورة 
المرتدٌ» فإيجابٌ دية حرٌ حالّة في مالٍ السيدٍ في صورة عبد نفسه أولی» وأمًا 
الحربی فقد صحّحوا التسوية بينهُ وبينَ المرتذ في إيجاب الدية» وقضية 
إلحاقه بالمرتدٌ أن تكون الدية في مال الجاني. انتهئ. 

وما صحّحةُ في «المنهاج»۳" ين أن الملست وجرت :در كز هلا 
الخاقلة غلاف اي ` 

وإن ارتدٌ المجروخ ومات بالسّرایق وكانَ جارخهٌ مرتدًا أو النفس 

(۱) «روضة الطالبین» (۹/ ۱۱۷). 

(۲) «منهاج الطالبین» (ص ۲۸5). 


دا[ ا ح سد تقتتقهق تتمة التدريب س 
مضمونة على الجارح بالقصاص على الأصحٌء نم إن كانت الجراحة مما 
يوجبُ القصاص کالمُوضحة وقطع اليدِء فيجبُ القصاصٌ في الموضحة 
والطرف يستوفيه الذي كان يره لولا الردة. 

وإن كانت الجراحة موجبة للمال فالأصحٌ أنه يجب أَقَلُ الأمرين من 
الأرش الذي تقضيه الجراحة ودية النفس. 

وإذا جرح مسلم أو ذميٌ مسلمّا ثم ارتد» ثم أسلم ومات بالسراية وقلنا: إن 
الذمي لا يقتل بالمرتد - وهو الأصح كما تقدم - فلا قصاص» وتجب الدية 
بكمالها على الأصحٌء ونصفها في قول. 

وإذا جَرَحَ مسلمٌ ذميًا فأسلم أو جح حر عبدًا فعتق» ومات كل منهما 
ترجا حا ۱ لاس كو 

و ة المسلم لورثته. والعتق لمعتقه إن كانت دية العتيق مثل قيمته 
أو آقل؛ لأنَّهُ استحق هذا القَدْرٌ بالجناية الواقعة في ملکه. 

وان زادت ديةٌ العتیق على قیمته کانث الرْیادةٌ لورئیه؛ لأنَّها وجبث 
اسب وعَّا دا كانَ الجُرح ليس له آرش مقدَّنٌ فإنْ كان له آرش مقدَّرٌ 
eI‏ القولين أقلّ الأمرين من الدَّيّة» ومن 
...۲ عشر قيمة الأم. 

وإِذَا لم يكن مقدَّرًا ولكنه تابع لمقدر كالجرح على أصبع فللسید على 
أصحٌ القولينٍ الأقل من الدية» ومن عُشْر ناقص شيئًا باجتهاد الحاکم. 

ولو كان المتبوعٌ للإصبع لمْ يكَنْ للمالك على أصعٌ القولین إلا أقل 


(۱) مقدار كلمة لم أستطع قراءتها في الأصل. 


اتب م + م 
يصلّ إلى عشر القيمة» فبجت الاقل كما تقر 
ولو قَطَعّ حرٌ یذ عبدٍ فعتق فجَرَحهُ آخرٌ ومات بسرايتهم فلا يجبُ 
القصاص على الأوّل» ويجبٌ على الاخر ۲ 
قاعدة: کل جرح آوله غیژ مضمون لا ینقلبٌ مضموئا بتغير الحال في 
الانتهاء. وإن كان مضموتا فى الحالین اعتمر فى قدر الضمان الانتها وعدا 
بخلاف القصاص؛ فابّه تعفر الكفاءة فى الطرفین والوسط. 
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فصل 
a‏ في القصاص في الأطراف 1 یک ب و 
الأطراف ذا كانث خطاً أو شبه مه وین ضور شه اعد أن برب 


۵ 


1 
اة 
بحجر لا شح ج غالبّاء فيتورّمٌ الموضع وينتهي الحال ال ووم 
قصاص» ويستثنئ من ذلكَ ما إذا فلع سن من لم يثغز فإنّه ليس متا يفسة 
غالبا فإِدًا بان فساد المنبتِ وجب القصاص على النصّ. 
© 72 © 
* ضابطٌ: تفارق الأطرافُ النفس في أمور: 


0 


أحدّها: أنَّ الأجسام لا تضمْ بالسّراية» بخلاف الروح. 


(۱) «روضة الطالبین» (9/ ۲ ۱۷). 
(۲) «روضة الطالبین» (۱۷۸/۹). 


ا[ الل ل تتمةالندریب = 
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الثاني: أن الجناية ينبغي أن تکونٌ قابلةً للضبط حت يستوفل مثلها بلا زيادة 
ولا نقصان؛ لاد الروح مستبقاةٌ» فلا بد من الاحتياط» بخلاف الجناية التي 
نهآ عنها از هرب تایبا كر ن یط وقد کون شيطق وذلك ۱۲ 
يؤئرُ في استيفاء القصاص؛ لأنَّ القصد الزهوق وهو ... ۲۲ والجناية على 
الأطرافٍ قد تكون منضبطة وقد تكون غير منضبطة فلا سبق في ... "إلا 
إذا کانتِ المماثلة ممکنة. 

والثالث: أن محلّ الجناية لا يراعئ في النفس حتى لو قطعَ طرف إنسانٍ 
فمات کان للولیع آن یحرٌ رقبته» وفي الطرّف یرای المع .. 

لرايخ: أن شرط قطع أطرافي الجماعة بالطرفي أن تصدر جنايتهم ما على 
ما سيأتي ولا کذلك في النفس حتی لو جرحَة واحدٌ جراحة» ثم جرحة آخرٌ 
ومات بهما أو من ثلاث فاکش وکانوا متكافئينَ بوجه القصاص إلى الكل 
علن ما سب وسبهآنْ زموق روج حصل بالسرایات وهي مختلطا بانقطم 
لا تمر فيهاء وابانة اليد حصل بالقطع المحسوس» والقطع متمیز عن القطع. 
قال الامام: وهذا یکاذ يخرم طرق تشبیه الطرف بالتفس. 

الخامش: أن الف الناقصة يعض الأطراف أو المعاني تقتل بالكاملة بلا 
أرش» بخلاف اليد الناقصة أصبعًا فنا تقطع مع آرش النقص. 

السادش: لو قتل السيِّدُ مكاتبة لم يضمئة» ولو قطمّ طرقهُ ضمتة؛ لأن 
الکتابةتبطلْ بقتله [۱۲/ ب] يمرك علی ملك اليك ولا فطل بقطع طرفهه 


(۱) مقدار كلمة لم آستطع قراءتها في الأصل. 
(۲) مقدار كلمة لم آستطع قراءتها في الأصل. 


تاوق ب - 
وآرشه كسد ب 9 لە ذلك 
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ويقطعٌ الجماعة بالواحدٍ إذا اشتركوا بآن وضعُوا السكينَ على یده 
وتحاملوا عليها دفعة واحدةً حتئ أبانوهاء قياسًا على النفس» فلو تميرٌ فعل 
الشرکاء فلا قصاص على واحدٍ منهن ويلزمٌ کل واحد الحكومة بالنسبة 
الحاصلة. 

ولو قطع واحد آيدي جماعة فحکمّه بالقطع إلى الاو وأمر القرعة عند 
المعية ما تقد فيما إذا قتل الواحذ جماعة. ۱ 

والجراح الواقع على الرس والوجه - ویسمی الشجاج - عشرٌ: 

۱- الخارصة: وهي التي تشق الجلة قلیلا نمق الخدش وتسگی الخرصة 
كا 

۲- والدامية: وهي التي تدمي موضعها من الشقٌّ والخدش ولا يقطر منها 
دش فان سال منها دم فهي الدامعة - بالعین المهملة -. 

۳- والباضعة: وهي التي تبضع اللحم بعد الجلد أي تقطحه. 

6 - والمتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم ولا تقطعٌ الجلدة التي بين 
اللحم والعظم. 

ه- والسَمُحاق: وموّ الذي يبلغ تلك الجلدة. 


و 
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-٦‏ والموضحة: وهي التي تخرق السمحاق. وتوضح العظم. 


(۱) مقدار كلمة لم أستطع قراءتها في الأصل. 


|[ ۰۸ )ال سح تتمةالتدريب ‏ 

۷- والهاشمةٌ: وهي التي تهشم العظم يعني تکسره. 

۸- وَالمُْقِلهً: وهي التي تنقل العظع من موضع إلى موضع. 

4- والمأمومة: وهي التي تبلغ أمّ الرأس» وهي خريطة الدماغ المحيطة به. 

۰- والدامغةٌ: - بالغين المعجمة - وهي التي تخرق الخريطة وتصل 
الدماع وهي مدففة» وزاد بعضهم في الشجاج: «الجائفة» - بالجیم والفاء - 
وعن إبراهيم الحربي أا الأولئ من الشجاج» والخارصة تليهاء والأكثرون 

عکسهاء وقالوا إنها تلي الخارصة. وهي التي تغشی الجلد مع اللحم» وعلی 

هذا فلا یخرج عن الشجاج المذکور لأنها إن فَطَعَتْ قلیلا من اللحم كانت 
باضعة وان غاصت كانت متلاحمة» وان استوعبته قطعًا فهي السمحاق" أو 
اعا وت أن ج ميق التخارصة ‏ داش كان اخ عه 
الخارصة لكن لا تدمي الموضع منها. 

و في الجاع ۱ مره تومي ي التي تصدع العظم آي لا 
تشقه ولا تکسری وقد تفال المقرشة - بالقاف -. 

وذکر بعضهم القاشرة» وهي الجائفة بعينهاء ویجوز أن یجعل القاشرة هي 
الجائفة أو دونبهاء وفوق الخارصة. 

وجمیع هذهو الشجاج تتصور في الجبهة كما تتصور في الرس 

والقصاص واجٍ فى الموضحة فقط لتیسر ضبطهاه واستیفاء مثلهاء وآما 
المُوضحة التي توضح عظم الصدر والعنق أو الساعد أو الأصابع فيجبٌ 


)١(‏ في الأصل «السمحاح». 


تتمة‌التدريب ___ ٦٩‏ ]= 
القصاص فيها على أصح الوجهين» وهو ظاهرٌ النص» وإذا ...۳۰" في 
الجراحاتِ في جميع البدن بالمختار. 

قلثٌ: یج القصاص في الجراحة لين آي موضع كانه بشرط آن ينتهي 
لین عظم ولا بكسروء ولو قطع بعض الاذن وبعض المارنٍ من غير إبانة 
وجب القصاص على الأظهر. 

واعلم آن في القطع من المفاصل القصاص حتی في أصل الفخذ 
والمنکب إن نك ته حو اه یزیا کیان 
على ظاهر التص إن كان الجاني قد أجاف بقطعه من الفخذٍ أو المنکب. وقال 
أهل البصر: يمكنٌ أن ُطعٌ ویجاف مثل !جافته فأما إذا لم يجف ولم یمکن 
القصاص إلا باجافة فلا يجوز [۱۳/ أ] بلا خلاف. 

وكذلك لو قَالَ آهل البصر: لا یمک ]ل اجان زائدة علی |جافته؛ فال لا 
یقتص کذلك قطعًا. 

وعد القصاصٌ في فقأ العین وقطع الأذن والجفن والمارنٍ والشفة 
وانلسان والذگر والأنثيين» ويجب القصاص في السّفرين على النصّء ولا 
يجب في الأليتين على المعتمدٍ عند الأكثرينَ» وادعی الإمامٌ اتفاق 
EL‏ ی ی ی 

ولا قصاص في کسر العظا لعظام إلا السّنّ فیجب فيها القصاص على النصّ إذا 
ل 

قال الشافعق ‏ 5 @: وإذا کسر الرجل سن الرَّجُلٍ من نصفها سألث أهلّ 


(۱) مقدار كلمة لم أستطع قراءتها في الأصل. 
(۲) «روضة الطالبين» (۱۹۸/۹). 


ا[ ۷ ااااتتمة تتمة التدريب سح 
العلم فإن قالوا: يُقَدَرُ على كسرها من نصفها بلا إتلافٍ لنفسها ولا صدع 
أقدتهء وإن قالوا لا يُقدرُ على ذلك لم يقذه. هذا نصّه» وهو الذي ينبغي أن 
يفت به؛ لأنّه الثابت عن رسول الله ي في قصّة الرّببّع - بضمٌ الرَّاءِ - التي 
لطمث جارية فکسرت ثنيّتهاء فأتوا النبی ئي فأمر بالقصاص. رواه 
ازجا( 

وفيه دلالة واضحة على إيجاب القصاص في كسر لسن ور ول 
علی إمكان الممائلة. 

وحمل الحديثِ على أنها قلعتها بعيدٌ من الظاهر فإنّه لا يقال في ذلك 
کسرتها؛ بل يقال قلعتها. 

* ضابط: ليس لتا موضعٌ يجبُ فيه القصاصٌ في کسر العظام إلا هذاء 
والس عظمّ كما قال النبيٌّ يلل أا الس فعظة)"". 

E‏ مفصل مفصل إلى موضع الكسرٍ الذي حصل به 
انفصال ذللت. ولو آراة أن یقطع أبعدَ مفصل فلة ذلك علی الأرجج» ويأخذ 
حكومة الباقي مکان البَطّل إلى تمام حقه ل 

ولو قطع ی من نصف الک فلا یقت في الك لعدم إمكان رعابة 
الا وله الالتقاط الأصابع» وان تعددّت الجراحة؛ لأنّه لا سبیل إلى 
إهماله» ولیس بعد موضع الجراحة إلا مفاصل متعددة» ویجب له بعد قطع 
الأصابع حكومة نصف الکف على الأصحٌ. 


)۱( (صحیح البخاري» (۲۳۰۲) و(صحيح مسلم» .)1١954(‏ 
(۲) «روضة الطالبین» (۹/ ۱۸۳- ۱۸). 


س قثكمة اد ریس __ث 2 

فإن قیل: لِم جری خلافٌ هنا في الحكومة» ولم يجر خلافٌ في الفرع 
السَابق في حكومة الباقي؟ ۲ 

فان الک تابح للأصابع في ایجاب نصفب الدّية في الكلّء ولا 
یفردٌ بحکومة بعد لقط الأصابع على وجو مرجوح. 

ولو أوضح رأسَهٌ وهشمها فلهٌ أن یقتص في الموضحة ويأخد ما بينَ آرش 
الموضحة والهاشمة وهو خمس من الابل. 

ولو آوضح ونقل» فله أن یقت في الموضحة ویأخذ ما بين آرشها وآرش 
المنقلة» وهو عشر ولو آوضح وامٌ فله أن يوضم ويأخذ ما بين الموضحة 
والمأمومة» وهو ثمانية وعشرون بعيرًا وثلث بعیر . 

ولو قطعَ يده من الکوع فليس له أن یلقط آصابعه. فإِنْ تعدّئ وفعل فلا 
غرم عليه لاستحقاقه إتلافَ الجملة» فلا يلزمهٌ غرمٌ باتلاف بعضهاء ولکن 
یعزّر لتعدّيه بقطع شيء غير ثابتٍ له شرعًاء وأصحٌ الوجهين أنَّ له أن یمود 

وإذا كسرّ عظم العَضّد وآبان اليد منهُ فللمجنيٌ عليه القطع مِنْ المرفتی 
والحكومة لبقية العضدٍ [۱۳/ ب] قطعًا. ولو أراد أن يترك المرفق ويقطعَ من 
الكوع مُكَنَ على الأرجح. 


۴ 
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فرع: لو آوضح رأسة فذهب ضوءٌ عینی وجب القصاص في الضوء 
والموضحة معا فن أوضحَ رس الجاني فذمب ضوءٌ عينه فذاكَ» وإِلا 
أذهب بأاخف ممکن کتقریب حديدة محماة من حدقته. 


دا[ ۷۲ ) ل سح تتمةالتدريب ‏ 

وإِنْ لَطَمَهُ فذهب ضوءٌ عینه واللطمة بحيث تذهبُ الضوء غالبًا لِم مثل 
تلك اللطمق فان لمْ يذهب الضوءٌ آزیل بالمعالجة. 

* ضابط: ليس لنا موضعٌ يجبُ فيه القصاصٌ في اللطمة الا هذاء نص 
عليه الشَّافعيٌ رضي الله عنه. 

والمراد هنا بذهاب الضوء ذهابُهماء ولا يجب القصاص في السمع على 
النصّ» قال الشافعيٌ 4605 : ولا قود في السّمع؛ لألّه لا يوصل إل القود فيه 
فاذا ذهب السمع كله ففیه الدية كاملة . وقال بعد ذلك : والاذنان غيرٌ السّمع 
فاذا قطعتا ففیهما القود» وفی با ام 9 ا و مایا 
صاحبه. انتهی . 

وما صححهٌ في «المنهاج» تبعًا لأصله من وجوب القصاص بمعتمّد 
وما نص عليه صاحبٌ المذهب هو المعتمد» وکما لا يجبٌ القصاص في 
المع لا يجب القصاصٌ في البطش والذوق والمَّءٌ على الأصحٌ علاتا لما 
صححة في «المنهاج»'" تبعًا لأصلِهِ من الوجوب. 

ولا يجب القصاص ذ في العقل كما جزم به في «المهذب»" 7 ولا في 
الكلام. 

قال شیخنا: والذي أعتقده أنَّ الأصحّ في الکل عدم وجوب القصاص كما 
في السّمعء وكذا الأمرٌ في بقية المعاني من قوّة الاحبال والامناءء كلها لا 


(۱) كذا بالأصل» ولعل الصواب: «لیس بمعتمد). 
(۲) «المنهج» (ص ۲۸۲). 
(۳) «المهذب» (۳/ ۱۸۳). 


تستمة التدریب سح( 
قصاص فیها الا اه انتهین. 

وکذا وإذا قطعَ آصبعّه فسری إلى الکف أو إلى آصبع آخری بالتاکل؛ لم 
يجب القصاص فیما سرّئ إليه. ۱ ۱ 

۵ 12 2 
فصل 

لا تقطع اليمنئ باليسرّئ» ولا الشفة العليا بالسُّفلَىء ولا السبابة 
بالوسطی. ولا بالعکس فيهاء ولا أنملةٌ أصبع بأنملةٍ أخرئ من تلك الأصبع» 
ولا أصبعٌ زائدةٌ بزائدة أخرئء إذا اختلف محلّهماء فان اتف محلّهما قطع 
الزائد بالزائد» ولكن سر رس ار اساي لاس لكام مي 
الجاني الزائدة ثلاث مفاصلء ولزائدة المجني عليه مفصل أو مفصلان, فلا 
يقطعٌ أصبع الجاني بها. نص علیه؛ لأنّهِ أعظمٌ من تفاوتٍ المحل. 

ولا يقطع حادث بعد الجاني بأصليء فلو قطع شيئًا وليس للجاني مثلّةُ فلا 
قصاص. فلو نبت بعد ذلك لم يُقَتَص آیضا؛ لأنّها لم تكن موجودةً حالة 
الجناية» والتفاوت في الحجم صغرًا وكبرًا وطولا وعرضًا أو قوة البطش 
ا 

ویراعی قدرٌ الموضحة طولا وعرضا في قصاصهاء فلا تقابل صَيقَة 
باه زلا ت رش عن وات ولا عر بقارت الما وال 
في غلظ الجلدٍ واللحم. 

ولو آوضح جميع رس إتسان وراس الشَّاجٌ آصغر استوعبنا رأسَهٌ إيضاحًا 
ولا یکتی به» ولا ینزل الاتمام إلى الوجه ولا إلى ال يؤخذ قسط الباقي 


پا ود 
ضقة 


= _ تتمة التدریب س 
من أرش الموضحة إذا وُرّع على جميعهاء فان كانَ رس الشَاجْ أك لم 
يوفع المشجوج جمیع رای قدر ما آوضح ا ا ا اا 
الاختيارٌ في موضع ما یوضح إلى الجاني» ولو آوضح جميع ناصیته وناصية 
الان اميس تم قدر الموضحة من باقي الرأس» ولو زاد المقتص من 
الموضحة على القدر المست-حَقّ فعلیه القتصاص في الزيادة إن تعمّدء فان 
أخطاً أو آل الأمرٌ إلى المال وجب آرش كاملٌ في الأصحٌ. 

وإذا اشترك جماعة في موضحة فتوضح من کل واحدٍ منهم مثل تلك 
الموضحهة على النص" وإذا آل الأمر إلى المال وُزّعَ الأرش. 
ولا تقطعٌ الصحيحة بِالشَّلَاء وان رَضِيَ الجاني» فلو خالف المجنيٌ عليه 
وقطع الصحيحة لم يقع قصاصًا". بل عليه ديتهاء فلو سَرَّى فعلیه قصاص 
النفس إِنْ لم يكَنْ برضی الجاني» فن ان لم يجب قصاص النفس. 
وتقطع العلؤة بالعيميظ اه ان يفول اه البصر آن أفواة العروق لا 
تنحسمٌ» ولا ینقطع الد فلا تقطعْ حینتذٍ بالصحبحة. وحیث جار قطعها 
بالصحيحة» فعلی مستوفیها أن يقنع بهاء ولیس لهُ طلبٌُ آرش للشَّدل. 

وتقطع يذ السلیم ورجله بيد الأعسم ورجل الأعرج""» ولا اعتباز 
باخضرار الأظفار واسودادها وزوال نضارتهاء وذاعة الأظفار تقطع نا 
الأظفار بلا خلافٍء ولا تقطع سليمة الأظفارٍ بالتي لا أظفارٌ لها على 


.)١9١ /9( روضة الطالبين‎ )١( 
.)۱۹۲ /9( روضة الطالبین‎ )۲( 
.)۱۹۶ /9( روضة الطالبین‎ )۳( 
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المنصوص. 

وحکم اذك يوه والااشل حکم الید الصحيحة والشلاء" والذكر 
الاف القن کون ا ل يعس أن سا ل یه ولا ره 
بالانتشار وعدمی بل یقطع ذكرٌ الفحل بذکر الخصیع والعنین. 

ويقطعٌ الأنففُ الصحيحٌ بالانف الأخسم» وأذن السمیم بأذنٍ الأصمٌّ ولا 
فض ال ال ا الا و ن الناطق الان الا خرن 
الذي تجاوز آوان النطتٍ ولم ينطق» فان لم یتجاوژ كالمرضع فيقطع لسان 
الناطق بوء بشرط أن يظهر فيه ر النطق بالحركة عند البکاء ولا فلا. 

وفي السنّ القصاصٌ قلعًا لا كسرًاء كما نص عليه الشافعئ» وقد تقد 
ولو قلع المثغور سن صغیر لم يثغرء فلا قصاص في الحال ولا دی فان جاء 
وقثْ نبانها بان سقطت البواقي وعادت ولم تعُدْ هي» وقال آهل البصر: فسد 
المنبت وجب القصاصٌء ولا یستوفی في صغرو وهذا إذا قلعها عمدّا محضًا 
عدوانا؛ فلو قلعها للاستصلاح لا للجناية فلا قصاص فیه وانما يجب 
اللا ال كن خط ولا یه عمك ولو عات ا ققد دم أذ 
النصّ القصاصٌ فيجيء هنا من القصاص في الناقص ما سبق من أنَّه يقتصّ 
إذا قال آهل الخبرة أنَّ ذلك یمکنْ من غير زيادة» لوق سن منغورٍ فنبتت لم 
يسقط القصاص على أرجح القولينٍ. 

وإذا كانث يد الجاني ناقصة أصبعًا وقد قطعَ يدا كاملة يخيّر المجني عليه 


(۱) روضة الطالبين (۹/ .)١948‏ 


اا تلع( تستمة النتدریب سح 
بِينَ أخذٍ الدية وبين قطع يد الجاني وأخذ آرش ي الاصبع» ولو قطعّ صاحبٌ 
الید الكاملة يدا ناقصة بأصبع فليس للمجني عليه قطع اليد الكاملة من 
الکوع» ولكن إن شاء آخذ دية الأصابع الأربع» وان ا ي 
والمنصوصٌ إيجابٌ حكومة منابتِ أصابع ا 
قال الشافعيئ ذَلتَهُ : ول كَانَ أقطع أصبع واحدة فقطعث كه أقص من أربعة 
ا اس ۱۳ 
تبح في الأصابع كلّهاء وكلّها مستويةٌ فلا يكو أرشها كأرش واحدة منها. 

وان أخدّ ديتها دخلت حكومة منابتها من الکف في ديتها على الأظهرء 
وأنه يجب في حالة القصاص خمس الحكومة لا حكومة الخمس؛ لأن 
حكومة خمس الكفٌّ أقلّ من خمس الحكومة؛ والواجب له في هذه الحالة 
حكومة كاملة أربعةٌ أخماسها عن منابتٍ آصابعه التي قطعث من المجني 
اجر ا ل ل ل ا 
المجني عليه» ويجبٌُ في حالته أخذ دية الأصابع < عي الحكوية لا 
حكومة الخمس؛ لأن أربعة أخماس الحکومة دخلث في دية الأصابع الأربغ 
فبقي لَه خمس الحكومة لا حكومة الخمس. 

ولو قَطّعَ كما لا أصبع عليها فلا قصاص إلا أن يكونَ كف القاطع مثلهاء 
ولوك ONS‏ تليق فک وین [لاصانم: 

وإذا كان على يد الجاني آصبعان شلاوان ويد المجني عليه سليمة» فان 
شاء قطع يده وقتع وان شاء لقط الثلاث السليمة وأخذ دية أصبعين» وثلاثة 
أخماس حكومة الکف. 


س تستسمة اد ریب ( - 
فرع: إذا قد ملفوفا في ثوب نصفينء وقال: كان ميئّاء وقال الول: کان 
» فالمصدّق الول بيمينه على الاظهر إن عهدت للملفوف في الدنیا؛ 
فأما لو قدَّ ملفوقا ولم تعرف حياته» فالمصدّق الجاني قطعًاء لأنه ليس معنا 
اصل نستصحبهٌ حتى نقول: الأصل بقاء الحياة» فیصدق الولق بسبب ذلك 
على قول» على أن نص الشافعی: أن الجاني يُصدَّقٌ مطلقًا بیمینه وعلین الول 
البيان خلاقا لما في «المنهاج» تبعًا لأصله» ولا تكفي یمین واحدةٌ» بل لا بد 
من خمسین يميتا إذا حلف الولیْ حيث جعلنا القول قوله. 

ولو قطع طرف إنسانٍ وادعی نقصانًا فيه» فان كان العضوّ ظاهرًا صدّق 
الجاني على أصمٌّ الطرق إن أنكر أصلّ السلامة» ول فالمصدّق المجني عليه 
على أظهر القولين. 

ولو قطع يديه ورجليه ومات فقال الجاني: مات بالسراية فعلی دیة 
وقال الولي مات بعد الاندمال فعليك ديتان نظر إن لم يمكن الاندمال في 
تلك المدة لقصرها كيوم ویومین» فالقول قول الجاني بلا يمين. 

وإن أمكن الاندمال في تلك المدة فالنصٌ تصديقٌ الولئ» فلو قال الجاني: 
مات بالسراية» وقال الولي: بسبب آخر وعیته أو لم يعينه ولكن طال الزمان 
بحيث يمكن فيه الاندمال فالمعتَمَدُ تصديقٌ الجاني» فيما إذا ادعئ الولي سببًا 
غيرٌ الاندمال وعينه» وتصديق الولي في الاندمال» فإن إمكانه بطول المدة 
يقوي جانبه» ولو قطع إحدئ يديه وقال الجاني: مات بسبب آخرء وقال 


ا 
0 
4 


(۱) روضة الطالبين (9/ ۲۰۹). 
(۲) روضة الطالبین (9/ ۱۲۰۲۱۱ ۲). 


دا فاب 
ا مات ا فان كات ای ا ا وامکن امان فالقول فول 
- 6 و 

الجاني بيمينه» على قياس ما سبق في الصورة قبلهاء وان لم يمكن الاندمال 
فهو كما لو عينَ سببًا غيرٌ الاندمال» فيصدَّقٌ الولي هنا على الأصحٌ. 

ولو أوضحّ رأَسَهُ مود ضحتين ثم رفع الحاجرّ بینهما وقال: رفعته قبل 
الاندمال فلا يلزمنى إلا آرش واحد" وقال المجنى عليه: بل بعده. فعليك 
ثلاثة آروش» فان قصر الزمان بحيث لا یکون الاندمال ممکتّا ضُدّقَّ الجاني 

وان قصّرٌ الزمانَ وكانَ [1/۱0] الاندمال ممکنا مع بُعْدٍ فيصدّقٌ الجاني 
ال رطان اسان عدن العف عليه وا حا وعفت اشنم لا 
يغبت الثالث على الأصحٌ. 

تاره ها رهي أن که من الدع والمکع( عله سدق فى آم وتیل 
في شيء دون شيء؛ لأنّا صدفنا المجنی عليه في أن الرفعَ كان بعد الاندمال 
لاثبات آرشین لا لاثبات الث» وصدقنا الجاني في أن الرفع كان قبل 
الاتلهال قفا زا جال تن الغالك لا في إيجاد الأرش» وأمًا أن الانسان 

و 3 1 ف 
یصدی فى شىء دون شیء فذاك فى صور كثيرة» لكن ندرت هذه لوجود 
ذلك من الجانبین. 

فصل 

المذهبٌ المنصوصٌ أن القصاص في النفس يستحقه جميعٌ الورثة على 

فرائض الله تعالی. 


.)۲۱۳ /9( روضة الطالبين‎ )١( 


تتمة‌التدریب || ۷۹ ]= 

وإذا مات مستحق قصاص فإنه يثبت بايد لجو E‏ 
يثبت القصاص يعني الوارث في EE‏ بعد الجراح كما سبق 
ويثبت للمالك في عبده وللإمام فيمن لا وارث لَهُ على الأظهر. 

ولا يشبث 0 اسم الطريق» بل الأمرٌ فيه للومام؛ ويُنتَظرٌ في غير 
قاطع الطريق غائِبهم وكمال صبيهم ومجنونهم» ويحبس في حال الانتظار 
ولا بخلی بالكفيل: والمتولي لذلك الحاكم دود ولي الب والمجنون؛ لأنَّ 
آمره آنفذ من آمر الولی. فان أرادَ الولیخ ملازمته لم يَمْنَعْ منه. 

واااو سين لت N‏ اله وینفردٌ به إذا ثبت عنده 
القتل لما يجب عليه من حفظ الحقوق على المولّئ عليهم. ضرّح بالك كله 


الماوردي. 


2 
0 
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ویستثنی مستحقو القصاص على واحد أو لبوکلوا آجنبیا حيث لم يكن 
ذلك المتفق عليه منهُم؛ أو الوكيل الأجنبي كافرًا قي قتل المسلم» > فان كان 
كافرًا لم يمكن من ذلك» فان أسلم الوارث بل الاستيفاء مُكن منه. 

وإن أسلمَ بعض الورثة واتفقوا على أنه يستوق جازء فان تراجعوا أقرع 
بينهم إن كان القتل بجارح أو مثقل يحصل باجتماعهم عليه زيادةٌ في تعذيبه . 

فأما إن كان القتل بإغراقٍ أو بحريقٍ أو رمي صخرة عليه فإلّه إذا اجتمع 
الورثة على ذلك فعل» ولا يحتاج إلى قرعة. 

وإذا خرجت القرعةٌ لأحدهم في صور الاحتياج إليهاء فلا يستبدٌ بها 
بالاستیفای ولايد من إذق الباقین في الاستیفای ولا يدعل في القرعة اما 
على ظاهر نص الشافعیع في «الامٌ» وهی الخعتمند في الفتوی» وقال في 
«الروضة» آنه الأصحٌ عند الا کیربت ولم يذكر ترجیح ما صححه في 


۳ تتمة التدريیب ل 
(المنهاج» عن آحد؛ ونسب الرافعیٌ في «الشرح» ترجیحه إلى صاحب 
«التهذیب». وقال: إن مقابله أرجح عند القاضي ابن 35 وأبي الفرج والامام 
وغيرهم» وجرئ في «المحرر» على ترجيح البغوي وخالفه في «الشرح 
الصغير» فقال: إن الأظهر منع دخول العاجز. 

وإذا بادر أحدهم فقتله عالمًا بالتحريم فلا قصاص على الأظهرء وكذا ان 
كان جالعك لذ سای خلو يد اوت كما كاله ين ي «الروضة؟ تبعا للشرح. 
لكن الخلاف موجود. 

قال شیخنا: وعندي يجري الخلاف بالترتيب» وأولئ بأن لا يجب. انتهئ. 

واعلم أن محل الخلافٍ ما إذا لم يكن هناك حكم من الحاكم یمنع 
المبادر من القودء فإن كان قد قبلة بعدَ حكم الحاكم بمنعه من القودء فَإِنَهُ 
مد عله ال فا 0 

وفي كلام الماوردي ما يقتضي إثبات خلافٍ في ذلك. وليس بالمعتمد 
كما قاله شيخناء ومحل الخلاف أيضًا ما إذا لم يحكم له حاكمٌ باستقلاله 
بالقصاص. فان حكم له حاكم بذلك فإنه لا قود على المبادر قطعاء وفي كلام 
الماوردي ما يقتضي إثبات خلاف في ذلك» وهو مردود كما قال شيخناء إذا 
كان هذا قد قال به جمع من العلماي وله وجة من النظر /٠١[‏ ب]. 

ون كانت المبادرة بعد عفو سائر الشرکاء أو بعضهم فالأظهرٌ وجوبُ 
القصاص» ولیس لمن يسبحقٌ القصاص أن يستقل به» بل یستوقی بإذن 
الإمام» فان استقل عزّر. 

وإذا راجع الإمام ورآه أهلا فرض إليه قصاص النفس لا الطرف على 


0 


النصّ. 


س قكمة اد ریس __ث ( )اب 

وإذا أذنَ له في ضرب الرقبة فأصاب غیرّها عامدًا عزره ولم یعزله. 

وان قال: أخطأثُ -وهو محتمل- فلا يعزَّر ولا يُعَزلُ في صورة الخطاً 
الممکن وهو یُحسَنْ على ما علیه النص وما عليه الفتوی عند آئمة المذهب. 

وأجرةٌ الجلاد على المقتص منهُ على المنصوص. ومحلة إِذَا لم ینصب 
الإمامٌ من يقيمٌ الحدود ويرزقه من مال للصالح» فان نصبه فلا أجرة له؛ لأنه 
واجبٌ عليه» ومحل وجويها على المقتص منه إذا كان موسرّاء فإن كان 
معسرًا ففي «التتمة»: إن كان القصاص في النفس استقرض على بيت المال» 
وان كان في الطرف فوجهان: أحدهما: کذلك والثاني: يستقرض على 
الجاني على الأصحٌ. 

للمستحقٌّ القصاص على الفور» ولو التجاً الجاني إلى الحرم فله الاستيفاءٌ فيه 
ویستثنی من اعتبار الفور ما إذا التجاً إلى المسجد الحرام 7 من المساجدء 
فانه يُخْرَحٌ منه ویقتل؛ لأن هذا تأخيرٌ یسیل وفیه سا سس وفیه ونجه الله 
یبسط الأنطاع ویقتل في المسجد تعجیلا لتوفية الح وإقامة للهيبة. 

ومما یستثتی آیضا: الالتجاء إلى الکعبة أو إلى ملكِ إنسانٍ لا نعرف رضاه 
بالقتل في ملکه فانه يُُخْرَحُ. وکذلك لو التجاً إلى مقابر المسلمينَ ولا یمکن 
قتله إلا باراقة الدَّم عليهاء فإِلّه بُخرج منها. 

ولا یزخر القصاص في النفس بشدة الحرٌ والبرد والمرض" وأمًا في الطرف 


(۱) روضة الطالبین (۹/ ۲۲۵). 


دا[ .مالل دح تتمةالندریب = 
فيؤخرٌ في الحالات المذکورة كما نص عليه الشافعيٌ في «الأم“" في ترجمة أمر 
الحاكم بالقود ولفظة: (وإذا كنت أقيدٌ بالقتل لم أَوَخِرْهُ بالمرضء وهذ! إذا كان 
القودٌُ في بلادٍ باردة وساعة باردةء أو بلاد حارّة وساعة حارّة فان كان ما دون 
النفس آخر حت يذهب حد البرد وحدٌ الحرٌء ويقتصٌ منه في الحالة التي ليست 
بحال تلف ولا شديدة مدة المباينة لما سواها من الأحوال» وكان حكم الحز 
والبرد وحكم مرضه يقتص منه في النفس ولا یقتص منه فيما دونها) هذا نصّه» 
وهو المعتمدٌ خلافا لما في «المنهاج)”" تبعًا لأصله من إطلاق عدم التأخير في 
هذه الحالاتء فانه لیس بمعتمد. 

ويؤخَرٌ قصاصٌ حامل في نفس أو طرفي إلى الوضع وارتضاع الل ثم 
في النفس إلى أنْ يستغني بغيرهاء أو یفطمٌ حيث یجوز» ولا يزاد عل 
جر لن وتخس العام :إن طب ای اللي كص بطلنه, وال 
تصديقها في حملهّا يعني تخيّلهُ حيتُ أمكنّ أن تكونَ حاملا عادةٌ» فلو كانت 
آيسة لم يصدق» واكتفي بدلالة الإياس» وهو معنئ قول الشافعيٌ: أو يعلم أنه 
لا حمل ها 

ومن قُتلّ بمحدد أو غیره من تخنیی وتغريقٍ وتحریق وتجویع» اقتص منه 


بمثل فعله””'. 


.)5١ /5( في الأم‎ )١( 
في الأم : «وهكذا».‎ )۲( 

)۳( «المنهاج» (ص 595). 
(6) روضة الطالبین (9/ ۲۲۹). 


س تتمةالتلریي _ے کے 

ویستثنی من اعتبار المماثلة صور: 

آحدها: إذا قتلهٌ بسحر اقتص منة بالسَیف. 

الثانيةٌ: إذا أوجره خمرًا حتئ مات فأصح الوجوو أنه یقت بالسّيف. 

الثالثةٌ: إذا قتلّهُ باللواط» وهو مما یقتل غالبّاء بأنْ لاط بصغير وال كبيرةٌ 
فيقتل بالسيف على الأصحٌ تفريعًا على الصحيح أنه يجب به القصاص. 

الرابعة: إذا سقاهٌ بولا فمات منك فإنَّهُ كالخمر على الأصمٌّ فیقتل 
بالسيفي. 

الخامسة: إذا شهذوا بالزنًا فرّجِمٌَء ثم رجعواء فعليهمٌ القصاصٌء بالسيف 
على الصواب في «المهمات». وقيل: الرجم» وصححه في «الروضة» تبعًا 
لأصلها. 

السادسة: إذا ذبحَة مثل الام هل یقتل به مكله أو بمعتول السیف؟ فيه 
وجهان: قال ابن الرّفْعَة: يتعّنُ السيفٌ» وهو كذلك في «الحاوي». 

ولو جوع مثل تلك المدة التي مات المجني عليه من تجویعه فيها فلم 
يمت الجاني فالنص أنه يُقتل بالسیف ولا يزادُ [۱/ أ] في التجويع خلاقًا لما 
في «المنهاج» تبعًا لاصله. ۲ 


م2 2 
3 ی صر نے ا سس و 


قال الشافعی 45: ورد فد ا کها حست و 
فان مَاتَ في تلْك الْمُدَةٍ ولا قل بالسَیفب»") انتهن 


قال القاضي الحسین: لم یختلف مذهبه فيه» وجری عليه الجمهون 


(۱) «کتاب الأم» (8/5). 


5 مس سح شا ییات 
ومهما عدل المستحٌ من غير السیفب إليه مكّن منه إن لم يكن في السيفٍ 
زيادةٌ عن المماثلةء فان كان فيه زيادةٌ عنها فلا ينبغي أن یعدل إليه. 

وإذا حصل القتل بسراية الموضحة وقطع اليد أو الرجل فلوليٌ المجنخ 
عليه أن يحرّ الرقبة وأن يوضحَ أو یقطعٌ ثم إِنْ شاء حرٌ وان شاء أخر إلى 
السراية» ولو مات بجائفة أو كسر عضد فعل كفعله» وفي قول: السیف. 
وعلئ الأول: إن لم يمت لم نرد الجوائف على المذهب. 

ولو اقتص مقطوعٌ يد أو رجل أو أذن ونحو ذلك ثم مات بالسراية فلوليه 
حر رقبة الجاني في مقابلة نفس مُوَرّئْهِ وله عفر بنصفي دیته إذا استوت 
الدیتان. 

فلو قطعتٍ امرأةٌ يد رجل فافقتصٌ منها ثم مات الرجل فعفا وليه على مال 
فأصح الوجهين: ثلاثةٌ أرباعها؛ لآنه اسع دة وجل مقط مها ذية با 
استوفاه وهو ید امرأةٍ بربع يد رجل» ولو قطعت يداه فاقتص منهما ثم مات 
المقطوعٌ بالسراية فللولي أن يحز رقبته؛ فان عفا فلا دية إذا لم یحصل تفاوت 
في الدیتین كما تقدّم. 

فان حصل بأنْ قطع يدي المرأةٍ القاطعة ليديْ الرجل الذي مات بالسراية 
فإنه يجب عند العفو عن نفیها علیها نصف الدية الکاملة على الأصحٌ» ولو 
مات بالسراية قبل أن یقتص فقَطع وليه في الصورة الاولی يدا وفي الثانية 
اليدين» فالحکم فیهما سواء. 

وقس على هذا صور الذمّي والمسلم الذي طراً إسلامٌه أو قارن وکان 
مجنیّا عليه» ولو مات الجاني من قطع القصاص فلا ضمان على المقتص. 

وان ماتا جميعًا بالسراية فان مات المجنی عليه أولا فالذي حکاه القاضي 


س تستمة التدریب (uw‏ وق ]أ 
ابن کج عن عامة الأصحاب: أنه لا يقعُ قصاصّاء وهو القياس؛ لأنَّ القاعدة 
أن سراية الجاني من جهة قطعه في القصاص مهدرةٌ وما يكون مهدرًا لا يقعٌ 
قصاصّاء فعلئ هذا لولي المجنع عليه نصف الدية في ترگة الجاني. 

وان ماتا ماه فالأصحٌ آنّه لا يقع قصاصًا خلافا لما في «المنهاج» تبعًا 
لأصله من وقوعه قصاصًا في هذه الصورة والتي قبلها؛ لأن القاعدة المقررّة: 
أن القصاص إنما يقعٌ بعد وجوبهء فإذا مات الجاني والمجنيٌ عليه معًا 
بالسراية» فقد مات الجاني قبل وجوب قصاص النفس» فالحكم بأنه اقتص 
منه بعيدٌ لا سيما مع تصحيح أنه إذا سبق موث الجاني بالسراية لا يكون 
قصاصًا كما تقدّم. ۲ 

وان مات الجاني أولاء فأصحٌ الوجهين أنَّه لا يحصل» وللمجنيٌ عليه 
نصف الدية في ترگة الجاني. 

وإذا طلبَ مستحقٌ القصاص في اليمين ٍخراجها فأخرج الجاني ساره 
فقطعَهًاء فان قصدّ الجاني إباحتها فلا قصاص في الیسار ولا دية» ویبقی 
قصاص الیمین كما كان. 

ولو كان المّخْرِجٌ الذي قصد الاباحة عبدًا فلا تكون يساره مهدرة قطعًاء 
بل يجب ضمائها قطعّا. وفي سقوط القصاص إذا كان القاطع عبدًا وجهان: 
الأرجح سقوطّ ولو قال القاطع: (قطعت اليسار على ظنٌ أا تجزئ عن 
اليمين»» فالااصح سقوط قصاص اليمين؛ لأنه رضي بسقوطه اكتفاءً باليسار» 
فعلی هذا يُعدلُ إلى دية اليمين؛ لأن الیسار وقعث هدرًاء ولو قال: «(قصدت» 
إيقاعَهًا عن اليمين وظننث أنَّها تجزیٌ عنهاء وقال القاطع: «عرفتُ أن 
المُخرّجَ اليسازٌء وأا لا تجزئ عن اليمين)» فلا يجبُ القصاص في الیسار 


ا[ ۲۸۹ تتمةالتدریب- 
على الأصحٌ. لكن /٠١[‏ ب] تجبٌ الدية ویبقی القصاص في اليمين» وكذا 
ع 2 ء۶ 4 
لو قال: «دهشت فأخرجت الیساز وظني أني أخرجٌ اليمينَ)» وقال القاطع: 
مور 2 و مه مس ۰ 5 ۰ 5 # چ 
«ظننت أن المخرج اليمين»» فلا قصاص في الیسار على الاصح؛ ويبقی 
قصاص اليمين. 
2 2 2 

فرع: موجبٌ العمدٍ حيث ثبت القصاص القودُ المحض. والدية تدل على 
الأظهر"» والثاني أحد الأمرين لا بعینه » ود مه ۱ من محل القولين كل 
موضع وجب فيه القودٌ ولا دية على الأصحٌّ» فلا يأي في هذا - على 
المصحح - القولان وكذلكٌ إذا استوق قطعَ ما یوج الدية بحيث یبقی له 
حر الرقبة من غير عفو على دیق فانه لا يأتي في هذه المواضع القولان» بل 


سے ے۶ 


يُقطٌ بأنَّ الواجب القودُ خاصّةٌ. 

ویستثنی أيضًا العمدٌ الذي لا يوجبٌ القصاص. كقتل الوالد ولدّه» ونحوه. 
فان موجبَة الدية قطمّاء وعلئ القولين للوليٌ العفرٌ علئ الديةء ولا يحتاج إلى 
رِضَئ الجاني» ولو عفي على غير جنس الدية ثبت إن قُيَلَ الجاني» وإلا فلا 
یثبت ولا یسقط القودٌ في الأصحٌ» وعلی الأظهر لو عفا وأطلقٌ العفق فقال: 
عفوثٌ عن القصاص ولمْ یتعرّض للدية بنفي ولا [ثبات فالأصحٌ لا دی ما لم 
یختر الديةٌ على الفور فإنٍ اختارّ الدية على الفور ثبت ویکون اختیاژها بعد 
العنو کالعفو علیها كما فا0 القاضي ابن كج وحُكي عن النصٌّ أن هذا 
الاختيارٌ ينتفي أن یکون عقب العفو» وعلی الأظهر: لو عفي عن الدية كان 


(۱) روضة الطالبین (9/ ۲۳۹). 


تتمة‌التدریب نح || 9 ]أ 
لغوّاء وله العفو عن القصاص بعده على الدية. 
2037 
العمد آحذ الأمرین» فان قلنا بالأظهر هله العفو علی الذية قطعا. 
وان أطلق العفو فعلی ما سبق في أن العف هل یوج الما فان قلا 
بالأصح أنه لا يُوحِبُهُ لم ینب هناء والا ثبت. وان قال: «عفوثٌ على أن لا 


مالك فالأصحٌ أنه لا يجت شىع. 


وحکم المريض في الزائد على الثلثِ والورثة إذا عَوّا والتركة مستغرّقة 
بالديون حكمٌ المفلسء كما صرَّحَ به القاضي الحسينٌ والإمامُ وغيرهماء 
وحكم المبذر المحجور عليه فِي الدية حكمٌ المفلس على قول الاکثرین 
وقيل: حكمة حکم الصبيٌ ولو تصالحا عن القصاص على مائتين من الابل 
لم يصمح إِنْ قلنا أنَّ الواجب أحدٌ الأمرين» فان قلنا: «الواجبٌُ القصاصٌ» 
فالأصحٌ الصحة. 

@ 2 92 
فصل 

لو قال حر مکلف لغیرو: «اقطعْ يدي». فقطعها لمْ یلم قصاصٌء ولا 
57 فان سَرَئ القطع أو قال: «اقتلني» فقبَلّهُ لم يجب القصاصٌ ولا الدية 
على آظهر القولين» ولو قطع عضوًا من إنسانٍ فعفا المجییٌ عليه عن موجب 
تلك الجناية آرشا وقودّاء فان لم تتعدَ الجنايةٌ محلّها فلا قصاص ولا أرگ» 
وان سرت إلى النفس فلا قصاص. 


حح تتمةالتدريب د 

ولا يجبُ أرش العضو وتجب الزيادةٌ عليه إلى تمام الدية» وفي قول: إن 
تعرّض في عفوو لما يحدث منها سقطت. ولو لم يتحر عفوّا ولا ابراء بل 
قال: أوصيتٌ له بآرش هذ الجناية فوصية لقاتل» والأصح فیها الصحة. 

وإذا سری القطمٌ إلى عضو آخرّء كما إذا قَطَمَّ أصبعًا فأكل الکف فالأصح 
وجوبٌ ضمان السراية. 

وإذا استحقٌّ الول قصاص النفس فقطع الطرف فعمّئ عن قصاص النفس» 
فلهٌ قطع الطرف على مقتضی النصّء وهو المعتمد وبه صرح الغزاليٌ في 
«البسيط)» وهو مقتضی کلام «النهایة»؛ خلاقا لما في «المنهاج) تبعًا لأصله. 

ولو قطعَهُ ثم عفئ عن النفس فان سری بان بطلان العفو بناءً على أله بقع 
قصاصًاء والا فيصح ولو وكل باستيفاء القصاص ثُمَّ عفی وقتل الوكيل 
الجاني جاهلا بالعفوء فلا قصاص علیه وأظهرٌ القولين: وجوب ديةٍ على 
الوكيل إن كان على مسافة بحیث يمكنٌ إعلامٌ الوكيل بالعفو فيها 1/۱۷1]. 

وإِنْ كانَ على مسافة لا يمكنٌ إعلامٌ الوكيل فيهاء كأنْ یکون الوكيل على 
مسافة عشرة أيام» ويعفو الموکل قبل القصاص بخمسة أيام, فإنّه يكون عفر 
الموكل باطلًا لا حکم ل ووضعْةُ هذا أن لا يجب على الوكيل الدية قطعًا. 
ذكَرَ هذا القيدَ الماوردي وفی تعليل الأصحاب ما يُرَشَدٌ إلبه. 

وحيث وجبت الديةٌ فهي على الوكيل لا على عامليو» على الأصحٌ» وأَنّهُ 
إذا غرم لا يرجمٌ بها على العافي على الأرجح» إذا لم ينسب الموکل إلى 
تقصير في الاعلام» فان سب إلى تقصير فالأرجحٌ أن الوکیل يرجم عليه؛ 


س تستسمة اد ریب [ ۸4 = 
لأن الوکیل لم ينتفع بشيء. 

ولو استحقّ القصاص على امرأةٍ فنكحَهًا عليه جازٌ وكذلكَ الحکم لو 
وجب له على عبد المرأة فنكحَهًا علیه أو صدق الأمة القصاص الواجبّ له 
عن موقا اما مت تفای 

واذا طلقهًا قبل الدخول رجع عليها بنصفی الارش قطعًا على المنصوص. 

وشل البغوي ومن تبه بحكاية قول: أنه يرجم عليهًا بنصف مهر المثل؛ 
لأنّهُ غريبٌ خارجْ عن قاعدة المذهب وذلك أن المستحقّ للزوج عند 
الفراق وقبل الدخول إنما هو بدل التالف لا بدل البضع» والمستحي لبدل 
البْضع نما هو الزوجة أو سیذها وحينئذٍ فالجاري على القواعد القطع بان 
یرجم عليها بنصفب الأرش كما تقدّم واللة أعلم. 
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کناب الد یات 


هي جمعٌ دیق وأصلّها وی فالهاء عوض من الوای وهي مشتقة من 
الودي» وهو دفعٌ الدية كالزنة من الوزنء یقول: ودیت القتیل وذیّا ودیق 
آعطیت ديه واتديت إذا آخذت ديئة. 

والدية مصدرٌ واسمٌ للمال المأخوذ عن النفس الحرة المقتولة وآطرافها 
المجنخ عليهاء هذا هو المدلول اللغوي. 

وهي في الشرع كذلكٌ مع اعتداد أن يكونَ تلك النفسٌ وأطرافها مضمونة 


(۱) «روضة الطالبين» (۲۵۵/۹). 


سا[ ٩۲‏ )لس سح تتمةالتدريب = 


على الجاني» واختص ما يجبٌ في الجنين باسم الغرَّةٍ وما يجب في العبد 
وآطرافه بالقيمة. 


007007 


ا 5 2 وح 2 5 

اي قوله تعالی: #ومن فل مومت خَطا تور هبو 
موم ودية قُسَلَمَة هریت 4 الآية. 

وشن السَتة ما رواه النسائئٌ والحاکم وابن لاما ند کب 
لعمرو بن حزم كتابًا إلى آهل الیمن فيه ذکر الفرائض والدیات" 

والإجماعٌ منعقدٌ على تعلق الدية بالقتل» يجبُ في قتل الحرّ المستقرٌ 
حريئةة المسلم بنفیه أو بالتبعيق الذكر المضمون مائ من الابل مثلثة في 
العمل إذا لم يكن في قاتله رق» فان كان رقيقًا أو مبعّضًا لم يكنْ في قتل 
الحرّ المسلم حینتذ مائةً من الإبل» بل الواجب إذا قتلهُ رقيقٌ لغيره آقل 
الأمريم من قيمة الرقيق» والدية علین آظهر القولین وكا مکائب غیره 
ومکاتب نفسه فإذا كانت القيمة أقلّ من الدية لم تجب الدية. 

را الي العا اه ل الا وان یب عا اض تیا 
الحرية القدر الذي يناسب الحرية من نصف أو ثلث» وأما القدرٌ الرقيق 
فيتعلقٌ به بقدرة أقل الأمرين من الحصة من الديق والحصة من القيمةء فإذا 
كانت الحصة من القيمة آقل فَهرّ الواجب وأما إذا كان القاتل عبد القتيل› 
فلا يجبُ عليه شيءٌ من المال» ولا یتعلق بو ولو كان مرهونًا علی الأظهر. 


)١(‏ رواه النسائي (0۹/۸- 1۰) والحاکم (۵5۲/۱) وقد اختلف آهل الحديث في 
صحة هذا الحدیث. وراجع تخریجه والتعلیق عليه مطولا في تعليقي على «القواعد النورانية 
الفقهیة» لشیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. 


س نسنسمه ا لد رييب ۲ _____ث ۳ب 

ولو أن اتسا أعتق في مرض موت عدا ف إن المريقن قل الق ثم 
مات المريض» ولو أوجبنا دية القتيل فَخَرجٍ عن أن یُعتق شي؛ منه» فههنا لا 
تجبُ الدية للدَّوْرِ فيخر ذلك مق أن يكونَ مضمونًا على المریض 
[/ ب] فِي هذو الحالة. 

وکل من لم يكن مضموا علی قاتله لا صا عله کالباغي إا قتل 
العادل في حال القتال كالذي له شوكة بلا تأويل» والمُرتدون الذينَ لهم 
شوكة كذلك على ما رَجَّحَهُ بعضهم خلافا للبغويٌ. 

وقولنا «المستقرٌ حریثه»: آخرجنا به من حُكِمَ بحریته ظاهرًا كالعتيتق في 
مرض الموتء فانه محکوم بحریته الآن ظاهرًا. ۱ 

وإذا قتلَهُ قاتل بعد موت السيدء ثم لم يحصل عتقٌ شيء منه لوجود الدَيْنِ 
وعدم الاجازة من أصحاب الدیونٍ أو لم يحصّل عتق كله لعدم إجازة 
الوارث في الزائدٍ على الثلثِ ونحو ذلك» أو قتل قبل موك السید» وفرّعنا 
علی أن العتیق في المرض إذا لم يملك غيره إذا مات قبل موت المعتق يكون 
رقیقا أو مبعضًاء فلا تجبٌ الدية في هذه الأحوال. فان قلنا: «يموت حرّا 
عنس ككل فيه الد 

واللقيطٌ محكومٌ بحريته بمقتضّئ الظاهرء فإذا قتلّهُ قاتل وآل الحالُ إلى 
المال وجبت عليه الدية الكاملة على المذهب. 

وقولنا: الد يخر به انش والخنشی» وسيأي ذکرّهما. 

وقولنا: «المضمون»: آخرجنا غير المضمون وقد سبق. 

وقولنا: «مثلثة في الحمداة. اروت به حت لم يجب القصاصض ووجت 


أ[ ۹6 ا - سد قتتقهة تتمةالتدريب ل 
المال أو سقط ووجب الما ولا يختصٌ التثلیث بالنفس بل الأطراف يأتي 
لاسا یت ۰ القصاص التثلیث نص عليه الشافعنٌ فى 
«الام» واب مختصر المزني»» واتفق عليه الأصحاب. 

والتغليث ثلاثون حقه وثلاثون جذعة وأربعون خلفت يعني حاملاء هذا 
في العمل فأمًا في الخطأ نتکون مخمسة على العاقلة» عشرونْ بنثُ مخاض» 
وعشرون :اين مخاضء كما هو المختارٌ على أصل الشافعيّ فِي ذلك أن 
التخميسّ ببني المخاض موضعٌ بني الب ثم بعدها عشرون بنت لبون 
وعشرون حقت وعشرون جذعة إلا أن يقع القتل الخطأ في حرم مكةء سواء 
اکانا قد أو كان اعدهما قبه وال خر غار کت الد فتلت الدية 
على العاقلقف وبين بذلك ما إذا جرحَهٌ والمجروح في الحرم فخرج 
المجروخ إلى الحل ومات. وكذلك تثلیث الدية على العاقلة | وقع القتل 
الخطأ في الاشهر الحرم» وهي: : ذو القعدة ة وذو الحجة ة ومحرم ورجب» أو 
قتل خطاً ذا رحم. 

وان لم يكن مُحْرِمًا كما نص عليه الشافعي فِي ۳*2۷" حیث قالّ: 
بو في ال ا لا الل في ار 000 ۳ 

تدر ا ا ا 


ار 


(۱) مقدار كلمة لم أستطع قراءتها في الأصل. 
(۲) «كتاب الام» (7/ ۲۲). 


تتمة‌التدريب سح ]| 48 ]= 
وإذا وجبث على العاقلة دية الخطأ مخمسة”" أو مثلثةً كما تقدَّم فتجبٌ 
وإذا كان القتل عمدًا فالواجبُ الدية المثلثة» وتکونْ على الجاني معجّلة 
وفي شبه العمدٍ تجبٌ الدية المثلثة لكن على عاقلة الجاني مؤجّلة. 
ولا یوخ في الد مريش ولا معب لا أن برضین المستحق وبرج في 
الخلفاتِ إلى قول أهل الخبرق إِنْ أنكرٌ المستحق وأصمٌ القولین أن التي 


5 ۱4 


ومن لزمتة الديةٌ من العاقلة أو الجاني إن لم يملك ابلا لزمهٌ تحصیلها من 
غالب إبل البلدة أو القبيلة إن كان من أهل البادية. 

وإن لم يكن في البلدة أو لقبلة بل اعت بل أقرب البلاد إلى بلد نا 
إذا قرب المسافة» ولم تعظُّمْ موه النقل» فإن بعدث وعظمتٍ المؤنةٌ 
والمشقةٌ لم يلرم وسقطتِ المطالبة بالابل فا ولا فالخو هر 
الذي أورده أكثرٌ الأصحاب ف أن الدية توعد ن امش الذي يملكة 
المي عليه 

وإذا تعيّنَ نوعٌ فلا يعدل إلى غيره إلا بالتراضيء نظرا إلى أن هذا استيفاء 
بصفة زائدة [۱۸/ أ] لا معاوضة. 

وإذا لم توجدٍ الابل هناك تقل الأصحاب عن القديم: أن الرجوعَ إلى آلفب 
دينار أو اثني عشر آلف درهم» والذي نقلة المزني عن القديم لیس فيه 
التصريحٌ بذلك» وأنَّ کلام يشعرٌ به لذكره صورة الإعواز أولاء وساق فيها 


(۱) «مخمسة): مكررة في الأصل. 


-ا[ »۹ تستهة الندریب - 
الجدید. ثم ذكرٌ القدیم. 

قال شیخنا: وقد وقعَ في خاطري من کلام المزني ما يقتضي أن القدیم 
مج د فر شا راز رو ا ی و( ا 
القَِيم عَلَى أل الب ْف ديار وَعَلَى آفل الْوَرِقٍ انعر ألْفَ وزعم 
وَرجوعه عر الْقَدِيم رغبة عة إل الجدید ات بذ بالق ۱ فان نقلٌ 
من N‏ نع آمل الذمپ ذمت: وعلی آمل 
الورق ورق من غير اعتبارٍ العجز عن الابل. انتهی. 

والجدید آنه پر + جع ای قبمة الإبل بالغة ما بلغت» وت بغالب نقد بل 
العدم. ما العدمْ الحسیع» أو وجد‌ها تباغ بأكثرٌ من ثمن المثل في بلده أو في 
بل قريب من البلد أو في آقرب البلاد إلى بللیه ففي هذه الصور يعدلُ”" إلى 
القیمق اا ی ی ی 
المثل فإلّه تجبُ عليه الابل من النوع الغالب في البلدٍ حینتذ. ولا یعدل إلى 


القيمة. 
بإذا و بحص ال الاج اهل البو در »وب و 
وذ ار al E‏ الرّجل "» وکذا دة آطرافها وجراحاتبا 
علیالتصف من دية أطرافي الرجل وجراحاته بوالتفف المشکل کالمرأة. 
ودية اليهوديٌ والنصراني الثابت له ذلك بطریقه ثلث دية المسلم. وهي 


.)۲ 55 «مختصر المزنی» (ص‎ )١( 
«یعدل»: مكررة بالأصل.‎ )۲( 
.)۲۵۷ /9( روضة الطالبين‎ )۳( 


س تستمة لد ریب سل( 
من الابل ثلاثةٌ وثلاثونَ وثلث(. 
وفيا المجوسي تلا عرو المسلم» ومي من الایل سنا وان 
ودية الوئنخ الذي له مان كدية المجوسي. وه ان در كان 
یکن اد أبويه وی فان واس ی و 
تبعًا لأصله من أن الوثنئ لا یتصوز له عقد ذمة ممنوعٌ» فقد تَصُورٌَ ثبوثُ عقدٍ 
الدَّمةِ للوثنيٌ والنصراني من لم يبلغهُ الدعوةٌ من هؤلاء إن كان متمسكا بدین 
لم یبال وجبت فيه دية ذمیخ من جنسه» وفي وجه أو قول: دية مسلم. 
وان تمسك بالمحرف فكذميٌ من جنسه على ظاهر النصّ. وقیل: 
کمجوسی. وقیل: لا شي ءَ. 
وإن لم يبلغه دعوة نبي وهو وئنق فكمجوسيئ» ویحتمل: لا شيء. 
@ به رف 
فصل 
في موضحة الرأس أو الوجه للحرٌ نصف عشر ديته 
ر ف علیم الهامة آو الناصية رادان وهو جماع مؤخر الرأس» أو 
الخْشَاءُ -بضم الخاء المعجمة وفتح الشین المعجمة المشددة وبعدها همزةٌ 
ممدودة- وهو العظم الذي خلف الأذن أو منحدر القَمُحدوة إلى الرقبت 
وهي ما خلف ال رس 
وذَكِرٌ في العظم الواصل بين عمود الرقبة وكرة الرأس وجه أنه ليس مسحلا 


۷ 


۴ 


مه ان كانت 


(۱) «روضة الطالبین» (۲۵۸/۹). 
(۲) روضة الطالبین (9/ ۱۳ ۲). 


= _ تتمة التدریب س 
للموضحة كالرقبة» ويّشْبِهُ أن تکون هي المنحدرَ المذکور أو تکون منه. 

وآما الوجه والجبهة منه والجبینان والخدان وقصبة نف واللْخیان كلها 
محل الایضاح سواءٌ المقبل من اللحیین الذي يقعٌ به الواجهةٌ وما تحت 
المقبل من اللحيين الخارج عن حدّ المغسولٍ في الوضوءء وهوّ من موضحة 
ارود وال كر المخسون 

واعلم أن موضم الأذنين لیس من الرأس ولا من الوجوء ولو زا الأذنين 
وأوضحَ مع ذلك العظم الذي تحت آطراف الأذنين؛ فان يجبٌُ مع ذلك 
آرش موضحتین. 

ويجبٌ في الهاشمة مع الایضاح عشرٌ ديتو» وان كانت دون الایضاح ففیها 
نصف عشر ديته» وفي المنقلة عشم الدية ونصفٌ العشر و 
الدیة"؟. 

وإذا أوضح واحد وهشم آخرٌ ونقل الت وام رابع فعلی کل من الثلاثة 
نصفٌ عشر [۱۸/ ب] دیته» وعلی الرابع تتمة الثلثِ تغليظّهًا وتخفيفهاء وما 
OE‏ 

ت وجوب نصف عشر دية الأول وهو الذي آوضخ إذا اقتصرَ 
المستحق على طلب ذلك ولم يطلب القصاصٌء فلو آراد القصاص وأخدً 
الارش من الباقين مك منه على النص. 


(۱) روضة الطالبین (۹/ 84 ). 
(۲) روضة الطالبین (۹/ ۲14). 


- تستمة التدریب سس ___ 48 ]أ 
ل سر نص عليه الشافعی يِف 
في «الامٌ» و(مختصر المزني» و(مختصر البويطي» وجر ول عليه جمهوز 

الأصحاب كما ذكر لاور خلامًا لما في «المنهاج» تبعًا للمحرر. 
ويجبُ فِي الجراحاتٍ على سائر البدن الحكومة؛ لأنةُ لیس فيها أرش 

مقدرٌ إلا الجائفة فتجبُ فيها ثلث الدية» وإذا جَرّحَ بجانبها جاء فيه الخلاف 

في التقسيط والحكومة". 
والجائفة التي تجب فيها ثلث الدية هي جرح نفذ إلى جوف محيل للغذاء 

أو الدواء من البطن أو الصدر أو تُغْرة التخر أو الجنب أو الخاصرة, أو 

غیرها" ويقتصر فيها على الثلثِ حيث لم يكنْ مبدؤها متميرًا بجراحة» ولم 
يكن في دخولها مال بها حت كسرت ضلعًا ولم تكن في آخرها لدعت 
الطحال أو الكبد, فإِنْ كانَ الأول متميرًا كما إذا شرط بطنّهُ بسكين ثم آجافه 
في آخر الشرط فان عليه حكومة الشرط» وكذلك إذا تعدت الجائفةٌ من غير 
الضلع فكسرت الضلع فإنه يلزمّةُ حكومة الضلع» وان لم تنفذ إلا بکسر 
الضلع دخلت حكومته فیه وکذلك إذا أجافة حتئ لدع الحديد کبده أو 
SBE a‏ 


57 الموضحة لا يختلف بصغرها ولا كبرها“» وإن تعددث تعدد 


(۱) روضة الطالبين (9/ 756). 
(۲) روضة الطالبين (9/ 556). 
(۳) روضة الطالبين (9/ ۱۵ ۲). 
(4) روضة الطالبين (9/ ۱۰ ۲). 


م مه - 


ح|| ۱,۰ | ال ل تتمة التدريب ل 
الأرش» فإذا أوضحٌ في موضعین وبقي الجلدٌ واللحمٌ فهما موضحتان" 
وان بقي آحذهما دون الآخر فموضحة واحدةٌ على الأصحٌ؛ والأصح أنه لو 
نزل في الإيضاح من الرآس إلى الوجی أو أوضحة موضحة بعضها عمد" 
وبعقيها خط فالات موضحتان» وأنهُ لو أوضحَ موضحة واحدةً ثم عاد 
وو ها فالحاصل مرضدة واحد» ولو وسعها غیره فهما موضحتان. 

وتتعددُ الجائفة بما تتعددٌ به الموضحة» ولو تعدث في البطن وخرجت 
من الظهر فجائفتان على النصض. ولو طعنّ بسنانٍ له رأسانٍ فنفذ إلى جوفه 

واندمال الموضحة والجائفة بالتحام الموضع لا یُسقط أثرهماء ولو آوصل 
العا الذي له رأسانِ من دبره آو من حلقه آو من جالفة جناها غیژه آو جناها هو 
ولم یخرق بها حاجرًا فلا تکونْ جاتفتان ولا جائفةٌ واحدةً على النص. 

والتص أنَّ في الأذنين الدية لا الحكومة”» وفي بعضها قسطّه ولو 
ضربهما فأيْبسهما" ففيهما الحكومة على مقتضی نص الشافعیع. 

ولو قطع الیابستین فعلیه الحكومة. 


(۱) روضة الطالبین (9/ ۱۷ ۲). 
(۲) روضة الطالبین (9/ ۲۱۹). 
(۳) روضة الطالبین (9/ ۱۸ ۲). 
(6) روضة الطالبین (9/ ۲۷۰). 
(۵) روضة الطالبین (9/ ۲۷۱). 
(7) قال في الروضة: «ولو ضرب آذنه فاستحشفت - آي: يبست». 


هھ مه 0 


حداكتتنةش سس ةااحسلل ‏ سس | ]ات 


وفي عينِ نصف دية» ولو لأعور ولا تنقص بحَوّل وعمش» وان نقص 
ضوء العین ا يتك لكا وإن لم یضبط النقصض فحکومة وإذا انضبط 
بع نقص العين ولم ينضبط كله فإنة يؤخدُ بسبة ما نقص من الدية قطعاء 
والقدرٌ الذي لا ینضبط من الضوء نعتبره بالحكومة من الأصلء فإِنْ ساوت 
الحکومة أوكن القدر المتضبط فلا کلام وإن نقصث آوجبنا آرش الط 
وان زادث أوجبنا الحکومة فيب عند الشك أكثرٌ الأمرين من آرش المقدّر 
ومن الحکومة ها إذا حال افراه غیر المتضبط بالحکومة لا بتضبط فان 
اتفق أن غيرٌ المنضبط یمکن افراذه بالحکومة وجب المقد وحکومة آرش 
ال 

06 الحكومة فِي غير المنضبط ما إذا لم یتعد الجاني [1/۱۹] ويجني 
جناية أخرئ تذهبٌ ما بقي من الضوی فان عاد قبل الاندمال وأذهب ما بقي 
وجب عليه نصفٌ الدیق فان كان أخدّ في الجناية الأول حكومة لعدم 
الانضباط باتكلية : أي مقدرا وحدء للانضباط آو مقدگا ج 0 اش 
منه في الجناية الثانية تكملة نصف الدية» فان کان الجاني الثاني لول 
وکان الباقي منضبطًا وجب بقدره من الدية. 

وان لم ینضبط منة شي۶ فالواجبٌ الحکومت وان انضبط بعضه وشك في 
پعضه فيؤخدٌ للمنضبط حصتَةٌ من الدية» ولغیر المنضبط الحکومت وفیه ما 


5 


ی » 


(۱) روضة الطالبین (۹/ ۲۷۲). 
(۲) روضة الطالبین (۹/ ۲۷۳). 


م مه - 


وفي کل عين مَن بعینه بيا لا ینقص الضوء نصف دية» فان نقص 
فالواجب الضبط فإِنْ لم ینضبط فالحكومة. 

وفي كل جفن ربع الدیة"" وجفن الأعمئ کجفن البصیر. 

وفي المارن ديةٌ عند الاستيعاب» وهي موزعة على الطرفین والحاجز 
أثلانًا على النص. فتتوزعٌ عند عدم الاستیعاب کذلك. 

۳ 0 3 7 1 ی a‏ ۲ بو م2 7 

وفي قول أو وجه: في کل طرف نصف. وفي الحاجز الحكومة تتبع عند 
الاستیعاب. وتفردُ عند عدمه وقياس الاستتباع أن يستتبع النصف نصفها. 

وفي الشفتین الدیة ۳ وفي آحدهما النصفّ. والشفة في عرض الوجه إلى 
الشدقین» وفي طوله إلى محل الارتتاق من آعلی ومن آسفل على النص. 

۰ 5 3 ۶ کی 2 كان 1 

وفي اللسان الدية"" ولو للألكن والارت والالئغ وغیرهم ویستثنی من 
ولد أصمّ فقطع لسانهٌ الذي ظهرٌ فيه أمارة النطق» فان الأصمَّ عدم وجوب 
الدية؛ لذ المتفحة المعتبرة في اللسان النطق» وهو مأیوسٌ في الاصمّ؛ لاله 
إنما ينطق بما یسمعه فإِذًا لم يسمع لم ينطق شيئًا. 

وأمًا الطفل فإِنْ لم يبلغ وقت التحريك ففیه الديةء ووقتٌ التحريكِ هو ما 
بعد الولادة في الزمن القريب منها الذي يحرك المولودٌ فيه لسائّة لبكاء 
ومص ونحوهماء فان كان بلغ وقت التحريكِ ولم یوجذ تحريكٌ فالواجبُ 
الحكوه:. 

وإذا قطع قاطع لسان من ولد عقب ولادته قبل أن يتحرك لسائه فالذي 

(۱) روضة الطالبین (۹/ ۲۷۳). 


(۲) روضة الطالبین (۹/ ۲۷) وفیه تفصیل أحسن مما هاهنا. 
(۳) روضة الطالبین (9/ ۲۷۰). 


0 3-5-5 


a‏ الطريقين ترجيح إيجاب الحکومة» وهو 
اهل 

وفي لسان الاعرس الحکومةً ٍن نم a‏ لسائّه قذهب 
ذوقه ففيه الدية. 

۲ ا ا 2 7 2 

وفي کل سر من الحُرّ نصفُ عشر دیق ويكمُلٌ الارش بکسر ما ظهرٌ من 
السنٌ وان بقي ال ا ولو قلع الس مع الس لم تج زيادة علن 
الارش» وفي السنٌ الشاغية حکومت ولا آثر لكونٍ السنّ متحركة حركة 
پسیرت فان بطلت منفعتها فقیها حکومد. 

وان تقصث اده تن نصوص الشافمي د اه ينظر في 

لان الاس و وجوبٌ عقلها تامّا کالید إذا جنی عليها 

ولو قلع سن صبيٌ لم يثغر ولم تخد وبان فساد | لمت وجب الارشس» 
وأظهر القولين وجوبٌ حكومة إذا مات قبل البيانء ونه لو قلع سن مثغور 
وأخدّ الارش فنبتث سر لا يستردٌة» وإِنْ لم يأخذ لا یسقط وله أده . 

إذا لم تعد السن فيجبٌُ الأرش قطعًا. 

ويجبٌ بقلع الأسنان كلّها ما يقتضيه الحسابُ في آظهر القولین» وفي قول 
لا بريد علی دية عند اتحاد الجاني والجنایت وعند جناية جانیین محا فان جنین 


(۱) الس آي آصل السّن والشتخ الأصل من کل شيء. 


ەه مه - 


|| ۱۰ ااا تتمة التدریب س 
الجاني جناية بعد جناية» وفي کل جناية يُتَرَكُ [۱۹/ ب] حتی تندمل» ثم قلع 
أخرّئ» وهکذا إلى استيعاب الأسنان» لزمه لكل سن نصف عشر دية قطعًا. 

فاکدة: لو افا شخضّا نت اا كلها تظلمة واحدهٌ من قوق ومن 
اسفل. فان قَلَعَها کلّها قالعٌ عمدّا بأن سقاهُ دواء فأسقطها كلّهاء فان يجبُ 
القصاصٌء فیقلع أسنائُ كلّها؛ لأنهُ عظمٌ يدخلّهُ القصاص عند القلع. 

وان كسر منابتها عمدًا فان أمكنّ المماثلة في ذلك بالمساحة من غير ضرر 
على باقي السنّ وجب القصاصٌ على النص كما تقدّم. 

وإِنْ لم يمكن المماثلة فلا قصاص على الأصحٌ وینتقل إلى الدية» ولو 
قلعها كلّها حطاً وجبتٍ الديةٌ الكاملة تفريعًا على أنه لا يزادُ في التعددٍ منها 
على الدية» وعلی المذهب يرجح هذا أيصًا؛ لأن التعدد غير موجود» وصوتا 
عن الاقتصار على الدية في المتعددء وقول النبئ و: «في كل سن مما 
هنالك حمس من الإبل2©76؛ ولا تعدد هناء فوجبت الدية. 

اک ماش عط أو قلنا لا صا عند الع فالر نش الکو 
لأنّ ایجاب الخمس بالنص كان في المتعدد» فلا يتعدّئ إلى ما ليس في 
معنا وذكرٌ الخطیب البغداديٌ في «تاريخ بغداد» أن عبدَ الصمدٍ بنَّ علي بن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنه كانث أسنانه قطعة واحدةً من فوقٌ» وقطعة 
واحدة من آسفل. انتهئ. 

ويجبُ في اللحيين الدية" وهما العظمان اللذانٍ تنبت عليهما الأسنان 


(۱) «سنن أبي داود» (5575) وهو جزء من حديث عمرو بن حزم السابق قبل قليل. 
(۲) روضة الطالبين (9/ ۲۸۲). 


هھ مه * 


س تكمة الاسد یسب ه١١‏ سب 
السفلئ» وفی أحدها إن نبت الآخر النصف. 

ون كان عليهما الأسنانُ لم يدخل أرشها فِي دية اللحيين على النص. 

وفي اليدين الدية» وتكملٌ الدية بالتقاط الأصابع» ولو أبانَ الک مع 
الأصابع بالقطع من الكوع لم يزد للكف شيء. وفي كل أصبع أصليٌ عشر 
دية صاحبه وأصبعان من كفين علئ معصم لا يتميزٌ منها زائد من غيره 
كأصبع أصلية حكومة» EF‏ أصلي ثلث العشرٌ» وأصبعا ملتبستين 
كذلك مع حکومة وأنملة إبهام أصليةٍ نصف عشر دية صاحبه وإبهامان من 
ملتبستين كاإبهام أصليٌ بزيادة حكومة. 

وفي الرجْلین الدیت وفي آحدهما النصف. وتكمل الدية في أصابعهما 
والقدمٌ کالکف ۰ والسای کالساعد. والفخذ کالعضده وما تقدم في اليدين 
وما یتعلق بالکوع وفوقه وما یتعلق بالاصابع الأصلية والزائدة وآصابع 
الملتبستین يأتي هناء فلا يحتاج إلى ذکر و. 

هد 2 و و ۰ 1 4ھ ٍ ۰ 

وفي ثديي المرأة ديتها بلا حکومة " وفي حلمتها دیتها ويجيء مثل ذلك 
على القول الثاني إذا قلنا يجب في حلمتي الرجل الديةء فاذا قطعَ ثدييه 
المشتملتین على حلمتیه لم يزذ للثديين شيء من الحكومة كما سبق. 

وفي الذکر الدیة وکذلك في الأشين الصغيرٌ والشیخ والعنین 
کغیرهم "۰ وتکمُل الدية بقطع الحشفة وباقي الذکر مع الحشفة كالكفٌ مع 


(۱) روضة الطالبین (9/ ۲۸۵). 
(۲) روضة الطالبین (9/ ۲۸۵). 
(۳) روضة الطالبین (9/ ۲۸۷). 


ەه مه - 


| | ۱۰۰ ان تتمة التدریب س 
الأصابع» وفي بعض الحشفة قسطه منهاء وفي قول: من الذکر» وکذا حكمٌ 
بعض حلمة في دخول الثدي في النسبةء وبعض مارب في دخول القصبة في 
ال إن ادهلا حكومة النصية فی ده المارن زهو خلاف النصض» وعلین 
النصّ يقطع لأنَّ النسبة من المارن فقط. 
وفي الأليتين الدية» والمرادُ القدرٌ المشرفٌ على استواء الظهر والفخذ 
وفي شفري المرأة ديتهاء وفي سلخ الجلد الحكومة على النص (. 
2 2 2 
فصل 
في إزالة العقل بالضرب على الرأس وغیر الضرب الدیة ۳ ولو صاح 
عل صبيٌ غيرٌ ممیز أو مميز غيرٌ مراهقء أو مراهق غير متيقظ أو من يعتريه 
الوسواسٌُ أو النائمٌ أو المرأةٌ الضعيفة فزال عقل من ذَكِرَ من هؤلاء فإنةُ 
تجبُ دية العقل [۲۰/ أ]. وشهر السلاح والتهديد كالصياح» وكذا لو صا 
غلا ید رال عق م دق من تعوالاء كن الف وال ما مت 
على العاقلة على الأصحٌ. وعلی الثاني تكون مغلظة على الجاني. 
وعن ابن القاصٌّ أن الصائح على الصيدٍ إن كان محرمّا أو في الحرم تعلق 
و ان ا ١‏ 
وذكرٌ علی قياسه أنه لو صاح على صبع في ملكه» أنه لا يجبُ الضمان 
تشبيهًا بما لو حفر بئرًا في مِلكِه فسقط فیها إنسان. 


.)۲۸۹۰۲۸۸ /9( روضة الطالبين‎ )١( 
.)۲۸۹ /9( روضة الطالبين‎ )۲( 
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والأصح أنه لا فرق» وما سبق منصوصٌ للشافعی رضي الله عنه في «الأمّ) 
في ترجمة ذهاب العقل من الجناية'''» فقال: (ولو صاخ عليه أو ذعره بشيء 
فذهب عقله لم يبن لي أن عليه شيثًا إذا كان المصاحٌ عليه بالق یمفل. ولكن 
لو صاح علئ صبِيٌ فذحب عقل الصبي ضمن ده ولو عدا رجل على بالغ 
بعقل بسیفی فلم يقترن وذعر؛ ذعرا آذمب عفلة لم ین لي أن علیه دي من 
بل أن هذا لم يقع في جنايق» وأن الأغلب من البالغين أن مغل هذا لا يذه 
العقلّ). انتهی. 

فان زال بجرح له حكومة فالدية أو لَهُ آرش مقدرٌ وجُبارٌ في قول يدخل 
الاقل في الأكثرء فإن تساویا فواحد. مذا مقتضی نص «لام»۰ وآجرع الأكزر 
القولین مطلقا ولو اذَّعَىْ الولي زوال العقل بجناية يحتمل تمل زوال العقل باه 
راك الجان فالقول قرول الجان به رن خلت فلا شىء له غلب رز 
تکل لم یحلف الول على الأصح. 

فان قال الولح عندي من يشهد بأنه مجنون» فَسْهدَ آمل الخبرة بذلك 
قبلث کا علی متتضی انظاهی کما تشه الت بار ا مسرت 
ونحوه» وحینتذ یثبت جنون المجنی عليه ويأخذ الول الدية ولا مات 
المجني عليه اليمينَ المردودة إذا نکل الجاني» حيث كان جنونة مطبقاء فان 
كان منقطعًا وهو في زمان الافاقة صالح للدعوئء فإنهُ حينئذٍ يدعي ولا 
بُجعل القول قوله بمجرد عدم انتظام آفعاله وأقواله في زمن الجنونء بل 
تقول القول قول الجاني بیمینه» فاد تك رددناها علی المجني عليه راعلا 


(۱) «الآم» (5/ ۸۷). 
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| |[ ۱,۸ ا _ ب تتمة التدریب س 
من الجاني ما يقتضيه الْتقسیط. 

ولو آقام المجنيٌ عليه البينة في حال افاقته سمعناها ووجب له ما يقتضيه 
التقسیط. 


وفي ابطال السمع الدی ولا نقضي بها بمجرد الجناية التي حصل منها 
صممّة حتی یراجع آهل الخبرة" فان قالوا له مدة إن بلغها ولمْ یسمع تم 
صممُّةٌ فإنه لا یقضی له بشيء حتی يبلغ تلك كما نص عليه الشافعی. 
وجریل عليه الأصحاب. واستثنین فى «النهاية» من ذلك ما إذا قدروا مدة 
یغلب عل الظرة انقراض العمر قل انقضانها وقال: الوجه آن ود الد 
ولا تنتظر هذه المدة كما لو لم یقدروا. 

وإن قال أهل البصر لطيفة السمع باقية ولکن حصل ارتتاق داخل الأذن 
وامتنع نفوذ الصوت ولم يتوقعوا زوال الارتتاق» فالأرجح ما جرم به 
المتولي من ایجاب الحکومة؛ خلافا لمَيْل الامام إلى وجوب الدية. 

وفی أذنٍ نصفٌ دية على النص. 

وإن ادعن زواله بجناية یحتمل ذهابٌ السمع بهاء ويصدقهُ الجاني المكلفٌ 
الل فلا یحتاج حینذ إلى الاستظهار بالاماراتِ "۳ ویلزم الجاني الدية. 

وإن آنکر الجاني المسموغ إنكارّة أو كان غيرٌ أهل للتصديق» فان انزعج 
المجنش عليه للصياح في نوم أو غفلة فكاذب» ومتی فطع بكذبهِ لا يحلفٌ الجاني» 
ومتی لم یقطع بکذبه حلف الجاني وإن لم ينزعج حلف وأخذ دية [۲۰/ ب] . 


() روضة الطالبین (9/ .)۲٩۹۱‏ 
(۲) روضة الطالبین (9/ ۲۹۱-۲۹۰). 
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وإ نقص فقسطه إن عرف ووافقة الجاني على قوله وت | إلا في هذا 
الحدّء فان خالفة الجاني» وقال: سمع من موضع فو ولکنه کتم ذلك 
وأنکره ليزيد لهُ الحال في النقص» ا قوق ال نیمه فان نكل ردت 
اليمينُ على المجنی عليه فإذا حلفَ ثبت له ما ادّعاه. 

فإن امتح بوجوو غلبت على ال صدقةُ كانتٍ الیمینْ في جهته» وان لم 
یعرف النقص فتوخدٌ حكومة يقدرُهًا القاضي باجتهاده. 

وف شور اين رتسا و ميدع لي ترود 


0 


الا د دی وة في الواحدة النصف فقط. 

واه اد زؤالة سمل آهل الشرغ آولا کما نص علية صاحن المتهتبة 
فان شهذوا بزواله عمل بمقتضاه. 

وان لم يظهز شي* من جهتهم مّا لشکهم وإما لعدمهم فيمتحنٌ بتقریب 
عقرب أو حديدة من حدقته مُغاقصة"'' وینظر آینزعخ أم لا 

عر حريي وا دعر وهر كديا يريك برد و 
فان يكون ا حصمه إذا قطع بكذبه» وال حلفناه كما تقدّم في 


السمع. 
وإذا روجع أهل الخبرة وشهدوا بذهاب البصر فلا حاجة إلى التحلیف» 
وتؤخذ الدية بخلاف الامتحان فانه لا بد من التحلبف بعدة هكذا فى 


«الروضة» تبعًا لأصلهاء وهذا يدل علی ترجيح كلام أهل الخبرة على 


(۱) غافصت فلانًا: إذا فاجأته وأخذته على غرة. 


ەه مه تتمد 


[ ۱۱۰ 
الامتحان» لا كما وقع في «المنهاج» تبعًا لاصله من التخییر بينهماء ومقتضاه 
التسوية ب بين الأمرينٍ في الأحكام» ولیس كذلك لما تقدم: 


وان نقص من احدی العینین وجب ثُلئا دية العليلة» وإن نقص من العینین 
وجب ثلثا الدية الکاملة ۲ » حيث ذکر آهل الخبرة ما یوجب ذلك. 


تتمة التدریب س 


وإذا نقص من آحدهما عَصَّبت العليلة وأطلقتِ الصحيحة ويقف شخصٌ 
متباعدًا حيث لا يرا ثم یقرب إلى أن یقول: ریت فيضبط ذلك الموضع» 
وعليه يقع الامتحان في العليلة» فلا یزال يتقرّبُ منة إلى حيث يقول رآیثه. 

ولو عصب الصحيحة أولا وامتحن العليلة إلى الموضع الذي ينتهي إليه 
ا ر ا و 
الصحيحة كان ممكتاء وهذا رواه البيهقیْ في «السنن» عن علي بن أبي طالب 


ار 


. 
وفي الشمٌ إذا آزالٌ بالجناية على الرأس وغیره دی علی و 
الكلام که ولي بعصي ان ا تسل والموزع 
عليهما على النص ثمانية وعشرون حرفا في لغة العرب التي هي صول 
الحروف. ومنها الهمزة وأن الساقط لا كما ظهر من نص «الأم» وكيفية 
الاعتبار بمقتضی نص «الأم» أن يأتي المجنی عليه بالحروف على ما عليه في 
الأصول» فیقول: آلف با تا ثا إلى آخر الحروف. فان عرف المجنيٌ عليه لغة 
آخری غير لغة العرب وذهب حروف منهما وکانت تلك اللغة أكثرٌ حروفا 


(۱) روضة الطالبین (۹/ ۲۹۶۰۲۹۳). 
(۲) روضة الطالبین (9/ ۲۹۵). 
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فالتوزیع علی الا کثر علی آرجح الوجهین؛ لا الأصل براءة ذمة الجاني» فلا 
یلتزم إلا الیقین فعلی هذا یوزع على غير الحروف المذكورة للعربی وقیل: 
توزخ على ثمانية عشَّرٌ حرفا باخراج الشفهية والحلقیق ولو عجز عن بعضها 
خلقة أو بآفة سماوية كالأرتٌ والألثغ فدی وقیل: قسط الدية من جمیع 
الخروفة 

وان عجز عن بعضها لجناية أجنبيٌ فالأرجح أنه لا یکمل ديةء ولو قطع 
نصف لسانه فذهبت نصف آحرفی کلامه فنصف دیة» ولا يجب في الصوتٍ 
لذاته دیة قطاء خلافا لما في «المنهاج» شا یله زان القصد الاعظم 
بالصوتٍ [۲۱/]] إنما هو الکلا وقد تقدَّم أنَّ فيه الدية» وأما مجرّدُ الصوت 
فإنه إنما يقعٌ بالحروف الحلقية» والدية في مقابلةٍ الحروف كلها بذهابٍ الكلام؛ 
فاذا ذهب الصوت فالذاهتٌ إثما هو الحرف الحلقی» وقد آحذت الدية فيه» فلا 
سبیل إلى ایجاب دية في الصوت بمفردی لدخوله فیما وجب. 

ولي كلدم ال سي ا 
لا في حالة ذهاب الكلام كله ولا توقف أن الصوت لا منفعة 
الكلام؛ فإيجاب دية آخری للصّوتٍ غيرٌ صواب. 

ويجبُ في الذوق دية» وتدرك به الحلاوةٌ» والحموضةء والمرارةٌ 
والملوحة والعذوبت وتوزغ عليهن. فإذا أبطل إدراك واحد وجب خمسش 
الدية ولا تجبُ الدية في المضغ على النص (. 


إلا 


ديه 


(۱) روضة الطالبین (۹/ ۳۰۰ ۳۰۱). 
(۲) روضة الطالبین (9/ ۳۰۲). 


= _ تتمة التدریب س 
قال الشافعيٌ في «الأم" في ترجمة دية اللحيين: (وَإِنْ قَلِعَ أَحَدُهُمًَا 
بت الْآحَرٌ قَفِي الْمَفْلُوع نف الدّيّة) . 
ولم ينظرٍ الشافعيٌ إلى المضغ كما نظر إلى الکلام وأيضًا فاد المضغ 
منفعة مشتركة بين اللحيين» 5 ما فوقَهُما من الأسنان النابتة في عظم 
ال رس ومنابتها من اللحية تحت الشفة العلياء فلا تفرد بإيجاب دية» وقد نض 
الشافعيٌ على أن شلل اللحيين موجبٌ للديةء وآنهٌ لا شيء في الأسنان فإذا 
لم يوجب الشافعييٌ الدية في الأسنان مع آنها أجرامٌ مركبة في اللحيين تفرد 
بالدية» فلأن لا يوجبُ الدية في المضغ وهو منفعة قائمة فما ذكرنا أولئ. 
وتجب في إبطال قوّة الامناء اقب بات اكا وا "لذن الامتاة 
هو الانزال فإذا أبطلّ قو الانزال ولم یذهب نفس المنخ فهذا لا يوجبُ 
الديةء وانما يوجبٌُ الحكومة» فانه قد يمتنمٌ الانزال بما یس طريقة فیشبه 
ارتتاق الأذن حيث لا يسمع» ولکرٌ السمع بای وقد تقدّم أنَّ الأصم أنَّهُ لا 
يجب فيه الدية» وهذا أولئ بالتصحیح بل قد يُقطعٌ فيه بعدم وجوب الدية. 
وتجب في ذهاب الجماع بكسر الصَّلبٍ دية إن كانث لذلك علامة یعرف 
بوصفهاه فان لم يكن معلوما عند آهل الخبرة فله ی لا دیّه کما نص 
عليه الشافعیٌ ولا تجب باذهاب قرو الحبل وحدها دية خلافا لما في 
«المنهاج» تبعًا لاصله. ۲ 


(۱) كتاب الام (5/ ۱۳۶). 
(۲) روضة الطالبين (9/ ۳۲۰۲). 
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تقتمةالتدريب ا ب || ۱۱٣‏ ]ا 


وتجب فِي إفضاء المرأة من زوج أو غيره دیق وهو رفع ما بِينَ مدخل ذكر 
ودبر» وفي وجه رُجح در وقول وی السابق ديةٌ على هذا على الأرجح, 
هذا إذا استمسك الغائط فان لم يستمسڭ وجبث مع هذا حكومة وخ 
الوجه المذکور: إذا استمسك بولها؛ فان لم يستمسك وصار بولها يسترسل 
فتلزمهٌ مع الدية حكومة؛ لزوال المنفعق وقیل: لا حکومت وهو ضعیف. 

وإذا آزال البكارة بذکر بشبهة غير نکاح فاسد أو مكرهةً فمهر بكر وآرش 
البكارة على النص» وفي وجه: مهرٌ ثيب وآرش البکارق وفي وجو أو قول: 
مهرٌ بكر» وفي آمة سقط مهرها لطوع أو غیره آرش البکارق وکذا يرجح له 
الزائدٌ على مهر ثيب إلى تمام مهر بكر على إدخال الأرش في المهر أو أزالها 
بغير ذکر فآرشها. 

ويجب في البطش دي وکذا في المشي» وفي بعض كل منهما حکومت 
ولو کسر صلبه فذهب مَنْيّهُ مع جماعه أو مع منيه فدیتان» وقیل: دی وان 
شلّتْ رجلّه أو ذکژه وجب مع ذلك حكومةٌ لكسر الضلب. 

تنبية”2: إذا آزال آطرافا ولطائف تقتضي دياتٍ فمات سراية منها أو من 
بعضها فلا ولیائه الخيارٌ بين القصاص أو الدية» فان /۲١[‏ ب] اختاروا الدية 
وسألوا أن یعطّا آرش الجراحاتٍ كلها والنفسء أو آرتی الجراحاتِ دون 
النفس لم يكن لهم ذلكٌء وکانت لهم ديةٌ واحده وتكون الجراحات ساقطةٌ 
بالنفس إذا كانتٍ النفسٌ من الجراحاتء أو بعضهاء هكذا نص عليه الشافعيٌ 


(۱) «منهاج الطالبين» (ص ۲۸۲ و١تحفة‏ المحتاج في شرح المنهاج» (۸/ ۰1۸۳ 
وامغني المحتاج» (۵/ ۱9 


ا تتهةالندریب - 
5 وکذا تجبٍ دية واحدةٌ إذا حرّه الجاني قبل الاندمالٍ على المنصوص 
وان حر عمدًا والجنایات خطأ أو بالعکس فلا تداخل على أرجح القولین. 
2 2 © 
فصل 

تجبُ الحكومةٌ فيما لا مقدَّرٌ فيه ولا عرف نسبثة من مقدر» وهو جزءٌ من 
الدية» نسبتة إليها نسبة ما ينقصٌ تلك الجناية من قیمته لو كان رقيقَاء فان 
عرف نسبته من مقدر لم يحتجٌ إلى القرعة عبدًا سليمًا ومعيبًاء بل يؤخذ 
بالنسبة من المقدر ويستثنئ من النسبة ما إذا قطع أنملة لها طرفان فإنه يجب 
فها ذه الآتملة وحكومة وهاه العكرية ل تعتر بالف شوج فيها 
الحاکم ما يودي الیه اهاه ویلتحق يذلك كر موضع تددرت فیه الب 
وقیل: تؤخذ النسبة من آرش العضو» وفي الرس والوجه تقدر السبة من 
الموضحة وفي غیرها تخد النسبة من الجائفة» والمنصوص ما سبق. 

ولا يستقرٌ التقويمٌ إلا بحکم الحاکم. فان اجتهدٌ فیها من لیس بحاکم 
ملزم لم يستقرٌ ذلك. صرح به الماوردي ومقتضی اطلاق غیره. 

فإذا كانتٍ الجناية على الرآس ولیس لها آرش يقدَّرُ ولا تعرفٌ نسبثها من 
الموضحة. فإنه يعتبر في الحكومة أن لا تبلغ آرش الموضحة. نص عليف 
واتفق عليه آلاصحاب. فان بلغته نقص القاضي شیتا بالاجتهاد مع الاحتراز 
عن فتاوی الجانبين المتفاوتين» فإذا كانت الشجةٌ متلاحمة ولم يمكنْ 
تقديرُها من الموضحة» وحصل التقويمٌ واقتضئ نقصان نصف العشر فنقص 
ذلك عن خمس من الإبل لعلا يساوي الموضحة. 


مه مه 0 


ToGo as 
ويقوّمٌ بعد الاندمال» فان لم يبق نقصٌ اعتبر أقربُ نقص إلى الاندمال على‎ 
ظاهر النصّء فإن لم ینقص قدّره قاض باجتهاده على الأرجح» وقيل: يقدره‎ 
قاض باجتهاده من غير اعتبارٍ أقرب نقص» وقیل: لا غرم.‎ 
وتقوّمٌ لحية المرأة لحية عبد متزين ما" والسن الزائدة تعتبر ولا أصلية‎ 


7; 


خلفهاء » ثم تقوم وهي مقلوعة والفرجة موجودة 

والجرح المقدرٌ كموضحة في غير حاجب يتبعه الشين في محله من رس 
أو وج وفی حاجبه يجب الاك وما لا یقدر لا يسيه الشین حوالية على 
النص» وعلی مقابله يجب الاکثر فان استویا فأحدهماء وينسبٌ إلى الجرح 
له الاصل. 

وتجب في نفس نفس الرقیق قيمته» وفي غیرها إن كان الجرح في رأسه أو 
ی ی 
أرش الموضیحة" ا الو 
كذلك قول فى العبد. وان ی الواجبٌ النسبة إن عرفٌ مقدارَ ذلك من 
موضحة هناك أو جائفةٍ هنا فلذلك تجبٌ النسبة فِي العبد» والنظرٌ إلى الأكثر 
لا یخفی» ويجيء في ي الشين ما سبق من أنه يتبع المقدر ولا يتبع غيرٌ المقدر, 
وقس علی ما سبق. [۲۲/] ولو قطعَ ذکرّه وآنثیاه فعلیه قيمتانٍ على آظهر 

.)۳۱۰ /۹( روضة الطالبین‎ )١( 


(۲) روضة الطالبین (۹/ ۳۱۱). 
(۲) روضة الطالیین (9/ ۳۱۱). 


أ[ لس حت تتتهةالقدريب ‏ 
القولين» وعلی الثاني: ما نقصّ من قیمته» فإِنْ لم ينقصٌ شيئًا أو زادث فلا 
يجب شيء على الأصحٌ. 
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هام ها 


0 
اشاس د 
3 


باب ما یوجب الديّ وما لا یوجبها غير ما سبق 
والعاقلنٌ وکا رة القتل ۲۲ 


صاح علی صبي آو مجنون آو معتوو آو ناتم آو امراة ضعيفة على ري 
سطح أو حافة بر أو نهر فمات منه فدِيَةٌ مغلظةٌ على عاقلیه إذا قصدّ من 
ذکرنا بالصياح» فان صاح لسبب آخحرّ فمات فهي مخفمَةٌ على العاقلة. 


ویلتحق بالموتِ ما لو تلف بع أعضائه» فان يضمنة بآرشی ولو زال 
عقلة وجبت الدية علین النص» ولا قصاص على صح ال و جهین وقیل 
القولين. 


.)۳۱۳ /9( «روضة الطالبین»‎ )١( 


-|[۱۱۸) لس اح سد قتقتتهق تتمةالتدريب ‏ 

SE‏ ل 
النصّء» » فان زا عقل الصَّبِيَ بذلك وجب الضمانٌ على 2۸ مُقتضّئا النصّ ولا 
قصاص في البالغ المذکور قطعًا ولا في الصبی على الأصحٌ. 

وحكمٌ شهر السلاح حكمٌ الصّياح» وحكمٌ المراهق حكمٌ الصبع خلافا 
لمن جعلهُ كالبالغ فِي حالَة تيقّظه؛ لأنَّ الشافعي رضي الله عنه أناطً عدم 
الضمان بالبلوغ مع العقل» و أناط الضمان بالصبی مع قيدٍ أن يكون علین 
حائط ونحوه بال لین غير زوال العقل. وصار الصبيٌ وصمًا ضابطا 
متكي لابحکنه مجرده لعدم الانظياط فلا بغرت ع عبوز ال آحد او 
إن كانَ مراهقا؛ لأنّهُ لم یکمل عقله. 


عدا ع 


ولو طلب السَّلطانٌ امرأة أو طلبَ رجلا عندها ففزعث لدخول ار سول أو 
جلبتهم آو انتهارهم؛ و للا عر من السلطان فأجهضث ضمي اجنین كما 
نص عليه الشافعی 42 في بن " في ترجمة جناية السلطان؛ فقال: (وَإِذَا 
بت السْلطان إلى امْرَأَةِ أؤ رَجُل عِنْدَ امراة فقرعث الْمَرْأَةُ لذخول 
الرسل. .) وذكر ما تقدم 985 2 
الو ا كان ها خر نَهُ الرّسْلُ مره قن گان ال أَحْدَنُوا 
ْنَا عير أَمْرٍ السَلْطَانِ مَدَلِكَ على عَوَاقِلِهِمْ دون غَافلة السلطان يان 
مَعْرُوفا 

وعلی هذا فلو فرَّعَ إنسان امرأةً بسیفب ونحوه فأسقطث ضمن الجنین؛ 
ولو ماتت من الاجهاض ضمن عاقلتة ديتهاء فلو طلبّها في دين فأسقطث, 


و 


)۱( (کتاب الام» (5/ 4). 
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ل ا 

وإِنْ لم تكن محذرة فالعادةٌ جاريةٌ في أن الديونَ يتحدَّثٌ فيها الحُكَامُ 
الذين لا يخاف من ظلمهم. فيكون إسقاط الجنين بذعره مقتضیّا لضمانه. 

حتئ لو كان بعض القضاة يخافٌ من سطوته فحصل للمرأة الفزع بطلبه 

ولو وضع حرا في صحراءً مسبعق فأكله السبعٌ فلا ضمان إن أمكئة 
ا فان لم یمکته التخلص قبح یی بالدية اا عل الاق عا 
الأصح. 

وإذا تبع بسيف هاربًا منه فرمی نفسَهٌ بماءٍ أو نار أو من سطح فلا ضمان 
إن كان المتبوع بالغًا عاقلا فان كان صبیّ لا یعقل عَفَلَ مثلهٌ أو مجنوّا لا 
تمييرٌ له فألقئ نفسه في ماء أو نار ونحوّ ذلك ضمتة التابع له» تفريعًا على أن 
عم هذین خطاً صلخ ماكر عليه الائمة. 

فأما إذا كان يعقَلٌ عمل مثلهٌ أو كان المجنون له تمييرٌ فأصحٌ القولین أن 
عمدهما کعمد البالغ العاقل» فلا يضمنانٍ فى صورة الماء والنار ونحوهماء 
كلو م اف لعا أن للت قل قات الشمان وكذا بر تخت 
1 ارب بهستف فى ربعم الق ۳ 

ولو سلّم صب إلى سباح یعلمه أو علمه الول السباحة أو أخذه آجنبق 
بنفسه برضی الصبع أو بغير رضاه فغرق وجبت ديت على السبّاح» فلو رفع 


(۱) «روضة الطالبین» (۳۱۶۰/۹). 


سح | *8]اب_ ل ل سب تتمة‌التدريب سح 


السباح يده من تحتٍ الصبيئّ عمدًا فغرق فعليه القصاصٌ؛ لأنهُ هو الذي 
اف 


وإذا سلّم البالع نف ی السباج فجاء قي الموضع المغرقٍ رفع يده من 
تحته ففرق البالغ فعلی السبّاح الضمان بالدية» بل بالقصاصء كما قاله 
شیشْتا+ هو الذي أغرقّث آما لو عن من غير قصل المعلم فلا بجت 
ضمان ويجبُ الضمان بحفر البتر عدوانًا مع دوام العدوان". ۱ 


وان حفر في منك نفسه أو موات فلا عدوانَ» فان حفر حفرةً واسعةً في 
ا اا ا ا 


وإذا حفر بدهلیزه بكرا ودعی غيره ولم تعرفة ال وكان الداخل آعمین» 
ST‏ ی البتر مغطَّئ على وجو 
ارا غناك يده ف الذاغن ر القوليم أنه ري ا 


فلو آدخل . 7 e‏ 
شیخنا قال: وکذلك المُکرَه أو حفر بطریق ضیق يضر المارَّةَ فالحکم 
کذلك. أو لا یضر وأذنَ الامامٌ في ذلك فلا ضمان وکذا لا ضمان إذا حفر 


بغير ادن ارمام ولکن أ قره الامام علین ذلك. 


(۱) «روضة الطالبین» .)7١5/9(‏ 
(۲) في الأصل: «غرقه». 
(۳) «روضة الطالبين» (۹/ ۳۱۰ - ۳۱۷). 
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س تتمة التلریي | ۱ ۱۲٢‏ | 

فان حفرٌ لمصلحة نفسه بغیر إذن الامام ولم يقرّهُ على ذلك بعد حفره 
ف ان 

وان حفرٌ لمصلحة عامة ولم ينهه الإمامٌ عن ذلك فلا ضمان على الجدید 
وإِنْ ماه كانَ ضامتاء ذكره أبو الفرج الزَّاز في تعلیقی وهو ظاهرٌء وإذا حفرٌ 
في المسجد لمصلحة نفسه باذن ا الضمان؛ وإذا حفر للمصلحة 
ااج ااا الواقف تسه ماع لك الصو 
یجوژ أن يغيرٌ بمنفعة البتر ونحوهاء وإذا تعدّى بذلك حينئلٍ فعليه الضمان. 

ووا د و إلى شارع فمضمون إن سقط الجناح أو بعضه فان 
ولد ته Fate UES E O‏ 
ETS‏ 

قال شيخنا: ولم أرَ من تعرّض لهذه» والقياسٌُ ما ذكرته. 

ولو سقط من الجناح حيوان من فأرٍ ونحوه فما يتولد منه من الهلاك لا 
یکون مضموئا علن صاحب الجنا؛ لأنه غير الجناح» وللحیوان اختیاژ 
ولم آر من تعرّضٌ لهذا آیضا. انتهی. 

ثم (ٍن سقط الكل فالواجبُ النصف. وان سقط الخارج خاصة ضمن 
الكلّء ويجورٌ إخراج المیازیب إلى الشارع إذا كان الذي آخرجَه مسلمّاء فأمًا 
لدعم في بلاد المسلمين 0 أن يخرجٌ ميزابًا كما لا يخرح 
جناعا علخ الأصخْ, فلو سقط مثا شي# فهلك به إنسان أو مال فقولان: 


(۱) «روضة الطالبین» (۹/ ۳۱۸ - ۳۱۹). 


|( ۱۲۲) سا م _مىي __ج ململ تتمة التدریب ‏ 
القدیم: لا ضمان. والجدید: یضمن ". 

oy‏ بار بر رس 
الضمان. 

وان كان بعضه في الجدار وبعضه خارجًا فان انکسر سقط الخارجٌ أو 
بعضه تعلق به جميعٌ الضمان أيضًا. 

وإن سقط کله باق افتلع من أصلدء ثلاثة أقوال حكاها أبو حامد 
المروروذي في «جامعه»: 

آحذها: يضمن جمیع دیته. 

والثاني: یضمن نصف دیته. [۲۳/ ]. 

والثالث: يضمن من الدية بقسط الخارج من الخشبة. 

مثالّةُ: أن يكوك طول الخشبة خمسة آذرع» فان كان الخارجٌ منها ثلائة 
أذرع ضم ثلاثة أخماس الدية. قال الشافعي: ولا أبالي بأيّ طرفها أصابه؛ 
لأنه قتله بثقلها. انتهی . 

والأرجحٌ ضمان النّصفٍِ على عاقلة من هوّ مالك له حالة الإتلافِ» ولو 
بت جدارّه مائلا إلى الشارع فحكمّهُ حكمُ الجناح بالقیود السابقة فيه 
َالْضِمانٌُ علی عاقلة مالكه حال الإتلاق كما تقد ولو ينا مستويًا فمال 
وسقط فلا ضمان على النص. 


وان سقط الجدارٌ الذي مال بعد بنائه مستویّا في الطریق فة به انان أن 


(۱) «روضة الطالبین» (۳۲۰/۹). 
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جح ناسمه اللدریسب :|| ١7#‏ || 
تلف به مال فلا ضمانٌ على الأرجح إذا لم يقصّر في رفع الالات الساقطة من 
الجدار المذکور فان قصّر في رفعها كان ضامنا لتعدّيه بالتأخير ولو طرحَ 
ا ا لايك هده فيا 

وإذا اجتمع سببا هلاك على التعاقب فالحوالة على الأول» مثاله: حفر بئرًا 

ا 

في البتر» أو على السّكين» وهلك» فالضمان على واضع الحجر إن كان من 
امل الضمازن فلو لما بطر القن وضع حر از السجر فلا ضماة 
عن احدٍ علین الصحیم. فإن لذ ينعد الواضم فالارجخ تضمینٌ الحافر. 

ولو وضع حجرًا وآخران حجرّا فالضمان علیهما نصفان» نصفٌ على 
الأول ونصف على الآخرين خلاقا لما في «المنهاج» تبعًا لأصله؛ لذن تم 
إنما كان بالحجرين: فالتوزيمٌ عليهما لأنَّهما اللذان لاقيا البدة. " 

ولو تعدی بوضع حجر فعثر به رجل فدحرجه فعثرٌ به آخر ضمنه 
المدحرج» ولو عثرٌ بقاعدٍ أو نائم أو واقف بالطريق لم يتحرّك مقبلاء وماتا 
أو آحدهما فلا ضمان إن انشع الطريق» كذا قيل» وليس هذا الخلاف 
بمعتمد» بل تجب دة الواقف والقاعدٍ والنائم على ظاهر النص المعتمد ". 

وان ضاق فصحح لبفوي مدا قاعلٍ ونئم لا عاثرهماه وضمان واقف لا 
عاثر ب به» واطلاق النص في «الام م إهدار الماشي e‏ 


2 2 2 


(۱) «روضة الطالبین» (۳۲/۹). 
(۲) «روضة الطالبین» (۳۲۵/۹). 


ب سس سس سل تتمة‌التدریب سح 
فصل 

اصطدما بلا قصد فعلی عاقلة كل نصف دية حتف فان كان أحدهما 
قود يلي عي للك مت 
الآخرء فانه يكون کالواقف فهّدّر القوي وعلی عاقلته دية الضعيفي”". 

وان تعمّدا الاصطدامً فالحاصل شبه عمدٍء فعلئ عاقلة الآخر نصفها 
بل وغل كل کتا نها ]ذا لويد ا هلر easel‏ قاتا 
تفه علین الاصسخ» وفی تركة کل لصف قبمة دا الآخر [ن ماگ مرکرباهما. 

وان كانت الدّابتان قويتين» فان كانت إحداهُما ضعيفة بحیث يقطع بألّه لا 
أثرٌ لحرکتها مع قوّة الدَابَة الأخرّئء فلا یناط بحرکتها حكدٌ» كغرز الابرة في 
جلد العقب مع الجراحاتِ العظیمة ". 

وحکم الصبیین والمجنونین حکم الکاملین بالقید السابق فیهما وفي 
دابّتيهماء ولا یتعلق بولي حضانتهما الضمان إذا آرکبهما على النصّء قال 
الشافعيٌ : (وَسَوَاءٌ في اع الْمَارِسَانٍ لد ان فان وال مان 
وا والتضي وان راد کی مها عاو عافا ار ها 
صَبيًا وَالْآَحَرٌ بَالِغَا با كاتا راكتي الدَابَيْنِ بأنفسهما أو حَمَلَهُمَا عَلَيْهِمَا 
راما و وَلِيَاهُمَا في النسب ان لَمْ یکن لَهُمَا أَثْ)". 

فان أركبهما الوليٌ دابة شرسة جموحًا عاق به الضمان؛ ولو آرکبهما 

(۱) «روضة الطالبین» (۳۳۱/۹ - ۳۳۲۲). 


(۲) «روضة الطالبین» (9/ ۲ ۳۳). 
(۳) «کتاب الام» (5/ .)٩۲‏ 
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<< نسنمه الندریب || ۱۲۵ || 
أجنبيٌ بغیر إذنٍ الولیی ومثلهما لا يضبط الدابة فدية من آصابا على عاقلة 
الذي حملهُما [۲۳/ب] على النصل" وعلیه ضمان مركويهماء فن كانًا 
ممن یضبطها فهو كما لو ركبا بأنفسهما. أو حاملان وأسقطتا فالدية كما سبق 
بالقيود السابقة فيما إذا اصطدتا بلا قصدء وعلئ کل أرب کارا أو لا 

وتجبُ على قال نفیه على الأصحٌ» وعلئ عاقلة کل منهما نصف غرتي 

وإذا اصطدع عبدان" لا يمتنع بَيُعهماء ولم يكونا مغصوبين ولم يكن 
هناك وصية بأرش ما یجنیه العبدان أو وقف: فإنهما يهدران حینئذء فان 
افع یمهم إا اا كابتي مستولدتین و موقوفین أن منذورا (عتاقهما 
فانهما لا یهدران ما حينئذٍ کالمستولدتین» والمستولدتانِ إذا اصطدمتا 
وماتتا فعلی سید كل واحدة فداء النصف الذي جَدَنْهُ عليه مستولدته للآخر 
لأنَّ السيدَ باستيلادها مانعٌ من بيعهاء والفداءٌ فيها بأقل الأمرين من قیمتها 
وآرش الجناية. 

وان کانا مغصوبين فانهما لا يهدران بل على الغاصب فداءٌ کل نصفب 
منهما بأقل الأمرین ولو لم یکونا مخصوبین ولا آحذهماء لکن كان هناك 
وصية بأرش ما یجنیه العبدان» أو وقف. فانه يصرفٌ من ذلك لسید 1 عبل 


و 
نيصف شمه عده. 
2 موس 


(۱) «كتاب الام» (7/ .)٩۲‏ 
(۲) «کتاب الام» (7/ .)٩۲‏ 


مه تمد 


أو سفینتان فکدابتین» والملاحان كراكبين بالغين حَصل ا 
بفعلهما أو بتقصيرهماء ونزيدٌ هنا إجراءَ حكم العمدٍ على فعلهما المّمْضِي 
إلى الهلاك غالبًا. ۱ 

ثم إن كان فيهما مال لأجنبي لزع كلا نصف ضمانه. 

وإن كانتا لأجنبيٌ لزم كلا نصف قیمتهاه وان حصل بغلبة الريح بلا 
تقصير» فالكلٌ هدن ولو آشرفث سفينةٌ على غرقٍ جار طرحٌ متاعها بإذن 
المالكِ الرشيدٍ المطلقٍ التصرف فيما یلقیه حيث حصل بعض هول » لكنه 
تفاب سای م۱۳۹9 

فلو كانت الأمتعة لصبی أو مجنونٍ أو محجور عليه بسفه لم يَجْرْ القاژها 
في محل الجوازء لكن لو كان الوليُ في هذا المحل على كل آمتعة محجوره 
ورأئ أنَّ إلقاة بعضها يسلم به باقیها فيجورٌ لهُ ذلك قياسًا على ما ذكره 
العبادي فيما لو حافَ الوصيٌ أن یستولی غاصبٌ على المال فله أن يدي 
شيئًا لخلاصه وقد یغلبّه الهلاك ويغلبُ على الظنّ حصولٌ نجاة الراکب 
بطرح ما ذكر فيجبٌ الطرح رجاءً نجاة راكب محترم. 

فلو كان حربيًا أو مرتدًا أو زانیا محصنًا أو من تحتم قتلّه في قطع الطريق 
فإنه لا يجوز إلقاءُ لمال المحترم لنجاة الراكب غيرٌ المحترم» ولا يلقئ ما لا 
روح فيه لأجل الکلب العقور والخنزیر. 

وإذا وجب الإلقاءٌ بالقيد المتقدم فيجبٌ إلقاءٌ ما لا روح فيه لتخلیص ذي 
الروح المحترم» ولا يجوز إلقاءٌ الدواب إذا أمكن دفع الغرق بغير الحيوان. 


(۱) «روضة الطالبین» (۳۳۸/۹). 


جح تتمةالتدريي نع |۱۲۷۷ ]| 

وإذا مث الحاجة إل القاء الدوات ألقيث لابقاء الآدميين المحترمین 
والعبیذ كالأحرار» ويضمن المُلقئ من ول وأجنبيّ في محل الوجوب» ولو 
كانتٍ الأمتعة مرهونة أو كان صاحبها محجورًا عليه بفلس أو لمكاتب ولم 
RR DE‏ ام محل الجواته وکو مر 
الوجوب"" 

ویضمن الملقی من راهن أو مرتهن» فإن اجتمع الراهنْ والمرتن أو السید 
والمكاتبٌُ على الالقاء في حالة الجواز لم یمتنم الالقای ومثله مال العبد 
المأذونٍ إذا ركبثة دیون لا یجوژ اوه في حالة الجواز إلا إن اجتمع 
السیذ والعبد والغرماء على ذلكّ. ولو قال: آلق متاعك [1/۲] هذا - أو 
كان المتاعٌ معلومًا عند القائل - وأنا ضامنه أو ضام لم. فألقاةُ ضمنّ ما 
سمّاه لهُ من دراهم أو له فإنْ لم یذکز لهُ شيئًا ضمنّ القيمة مطلقًا على 
الأرجح من نقد البلد باعتبار حالة القول لأجل الهيجان خلافا للبغويٌ 
وتعذرَ رد المثل لأنَّه لا مت لمشرفٍ على الهلاك الا مشرف على الهلالی 
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وذلك بعید» فتعیّنت اا 

.ول اسر مات ماع في لحرا و رحس 
لقاه. فقيل في وجوب الضمانِ خلاف. کقوله: «أد دَيْنِي). وقطع الجمهوز 

ل ل 

بالملقي صاحب المتاع. 


(۱) «روضة الطالبین» (۳۳۸/۹). 
(۲) «روضة الطالبین» (۳۳۹/۹). 


۳ نت ل ل تتمةالتدذریب س 

ولو عاد حجرٌ منجنيقٍ فقتل أحد ماه مّدِرَ قسطه وعلی عاقلة الباقينَ 
الباقي إلا أن يتصوّر عمدُهم بقتله فعليهمٌ في آموالهم الباقي أو غير رماته 
ولم یقصدوه فخطا أو قصدوه فعمد. وقیل: إن غلبت اصابته. وقیل: لا 
يصون العاف 

فرع" : ديه وبعضها خطأ وشبهُ عمدٍ وغرة يلزم العاقلة تحملًا عن الجاني 
بشرط كونهم عاقلة له عند رميه وجرحهء وسبب وشرط مضمنين مستمرًا 
ذلك إلى الفوتء فإِنْ تبدّل حالّه دونهم وعاد أو لم يَعُدْ عقلوا عنة ما وجب» 
قبل التبدّل إن لم یر نفسًا. 

وان صار نفسًا عقلوا عنه الدية إن كان قبل التبدل وجب أو أكثر منهاء وإن 
كان الواجبٌ دونها بالزائد في مالهء وان تبدلتٍ العاقلة بعد الرمي وقبل 
الاصابة لم يتحمّل واحدة منهاء وان تبدَّلتْ بعد الجرح حملت الأولی الدية 
إن كان في زمانها صدرّ ما يقابل بذلك» أو أزيد منه» وال فتحمل قدرٌ الأرش 
في ذمتها والزائد على الجاني إلا فيما إذا حَرَّ فما سَبَّنَ على الأولئ والباقي 
إلى تمام الدية على الثانية خلافًا لما في النهاية والبيانِ من أن جميعها على 
الثانية. 


والعاقلة هم عصبتة الذكورٌ المکلفونٌ إلا أصلّ الجاني وفرعه أو أصلّ مَن 
قبت له الولاة ولا وفرعه. 


ويقدمٌ الأقربٌء فان بقي شيءٌ فمن يليه» وبدل بأمرين على بدل 


(۱) «روضة الطالبین» (9/ ۲ ۳). 
(۲) «روضة الطالبین» (۳۸/۹). 
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باتش ۳۱ 
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وأمّا ذوو الرحم معنی المتولي آنا إذا قلنا بتوريثهم فیتحملون عند عدم 
عبات كما برد بيك وهی وقد ذکر شيخنا في «الفرائض» حکم 
توريثهم فلینظر منه. 

ویعتبر هنا أن یکونوا ذكورًا كما هو أصل الباب» ثم العتق إذا لم يكن 
للجاني عصبات من النسب» أو لم يكن منهم کفايك وتتحمّل عصبة العتیق 
معه عند عجز المعتق على النص غيرٌ آصله وفرعه على مقتضئ النص 
المعتمد ثم معتق المعتق» ثم عصبته غير آصوله وفروعه على الأصحٌ. 
ویدخل بقيتهم معه في حياته على المذهب كما سبق ولا فمعتق آبي 
الجاني» ثم معتق عصبة الأب غير آصول معتق الاب وفروعه» وتتحمل 
بقيتهم معه كما سبق ثم معتق معتق الب ثم عصبته غير أصوله وفروعه. 

7 2 4 
وال بقیفهم شمه کما سيق رکال عبت کی 

وا لم يوجدٌ عتقٌ في جهة الآباء انتقلنا إلى معتتٍ الأمٌ ثم إلى عصبته غير 
أصوله وفروعه» ويتحمل نصيبهم مع المعتقٍ في حياته كما سبق. 

وهكذا نقولٌ في موالي الجداتٍ من جهة الم ومن جهة الأب وموالي 
الذكور والمّدلين بالإناثِ کالجد آبي الام ومّن جَرَئ مَجْرَاه» وعتيقها يعقله 
عاقلتها لأن الذكورة شرط في التحمل. 


(۱) کذا بالأصل» وفیه تحریف» وصوابه كما في «روضة الطالبین» (۳4۹/۹): وهل 
يُقدمٌ من يُدلي من هولاء بالابوین على المُدلي بالآب کالاخ من الاآبوین مع الاخ من 
الأب أم یستویان؟ قولان: الجدیذ الأظهرٌ تقَدِيمٌة. 


|| ۱۳۰ تتمة التدریب س 
والمعتقون کمعتق فاذا أعتق جماعة عبدّا فجنین خطأ یحملون عنة تحمل 


۲ 5 بر ی نع و 
وکل شخص من عصبة [۲4/ ب] کل معتق غير أصوله وفروعه يحمل ما 
کال خا ذلك ال وري تيك عاك ئ ف جاه ع ال 


وا العتيق على ما نص عليه الشافعيئ 49 في «ل2م» و«مختصر 
المزني)» وم مختصر البويطي» خلافا لما في «المنهاج» تبعًا لأصله من أنه لا 
یعقل على الأظهر. 


ر ت 


ولفظه في «الأم»': ا 
۷ یُوجَد تسب ولا مراب من قَوق يقال : اك 1م 
هم وله وَلَكِنَهُمْ يَحْقِلُونَ عَنه کم یل عَنْهُمْ) 

وفي «مختصر المزنی»"" في باب عقل الموالي: (ولا آحمل الموالي من 
آسفل عقلا حتئ لا آجد نسبًا ولا موالي من آعلی ثم یحملونه لا آنهم ورثته 
ولکن یعقلون عنه كما یعقل عنهم). 

وفي «مختصر البويطي): (وإن لم يكن لرجل موالي من فوق تعقل عن 
وکان له موالي ف في أسفل عقلوا عنث ولم أجعل العقل من قبل الميراثِ ولکن 
جعلثه لاه یعقل عنهم فيعقلونٌ عنه). 

فهذِهِ نصوصه في هذه الكتب» على تحمّل الموالي من أسفل عند عدم 


(۱) «کتاب الام» (5/ 176). 
(۲) «مختصر المزنی» (ص ۹ ۲). 
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نسنلمه اللدریسب :|| ١9‏ اا- 
المتحملین من جهة الولاء من آعلی. 

ولما ذکر الشیخ آبو حامد في تعليقه نص الشافعي في «مختصر المزنی» 
قال: الذي نص عليه ههنا آنهم يتحمَّلون الديةء وحکی آبو اسحاق في 
الشرح أن الشافعيّ قال في موضع آخر أنهم لا یعقلون. 

قال الشيخ أبو حامدٍ: ولسث أدري أينَ قال الشافعيٌ هدّاء الآ لا 
يختلفُ أصحابنا أن المسألة على قولين. انتهئ. 

وإذا قُلنا بالمذهب المنصوص أن العتيق يحمل فإنما يتحمل بالترتیب 
الذي سبق في نص «الامٌ» ولا يأتي في ولدو من الخلاف ما أتئ في ولد 
المولئ من أعلئ ههّنا على نم يعقلونَ عنه مما یعقل عنهم» وهذا معنی 
(نعم ولد المولی من أسفل)» وآما أصل المولی من آسفل فلا علقة للولاء به 
قطعا . 

فإن فقد العاقل أو لم يف فالعقل على جماعة المسلمينَ كما قال الإمامُ 
الشَّافعِيُ» ثم ينظرُ فإِنْ وُجِدَ لهمْ مال في بيتِ الما من جهة الإرثِ ثبت 
التَحمّل في ذلك المال» وکذا فیما بحدث من الارثِ المتعلق بجماعة 
المسلمينَ» والظاهرٌ أنه یتعلق التحمل بسهم المصالح من الفيء والغنیمق 
ویحتمل خلافه ولا یتعلق بمال غير ذلل من بیث المال» فان لم کن مال 
يُعقل منه أو كان فيه» ولکن منع المتکلم في بيت المال لظلمه فان یذ 
جميعه 9 ما يفي من الضروب من جماعة المسلمین الموسرین والمتوسطین 
على مة مقتضی مذهب الشافعيٌ. 

رخبت تعد الاستیعاب العنهة الإماة وضرب الواجب علی كز برا علیل 
مقتضی التأجيل هذا هو الظاهرٌ من نصوص الشافعي 45 والمعنی يساعده 


۲ ماو 


ەه مه تتمد 


۲ حح تتمة التدریب = 
لاد بين المسلم وبين المسلمين موالاة ومناصرة فتحمّلوا عقل جناية الخطأ 
وشبه العمد E‏ المذكورة. 

وما وقعَ في «المنهاج»"" تبعًا لاصله من قوله: «فإن فقد فكله على الجاني 
في الأظهر»» فخلاف المعتمد. 

وأما الذمیْ والمستأمن فالحکم فیهما أن الواجب علیهما عند فقد 
عاقلتیهما الخاصة ویدخل كل منهما فى كل سنة في الفاضل عن العاقلة 
الخاصّةٍ ودية النفس كاملة في خطأ أو شبه عمد مؤجّلة على عاقلة وجِانٍ 
ثلاث سنین» في كل سنة ثلث دية وذمي منه بناء عل الاصح» لها قدر ثلث 
دية المسلم وقیل ثلائا بناءٌ على آنها دية نفس امرأة مسلمة في سنتین في 
الأولى ثلث الدية الکاملت والباقي في الثانية. 

وتحمل العاقلة العمدّ في الأظهر [1/۲۵] نفسًا وطرقا خطاً وشبه عمده 
ففي کل سنة قدرٌُ ثلث الدية» وقیل كلها في سنة. 

ولو قتلّ رجلین مسلمین أو امرآتین كذلكٌ ففِي ثلاثِ سنينٌ؛ لأنَّ كلّ نفس 
متميزةٌ عن غيرها كدية الواحد» وقيل في ستٌ؛ لأن بدلّ النفس الواحدة 
یضرب في ثلاث فیزاد للأخرئ مثلها. 

والأطراف في کل سنة قدرٌُ ثلث الدية» وقیل كلها في سنة» فان كان 
الواجب قدر ثلث الدية حملته العاقلة. 

وأجل النفس من وقتٍ زهوق لروج» واجل غير النفس من الجناية» فلو 
قطعٌ آصبعه فسرت الجناية إلى کفه واندملت فأصحٌ الوجوو أن اجل آرش 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص ۲۸). 


مه مه 0 


ح تتمةالتدريب کک | ۲٣٣ا‏ | 


الأصبع من وقتِ قطعه, وأجلٌ آرش الکف من وقت سقوطه. 

ولا یعقل فقيرٌ ورقيقٌ وصبيٌ ومجنون ومسلمٌ عن کافر وعکسه ولا امرأة 
ولا خنتی مُشکل لاحتمال أن بكرن امرأة. 

والاعتباژ في الاعسار بآخر الحول» واعتبارٌ وجود هذه الصفاتِ المانعة 
من التحمّل من الرقيتق ومن بعده إلى الكافرٍ من حين الفعل. 

ولو كان بعضهم في أول الحول كافرًا أو رقیقا أو صبیّا أو مجنوتا» وصاز 
في آخرو بصفة الکمال فلا تؤخذ منه حصّةٌ تلك السنة ویوَخذ ما بعدها على 
آرجح الوجوه عند شیخنا خلافا لما صحَحهٌ في «الروضة» من عدم أخذٍ 
ذلك من ۱ 

وإذا بان الخنتی ذكرًا فلا یغرم حصته التي آداها غیره على الأصحٌ خلافا 
لما جاء في «زيادة الروضة» من الغرم. 

وأما البعض الذي أعتقهُ غير مالك الباقي فالظاهر أنه يتحمّل؛ لاه ناقض 
بالنسبة إلى النصرة. 

وإن أعتقَهُ مالك الباقي ولم يسر عليه يحمل عنه معتقه على الأرجح 
بالنسبة إلى نصیب الحرّ ویتحمّل هو عن معتقه كما تقدّم. ۱ 

ویعقل يهودي عن نصراني وعکشه. إذا کانا ذمیین أو مستأمنین» أو 
آحذهما ميا والاخز مستأمئاء فأما الحربئٌ فانه لا یتحمّل عن الذمّي ولا 
Ee‏ 
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(۱) «منهاج الطالبین» (ص ۲۸). 


الما - سد تتتهق تتمةالتدريب ‏ 

فرع": مال جناية العبد يعلق برقبتی ولو كان صغیرّا لا یمیل أو مجرت 
ضاريًا أو أعجميًا يرئ طاعة الأمرٍ على الأصحٌ» وهو مقتضی النص خلافا 
لما صحّحه في «الروضة» تبعًا للشرح» من ان چا الذي لا مسر ومن بعد 
لا تتعلق برقبتهم. 

ولو كاد السا هو الذى مر شید وكان ییا لآ يدر أن مجو ا ضا 
أو أعجميًا يرئ طاعة السيد واجبة في کل شيء فأتلف شيئًا بأمر السيدء 
تعلقتٍ الجناية المذكورةٌ برقبة هذا العبده وسائر آموال السيدٍ على النض 
غو ا ھی ا ا نيا ا من عدم تدان جا هذا اد 
بز 

ولو آمر أجنبيٌ العبدَ الذي لا يمير ومن بعده فانه تتعلق برقبة العبله 
وبالاجنبع على مقتضی النطض خلافا لما صحَّحهُ في «الروضة؟ فيباع في 
الجناية بلغا ما بلغ » فإن بقي شي* فعلی الأجنبی الأمرٌ. 

ریت قلعت ج العو برقع جيك #السيدة یمه “مار داعبا لاقل 
من قیمته وأرشها. 

وفي قول قديم بأرشها بالعّا ما بلغ» هذا إذا لم يكن العبد مرهونًا مقبوضًا 
بالاذن. 

فإن كان كذلكَ وأعرف الراهن بأنه جت بعد لزوم الرهن جناية توجبُ 
مالا وأكر المرعية ذلك فالقول ول المرتبن بيمينه» فيباع في الدين ولا 
شيء على الراهن للمُقرٌ لَهُ بالجناية على الأصحٌ. وحکی ابن كج وجها أنه 
قبل إقرارٌ الراهن ويُباعٌ العبد في الجناية ویغرم الراهن للمرتهن. 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص ۲۸۲). 
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جح نسنلمه اللدریسب ‏ _______ج|۱۳۵اا- 
ولا يتعلق مال الجداية مق المد [۲۵/ ب] مع رقبو في الجدیز. 
ويستثنئ من مطلقٍ المعية صورة» وهي ما لو أقرٌ ر السید بأنه جنی علی عبدٍ 

قيمته ألف جناية خطأء وقال العيد قيمته آلفان فنص الشافعينٌ ف في الا" في 

ا م العبد بعد العتق القدرٌ الزاتد على ما أقرّ به سيذه. 

* ضابط: اجن ین a‏ ری روا علین 

ET 
وتعتبر قيمة العبٍ وقتّ الجناية على النصّء وإن كان العبدٌ الجاني مكاتبًا‎ 

وفي يده مال فدَئ نفسه من الذي في يده ويفدي نفسه بأقل الأمرين من 

قیمته وآرش الجناية على آظهر القولين. 
وان لم يكن في يده مال وس مستحقٌ الأرش الحاکم تَحْجِيرَهُ عَجَرَه ه ثم 

باع منه ما يوفي الأرش ويبقئ الباقي مكاتبًا. 
فإن كان الأرش بستخرق قیمته باعة. 
ولو آراد الشند آن شدي وتسم الكثابة قله خلت وغل السك قو لد 
ولو فداهُ ثم جنی ثانیّا سما اللي آو فدا وکذا لو تکرر ذلك هرانا مع 

تخلل الفداء. 
رح اقب اند سي آ فده بقل من تيضر لش 

وفي قول قدیم بالأرشين - إذا لم یمنع من بیعه مختارًا للفداءء فان منع لزمَةٌ 

أن يفدي كلا منهماء كما لو كان منفردا. 
ها ييل كر و سر 

بأقلّ الأمرين» كما دم لأنّه قوت د حقه» وهذا إذا أمكنّ دفع و الفداء. 
فإن تعدّر تحصيلّة أو تأخر لإفلايه أو غيبته» فسخ البيع» وبيع في 

الجناية؛ لأنَّ حى المجنيّ عليه مقدّمٌ على حقٌّ المرتمن. 


هھ تة 


۱ 
علئ سیدو؛ لأنّ الحق متعلقٌ برقبته» وقد فاتث. 

هذا إن لم يمنع سیذه من بیچه عند الطلب» فان طلب المستحق بيعه فمنعه 
سيه فعلیه فداوّه حینئذ بتعذیه بالمنع» ولأنةُ مختارٌ للفداء فمنعه» وإذا علم 
سیدهُ مکائه وأمكنة رده فالمتجه وجوبٌ الرد؛ لأن التسلیم واجبٌ علیه. 

ولو اختارّ الفداء قالح أن له الرجوع وتسلیمه إذا لم تنقص قي بعد 
اختیار رٍ الفدای فان نقصت لم يمكن من الرجوع والاقتصار على تسلیم العبد 
قطعًا؛ لأنّهِ فَوّتَ باختیارو ذلك القدر من قيمته. ۱ 

ولو تأر بیعه تأخحرًا يضدٌ بالمجني عليهء وللسيدٍ آموال غيره» فليس له 
الرجوعٌ قطعًا للضرر الحاصل للمجني عليه بالتأخير. 

وأمّا ام ولده التي لا تب قدو بالأقل من قیمتها والأرش علق آقوی 
الطریقتین» فأمًا ام ولد التي تباغ؛ لأنّه استولدها وهي مرهونة الرهنّ اللازم؛ 
وهو معسل إذا جنث جناية توجبٌ مالا معا بالرقبة فان يقدّم حق المجني 
عليه على حق المرتين. 

فاا قال الراهنٌ: آنا آفدیها علا صورة لا یکون پا موسر الیسار انعد به 
الاستیلادٌ في حقّ المرتهن فله ذلك؛ لأنه حينئظٍ يكون بفدائها مانعًا للمجني 
e‏ الي از 

وإذا فداها استمرّت مرهونة ثم إن وف الدينَ من غيرها نفد الاستیلاد 
حینتلٍ على المذهب» وان بیعث في الدين استمرٌ علیها حكمٌ القن في حق 
من يشتريهاء ثم إن عادت للراهن َد الاستیلاد على الأظهر. 

وإذا جنث أمّ الولد هذه في حال کونها مرهونة جناية» ثم جناية آخری 
[۲/] وهي مرهونة فلا نقول جنایاتها کواحدة؛ لأنه يمكنٌ بیعهاء بل هذه 
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كالقنٌ يجني جنايةً ثم أخرئ قبل الفدای فيقطع فيه بأنَّ السید اما أن يسلمها 
لتباع في الجنايتين» وا أن يفديها بأقل الأمرين من قيمتها وأرش الجناية 
على ما تقدّم فِي القنُ. 

ولي جنا أمّ الولد التي لا تباعٌ كواحدةٍ على الَِي أحبه الشافعي 
صاحبٌ المذهب. بل تفرد کل جناية 3 بحکههاه ر قیمتها وق الجتاية 
على الأصحٌ. 

وحکم العبد الموقوف والمنذور إعتاقه إذا جَنَيَا حکم أمّ الولد التي لا 
تباغ ويفدي العبدَ الموقوف الواقف على أصمٌّ الوجوه إذا قلنا بالأصمٌ أن 
الملك فيه لله تعالئء إذا کان حيّاء فإذا كان الواقف میتا فالأرجخْ ما ذکرهٌ في 
الجرجانیات أن الفداء في ترکته. 

هام المتدوة إعتاقة اك یفدیه الناذر قطعا لبقاء ملکه کالمستولدة فان 
مات قبل أن يعتقة كان الحكمٌ في جنايته كالحكم في جناية الموصّئ باعتاقه 
إذا جنى بعد موت الموصي وقبل الإعتاق. 

قال شتا والحكمٌ فيه أن لك ي يتفرّعٌ على أن كَنَبَ الموصي باعتاقه 
اللي ب لي ار 
«الروضة) في الخصيصة الرابعة: القرعة أنه المذهب لجنايته في كسبه. 

وان لم يكن في يدهو كسب فيتعينٌ هنا أن يعت ويأخذه منه موجَلَاء ويحتمل 
الحلول. والحكم في العبد المنذور يظهر مما قررناه في الموصی بإعتاقه» ولم 
أرَ من تعرض لشيء من ذلك» وهو من التفائس. انتهی کلام شیخنا 
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فصل 
في الغرّة الواجبة بالجناية على الحامل بالجنین المضمون 
على الجاني الذي ظَهّرٌ ميتا بتلاك الجناية 


الغرَةٌ لغة تدل على شرف وتقدم وهي ها للعبد آو للام كأنه عير عن 
الذات كلها بالغرّة. 

وفي (الصحیحین)۱) وغيرهما أنْ ام رآتین من هذیل رمت إحداهما 
الأخرّى» فطرحت جنیتها» فقضی فيه النبش بيه بِغرَةٍ عبد أو أمة» وفي حديث 
الشافعیع: بغرة عبد أو ولیدة" "» وفي رواية في «الصحیحین» : رمتهًا بحجر 
فأصابَ بطته "» وفي رواية: : قضی في جنین امرأة من بني لحیان بغرَّةٍ عبد 
أو أمة*» وللمغيرة بن شعبة في ذلك یی نا وغيرهماء 
ولحمْل بن مالك في ذلك حديث رواه الشافعيُ”'' وغير 


(۱) «صحیح البخاري» (۵۲7) واصحیح مسلم» (۱۱۸۱). 
(۲) «مسند الشافعی» (ص ۳۸) . 


)۳( (صحیح البخاري» ( 4۲ ۵). 

(4) «صحیح البخاري» (19۱۱) واصحیح مسلم» (۱۱۸۱). 

(0) «صحیح مسلم» (۱۲۸۲) عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة ضرتبا بعمود 
فسطاط وهی حبلئ فقتلتها قال: وإحداهما لحيانية قال: فجعل رسول الله بيه دية المقتولة 
على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنهاء فقال رجل من عصبة القاتلة: آنغرم دية من لا أكل 
ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك یطل. فقال رسول الله 5: «آسجع كسجع الاعراب؟» 
قال: وجعل علیهم الدية. 


(7) «مسند الشافعی» (ص ۸ ۳). 
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وأما الأحاديث التي جاء فيها عبدٌ أو أمة أو فرسٌ أو بغل فالمحفوظٌ 
تخلافهام وفیها هرس راحافیت مان هاه أو ماد وعفرون هاا فعاف 
ردت مشاه شاف طا 

ومّن جن غير حربي ولو بتخویف على حامل بجنین مسلم بتبعية آحد 
اصوله» فلا یتصوّر هنا تبعية السابي ولا الدار» حر ولو باعتاقه در مه ار 
من وطح بظن أن آأمته حر طهر وقد بدا فيه التخطیط ففیه الخرة الکاملة. 

وما ذَكِرَ في جنين الحربية أنه لا يجب فيه شيءٌ وکذا لو أسلمث قبل 
ا ل ا ا 
الكاملة في حمل الذمية المحكوم بكفره إذا أسلمث قبل اجهاضه كذا 
جزهُوا به وقياس مقالة ابن الحداد في المشركة يحصل فيها عدن من اعتبار 
حالة القرب أن لا تجب الكاملة هناء وله نظيرٌ في تحمُّل العاقلة [۲۹/ ب] 
عفد | جر او الولاء هد لما قررناء. ۲ 

وأمّا الجنينٌ اليهودي أو النصرانش تبعًا لأبويه حيث لا حرابة» فالصحيحٌ 
يجبُ فيه ثلث غرّة المسلم. وفي وجو غرةٌ کامل؛ لإطلاقٍ القضاء في 
الجن وق ولا بخ بي 

ولو كان أحدٌ آبویه نصرانبًا والآخرٌ مجوسيًا فهو کالجنین النصراني على 
النص. 

ومَنْ أحدٌ أبويه ذمِيٌ والآخرٌ حربيٌ تجب فيه غرته على الأصحٌ. 

وفي الرقيقٍ عشرٌ قيمة الم أكثر ما كانث من حينٍ الضرب إلى الإجهاض 
على النض لسیدی فلو كانث مقطوعة والجنينٌ سليمًا وعكسه قرّمت سليمة 
فان جتی سيدها عليها وهي حامل من غيره» ثم عتقت ثم ألقتٍ الجنينَ لم 
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يجب شيء على السید على الأصحٌ. 

وسواءٌ انفصل الجنينٌ ميا بجناية في حياة أمّه أو بعد موتِها بجناية في 
حیاتها تجبٌ فيه الغرق بخلافٍ ما إذا ضرب بطن امرأة ميتة فانفصل منها 
جنينٌ ميت فانه لا غرَّةَ فيه على الأرجح» كما قاله البخوي. 

إن مات حينَ خرج أو دام ألمه فمات ففيه الدية الكاملةء وان لم یظهز 
منه شيء» ولم ينفصلء لم يجب شيم وان انفصل حًا وبقي زمنًا بلا آلی 
بلح كانه الوا اي ان وی و 
غرتان أو ثلاثةٌ فثلاثةٌ؛ وهكذاء فلو ألقث حیّا ومیتاه ومات الحْ من 
الا بیس لد كال وغرة 0" 
بعدها الجنينَ فغرة» فلو ألقت جنیتّا بعد ذلك فقيد ذلك العضو وألقته ميتًا 
بعد الاندمال وزوال ألم الضرب بها فنصف غرة. 

وإن خرج حيًا وماتٌ بعد الاندمال أو عاش فالأرجح وجوبٌ نصف عرق 
وإن انفصل الجنينٌ قبل الاندمال حًا ثم مات من الجناية ففيه ديةٌ» ويدخل 
فيها آرش اليد وإن عاش فالأرجحٌ وجوب نصف غرَةٍ إلا إذا أسقطت اليدَ 
عقب الضرب» وأسقطت عقبه الول حيا فإنَّهِ يجب نصف الدية. 

ولو ألقث لحمّا قال القوابل فيه صورةٌ خفيّةٌ فلا غرَّةَ فيه على النصّء وذ 
قول: تجب غرة إذا قلن: لو بقي لتصوّرء والمعتمذ عدمٌ الوجوب. 

والغرَّةٌ عبدٌ أو أمة مميرٌ بسبع أو ثمانء لا قبل السبع على النصّء مسلم 
سليعٌ من عيب مبيع» والنص قبول كبيرٍ لم يعجز بهرم» وبشرط بلوغ قيمة 
ا فف عشر الدرة الکاملة علی ا »قرو قات ف ارو وفي 
قول لا یُشترط فاذا فقد قيمتها. 
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فرع: يجب بالقتل کمّار وإِنْ كان القاتل صبيًا ومجنوئاء وعبدّاء وذمیّ 
وعامدًا أو مُخطتًاء وا ر سم ولوبفان جرت 

ومَنْ قَتَلَ بالشرط من حَفْرٍ وبهيمة ونحوهما وذميٌ ومستأمن وجنین وعبدٍ 
نفسو ونفسِهء وقيل: لا يجب في نفسه. ويجبٌ فيمن قتله باذنه. 

ولا تجبٌ في المرتدٌ» ولو قتلّهُ مرتدٌ مثله» ولا في امرأةٍ وصبيٌ مجوسیین 
وب ولو في غير القتال مع وجود المنعة والتأويل على النصّ» وصائل 
ومقتص منه» وعلی كل من الشرکاء كفارةٌ على المتصوص . 
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باب دعوی الدم والقسامت والشهادة على الد م 


القسامة مشتقة من القسم وسمیت مها لكثرة القسم فيهاء قاله الجرجاني؛ 
وهي بفتح القاف. قال الجوهري وابنْ فارس: هي ام الأيمان؛ لأن في رواية: 
(تحلفون حمس نميا قسَامة تستحقون اا [۲۷/] وقال القاضی آبو الطیب 
۱ ان عر کے 2 ف 1 عد O‏ 
وغيره: هي اسم للحالفین. وهو ما ذکره الازهري والرافعيٌ عن آهل اللغة. قال 
القاضی آبو الطیب وغیژه: والفقهاء يسمون الأيمان قسامة. قال صاحت 
«الفاتق»: وجاءت على بناء الغرامة والحمالة لاشتراکهم في القسم. 

ورَوَّی الدارقطنيُ”" والبيهقئُ”'' عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده أن 


(۱) «سنن الدارقطنی» (4/ ۰۱۵۷ ۲۱۸) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
(۲) «سنن البيهقي» (۱۰/ ۲۵۲) من حدیث ابن عباس. 
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رسول الله و قال: «البينة على المدّعِي واليمينُ على من أنكرٌ الا في 
القسامة» وفي إسناده ضعف. لکن قال ابن عبد البر: إسنادة لین فخفف أمرة. 

وأوَّلُ من قضی بها في الجاهلية الوليدٌ , بن المغیرق كما قالة اين قتیبة 
وأَفرّه الشارع في الاسلام. 

یشترط أن یفصل ما يدعيه من عمدٍ وشبه عمدٍ وخطأ وانفرادٍ وشركةء فان 
أطلق استفصدَهُ القاضي على النص استحبابًاء وقیل یعرض عنة» ويشترط أن 
يُعَيّنَ المذعی عليه فلو قال: قتلّهُ أحدٌ هولاء العشرة ولا آعرف عَيْنَهُ فتسمع 
الدعوی على الأصحّ للحاجة» ولا يحلفهم القاضي على الأصح لام بهام» 
ويجري الوجهان في دعوی غصب وسرقةٍ وإتلافٍ وأخذٍ الضالّة. 

والضابطٌ بجريانها أن يكونَ سببُ الدعوی قد یخفی متعاطیه على 
ااه ا سا د يه الخدسن عليه 

وشرط سماع الدّعوئ أن تکونٌ يِن مكلف ملتزم» وتسمع دعوئ المعامَدٍ 
وان لم يكن ملتزمًا إذا ادع بمالٍ استحقه على مسلم أو ذميٌّ أو مستأمن 
مثله» أو ادعیل دم مورثه الذمي أو المستأمن. 

وتسمع دعوی الحربيّ وان لم یکنْ ملتزمًا للاحکام فیما إذا اقترض منه 
موی فيك E‏ ال E‏ ی او نينا بایان 
فان المنصوص المعتمد أن دَيْنَ الحربي باق بحاله. 

ولو اقترض منهم مسلمٌ في دار الحرب شيئًا أو اذ شتراه لیبعث إليهم ثمنه 
أو أعطوه شيئًا لِيبِيعَهُ في دار الاسلام ویبعثه البهم. فَإِنَّهُ يلزمه ذلك وحینئذ 
فتسمم الدّعو من السريو» لك یکون في أمان بطلب ذلك فان لا ببطل 
حقه من ذلك. 
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وشرط المُدَّعَئ عليه أن يكونّ مکلفّا فلا تسمع الدعوئ على صبيٌ 
ومجنون» وتسمع علل المحجور عليه بالفلس والسّفه والرق» وتسمع 
الدعوی على المستأمن وان لم يكن ملتزمًا للأحكام كما تقدّم» وتسمع 
الدعوی على الحربی إذا صدر منهٌ الاتلاف في حال التزامه. 

وإذا ادّعئ انفراده بالقتل» ثم ادّعئ على آخر لم تسمع الثانية إذا لم يصدقة 
الثانی قاد صدّقةٌ الثان سمحت الدعوی علی الثانی ویوَاخدٌ المقر» ویّعمل 
بمقتضی إقراره على الأصح. 

ثم إن لم یقسم في الدعوی الأولئ فلا يمضي حكمهاء ولا يُمَكنْ من 
العو إليهاء وان مضئ حکمها والحکم بالمال فان وجد منه ما يرفع الاولی 
کقوله: «لیس الأول قائلا» فانة يرذ الما الماخوة علا مستحقه. 

وإن وج منه أن الثاني شريك فيرتفعٌ ذلك من أصلهء وتنبني قسامة على 
الاشتراك الذي ادعاه آخرٌ كما هو قياس الباب. 

وان ذکر عمدّا ثم وصفهٌ لغیره لم یبطل أصل الحقٌّ في الأظهر ولا يحتاج 
إلى تجدید دَعوَئ في الأصحٌ. 

ثم إن فسّر العمد بالخطأ أو بعمد الخطأ فهل يقسم آم لا؟ فيه خلاف» قال 
شیخنا: والذي عندنا أنه تترتبُ صورة العدول من العمد إلى الخطأ على 
صورة العدول من العمدٍ إلى عمدٍ الخطأ [71/ ب] فإِنْ قلنا هناكَ لا يقسي 
فهنا ی وإن قلنا هناكَ یقسم. فههنا وجهان؛ لأن العمدَ قد یلتبس بعمد 
الخطأء بخلاف الخطأ المحضء والأصح أنه یقسم لاشتراكهما في الرجوع 


- 
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من الأغلظ إلى الأخف. انتهئ. 


وت القسامة في القتل ار لوثِ» وهي قرينة تة تغل وتوقح في القلب 


ەھ مه قتفة 


5 )لس تمةالتدریب - 
صدق المُدَعِيء فإِنْ وجد قتیل أو بعضه |ذا تحقق موته في محلَةِ أو قرية 
مجر مان آز اقلاو یله از غر ی هده سي بر اذ وتوا عن وج 
ينحصرٌ قبل القتیل فیهم» وإنما تد تثبتٌ القسامةٌ بذلك جيك لم یعرف من فة 
ببينة أو بإقرارٍ أو بعلم الحاکم. 

وأمّا إذا وقعَ في الشبه العام والخاصٌ أنَّ زيدًا قتلّ فلائا فهذا لا يثبتُ به 
علیه القتل ول يكون لوكا فى س 

ولو تقابل صمَّانٍ لقتالِء وانکشفوا عن قتيل فان التحمّ قتالٌ كان لوتّا في 
حن الصف الآخر لاله يغلبُ عند التحام تال أهل کل صف يطلبون قتلّ 
الآخرينَ» فإذا توا عن قتيل كان لوا في حى الطالبين. 

ون لم يلتحم القتالٌ فهو لوث في حقٌّ أهل صفّه إذا لم یرای الصفانه 
فان ترامّئ الصمَّانٍ وكان يناله رَمَْ أضداده فال یکون لونًا في حقٌّ أضداده. 

وقول عدل فيما لا يث و تكد فون تیاه وير شر 
اي على النصّ» وليس قول فسقة وصبيان وكفار لوثًا في الأصع. 

ولواظية لوث قال أ ارقو شنة فونه الا .وقد كت اللرت 
بالشاهد الواحدٍ بعد الدعوّی والحالٌ أنَّ المدعي قتل شبه عمدٍ أو خطأء فلا 
یبطل هذا اللوث بتكذيب أحدٍ الولدين قطعاء بناء علئ أن شهادة العدل 
الواحد لوث ولو ثبت اللوث في حقٌّ أهل المحلة أو الجماعة كما تقدَّم 
واتفقّ الأخوان على ذلك» ركو عن الذي كد آخاه آخرٌء وقال: هذا هو 
القاتل. ولم يذب أخوة فیما قال فإنّهُ لا يبطل حق الذي كدب أخاه من 

ي عبّتهُ لأنّ المعتی المقتضي لابطال القسامة أن اللوت قد انخرع الظرٌ 
به» وإنما انخرم الظن في المعين لا في أصل اللوثء لاتفاق الأخوينٍ على 
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اللوثِ الثابتِ بالنسبة إلى هل الا أو الجماعةء ولا سيما إذا كان للقتل 
المدعيل به شبة عمد أو خط وکانت عاقلة المعينين واحدق کاب وابن» 
اختلف الوارثان فِي تعيينهما من أهل المحلةٍ والجماعة. 

وإذا كذّبه لژ ولم ينبت اللوث بشاهي واحدٍ بعد الدعرّئ ولا يعبت 
الموت في حقّ أهل المحلةٍ أو الجماعة على ما تقد فلا یبطل اللوث أيضًا 
على أصحٌ القولين؛ لأنّ الشافعيّ فطع به في موضع من امه وامختصر 
المزني» واختاره المزني» وقدمة الشافعي في كل موضع» وصححة البغوي؛ 
وادلیل یمضدث فهو الممنية خلاّا لما في «المنهاج» نينا الأعيله من 
تصحیح بطلان اللوث. وقیل: لا یبطل اللوث بتکذیب فاسقٍ. 

ولو قال أحدّهما: قتلَهُ فلان وآخر لا آعرفك وقال الآخر: قتلة فلان وآخبرٌ 
لا اعرفْه» حلت كل منهما علی ما عت وله ويه الذية» ولو ظهر لرك تأجل 
a NS‏ اب راسم 
قطعًاء ومتّئ لم يفصل لم تسمع الدعوّئ وتثبتُ تثبثُ القسامت فإذا حلف الول 
غرّمنا الجاني الدية مخففةً مؤجَّلةَ في ثلاثِ سنينَ؛ لأن قتل العمدٍ لم یتبث 
ET‏ 

قال شیخنا: ولم أرَ أحدًا حرَّرَ هذا الموضع على ما ينبخي. انتهین. 
SS‏ 
تا ل ل قت القيافة للسيق قطكاء والقيامة 
أن يحلف الور هُ أو السيدٌ أو هُما على قتل ادّعاه خمسين يميئّاء وكذا الحكم 
ر یاه وهم ایا ا يفيت جر فلس ا 
كما صرح به الماوردي وهو مقتضی کلام غیره؛ ولا یسمّی هذا قتلا» وإنما 
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دا[ عم تتمة التدريب -- 
يطلل القتل عل من فع فة اله ال اكد وجار ةف 
روحه وأمًا الجنينٌ فإنّهُ لا تتحمَقْ حياته» وقد لا یکون نفخث فيه الروخ. 

يسيم ساو يي 

4 ضابط: ليس لنا موضع تثبثٌ فيه القسامة في غير القت الا في هذا 

لموم 

ولا يشترط موالاتبا علی النصٌّ ولو تخلّلها جنون أو إغماءٌ بنئ إذا أفاقٌ» 
ولو مات لم یبن وارثّه على المنصوص 

سس اه الأیمان بحسب الإرثِ المحتمل» فإذا كان 
الوا وولا گرا حلفت الاب دلي الشمسین؛ وخ التصفت» ویحلف 
الخنثی نصف الخمسينَ» ويأخذ الثلث. ويوقف الباقي» والضابط لذلك أن 
يؤخدٌ بالاحتياط في الطرفين؛ الحلف بالأكثر والأخ بالاقل ثم تودَّعٌ 
الأيمان بحسب الإرثِ» هل هو بحسب الأسماء أم بحسب السهام يظهر أثرُه 
في العولء فإذا كانت المسألة عائلة من ستة إلى عشرة مثلا كزوج وأم 
وأختين لأب» وآختین لام فهل يحلفون على أسماء فرائضهم فيحلف 
الزوجُ نصف الخمسينء والأمٌ سدسها بجبر المنكسرء والأختان للأب ثلثيهاء 
والأعفانة لام تلایا بسر ا أن یت کل راکد عا کیب 
سهامه. فیحلف الزوځ لائ آعشار الخمسيق» والاء عشر الخمسين: 
والأختان للأب خمسيهاء والاختان للم خمسها؟ فيه وجهان» ذکرهما 
الماوردي وم الان 

وقیل: يحلفُ کل خمسین» ولو بكل أحد مما يحلف الآخر خمسين؛ لا 
نل لا ب؛ ای رات ات ارت یمس ره 


تستسمة تاد ری يا 
الدية» ولا صب إلى حضور الغائب. 

والمذهبٍ أنَّ يمينَ المدعی عليه بلا لوثِ خمسون وکذا یمین مع شاهدٍ 
بلا لوث في الأظهرء وتجبٌ بالقسامة الكاملة ولو بالاحتمال في قتل خطأ أو 
فة عرد دیا علی العاقلة رش .حمق علین المقسم علب وفي القدیم: 
لامر 9 واه ررحي اند ارا يقر عار عر 
الجماعة واحدّء ولو ادعئ عمد الموت على حاضر شريك لائنین غائبينَ 
آقسم عليه خمسين وأخد منهُ ثلث الدية» فان حضرٌ آخرٌ ادعئ عليه وأقسم 
عليه خمسينّ يمينا على النصّء وعلئ مقابله خمسًا وعشرين» فإذا حضرٌ 
الثالث ادعی عليه و آقسم خمسین» وعلی مقابله سبع عشرة. 

وإن كان ادعئ على الحاضر والغائبينَ وهما بمسافة سمع الدعوی علیهما 
آقسم على الجمیع خمسین ولا يعيد شيئًا لمن حضرَء ومن استحت بدل الدَّم 
من مسلم آو کار عدلا كان آو فاسقاه محجوژاعلیه ر ا ۱ 

ویقسم السيد إذا قتل عبده على المذهب. 
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با اي د لأن المكاتب استحقٌ e‏ 
مالا بطل تأخيرٌ أقسامه. 


والأولّئ أن لا يعر e‏ 
لأنّه لا يتورّع في الردَّة عن الأيمانٍ الكاذبة» ف 
المذهب ومن لا وارث له لا قسامة فيه. 


)١(‏ يعنى أقساط الكتابة. 


مه مه قتفة 


|[ ۱۵۰ تتمة التدریب س 


وان كان هناك لوث إذ تحلیفٌ بيت المال لا يمكن» لکن ینصب الحاکم 
من يدعي عليه ویحلّفه» فإِنْ تکل ففي القضاء عليه بالنکول خلاف يأتي بیانه 
إن شاء الله تعالی. [۲۸/ ب]. 

2 2 2 

فرع: إنما یثبت موجبٌ القصاص باقرار» أو عدلين» أو علم الحاكم 
بمشاهدیه ما یوجب القصاص والیلك بذلك. أو برجل وامرآتین أو یمین. 

وة 4 الأيمان في الجراح كما تتعددٌ في القتل على المنصوصء ولو 
عفا عن القصاص عفوّا يوجبٌ المال وقال: اقبلوا مني رجلا وامرأتین لم 
يقبل على النصّ. 

ولو شهد هو وهما بباشمة قبلها إيضاحٌ من جناية واحدةٍ لم يجب آرشها 
على المذهب. 

ویجب آن تكون الشهادة بالقتل مككترة ا ال ن لی قال 
الشاهد: ريه یت مات لم يفيت يثبتِ القتل حتَیْ بقول: فمات منث 
ا قيلة زر رنه بیش فان وت وا کا كما نعل عليه بل 
«مختصر المزنی فجعل: «ومات» مكانّة كقوله «(مات من جراحته). 

ولو قال: ضرت راشة فادماه أو كال سال دم بت دامید. 

ويشترط في الموضحة: ضَرَبَهُ فأوضح عظم 5 

و ل ال 
ذلك كافيًا على المنصوص في الام ) و( مختصر المزني) وهو الذي جرئ 
عليه الجمهور خلافا لما في «المنهاج؛ تبعا اسل مو ع | تام بد 

ويجب بيان محلّها وقدرها على ما نص عليه في «الم» لیمکن قصاصٌ» 
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تعجرو عن ا ی و 
ویجب آرش الموضحهة عند العجز عن التعیین. 

ويثبت السحرٌ باقرار الساحر لا ببينةء ثم إن قال: قتلته بسحري وسحري 
یقتل غالبّا» فقد أقرّ بقتل العمد. 

و تال وی يه عم 

وإن قال: أخطأت من اسم إلى غيره» فهو إقرار بالخطأء ثم دية شبه العمد 
ودية الخطاً ‏ لمخففة کلاهما في مال الساحر ولا تطالبُ العاقلة بشيء إلا أن 
يصدّقوة. ولو قال ار ی و بابل بحر ر ولم یتعرذ 
للاندمال فالنصٌ أنَّه یقسم الول خمسین يميئًا ويأحذ الدية. 

وان تعرّض للاندمال دخلت البينة في أنه لم يزل ضمنا إلى أن مات 
ویحلف الولی أنه مات من سحر الساحر. 

ولو ادّعئ جرحًا وشهد له وارثه غير الأصولٍ والفروع» فان شهد بعد 
الاندمال قبلت شهادته. ۲ 

وان شهد قبلّه لم تقبل» ولو آدی اثنان محجومَان عن الوراثة لجرح قبل 
الاندمال ثم صارا وارئین قبل أن يقضي القاضي بشهادتهما فلا تقضی 

وإن كان بعده لم ینقض القضاء. 

وان شهدَ بمالٍ في مرض موته قبل في الأصحٌ» ولا تقبل شهادةٌ العاقلة 
بفسقٍ شهود قتیل یحملوته. ولو شهد اثنان على اثنین بقتله فشهدا على 
الأولينٍ بقتيه خکم بشهادة الأولین الصادرةٌ بعد الدّعوئ الصحيحة. وان لم 
یصدقهما الول خلافا لما في «المنهاج»؛ لذن دعواه القتل عل المشهود 
علیهما وطلتك الشهادة بذلك من الشاهدین كاف في جواز الحکم. 


۱۲ اه اش وت 


وان صدق الوليٌ الآخرينَ أو صدق الجميع أو كذب ا بطلت 
ی بعص الورثة بعفو بعضهم عن القصاص ي سقط کله لعدم 
وإذا اختلفت شاهدانِ في زمانٍ أو مكانٍ أو آلة أو هبة فلوث على النض 
خلافا لما في «المنهاج». 
2 2 © 
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كتاب البغاة 


هو لغة: التعدّي والظلی سمي البغاة بذلگ لظلمهم وعدولهم فرع ال 
وهو جممٌ باغ تجاورٌ الحدّ في الفساد كما یُقال: بغتٍ المرأةٌ [1/۲۹] أو من 
الظلم؛ كقوله تعالی: ثم بني يو 4. 
والأصلٌ في الباب قولّه تعالئ : # وان یمان من الم الوا ه الآية. 
وفي الصحيح أن النبی كَل قال لعمّار: «تقتلك الفثة الباغیة»"" وأجمعتٍ 
الصيحارة 2 22 علی قتال البغاة. 


)۱( (صحیح البخاري» (1۳) و(صحیح مسلم» (۲۹۱). 


ھە مه تمد 


١6:‏ تتمةالتدريب س 

اقفر نان البغاةٍ في اصطلاح العلماء و أنّهم: مخالفو الامام العدلٍ بخروج 

عليه وترك الانقیاد لَه أو امتناعهم من آداء حق يوجبّه علیهم. 

ومنْ صُورٍ البّعْاةِ: ما نص عليه الشافع رضي الله عنه في ۳/۵۷" 
و«مختصر المزني)”" الفرقتانٍ منّ المؤمنينَ اللتان اقتتلتا 0 تيه 
المؤمنون غيرهماء ثم بغث آحدهما على الأخرّی» فهي باغية» ولم تخرج 
على الإمام. 

ويشترط في البغاة أن تكونَ جماعة لهم منعةٌ وتأويلٌ بُطلانه مظنون 
ويشوطي اعرد ار على ارب وتريدٌ خلعة وتزيل حكمه وتحكم 
عليه نصب إمام قطكاء وأما الفرقة الخارجة على الإمام ولا تريدٌ خلعة ولا 
إقامة غيره فلا یشترط فيها نصبٌ إمام قطعمّاء خلافًا لما في «المنهاج». 

ولو أظهرٌ قومٌ ري المتوايج كتركٌ الجماعة وتكفير ذي كبيرة» إن لم 
یقانلوا آو لم یکن علی المسلمین ضرو ما منهم انهم کون حینتذٍ . 

وإن تأولوا وقامت لهنم شر ونصّبوا إمامًا ولم يجعلهم مرتدينَ وقاتلُوا 
فلهم حکم البغاق كما هو مذهب الشافعي. 

رما الذينَ کابژوا ولیس لهم تأویل» وأخذوا الأموال وسفكوا الدماء على 
لرجه لسار ا 

وتقبل شهادةٌ البغاة إن لم با فا أهلٍ العدل وأموالهم» ويُقبل 
قضاءٌ قاضيهم فيما یقبل قضاءٌ قاضينا لا أن يستحل الحکم بالباطل ليتوصّل 


بذلك إلى إراقة دمائنا بالباطل» وإتلافٍ مالنا ونحو ذلك. ولو ورد من قاضي 


ما تس 
(۲) ۱ مختصر المزنی» (ص ۳9۵ 
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جح تثملةالتدريب ___ع||۱۵۵ اس 
تاه كعات عل قاض زل ل آنه معن مل دما أهل العدل ام لا 
ففي قبوله والعمل به قولان حکاهُما ابن كج قال: واختیاژ الشافعیع منهما 
المنم؛ ومحل قبول قضاء قاضیهم وکتابه في الفرقة التي خرجث بشوکقه 
والتأويل وخلعت الإمام ونصبت إمامًا غیره - كما تقدم. 

اق الى لد محرت عل نجلا ترجه د قاضی البو بش كله ولا 
یحکم بکتابه ولو أقام إمامُ أهل البغي حدًا أو أخدّ زكاةً وجزية وخراجًاء 
وفرق سهم المرتزقة على جندهم صم فلو فعل ذلك آحاد رعیته الذي لم 
یجعل له ذلك أو الفرقة التي منعتِ الواجبٍ عليها من غير خروج على الامام 
لم يقعْ شي من هذا الموقع ۱ 

ومحل صحَة أخذهم الزكاةً ما إذا لم يتعجلوا منهم ذلك قبل الوجوبء أو 
تعجلُوا قبل الوجوب وجاء وقتُ الوجوب وشوكثهم قائمة على ذلك 
الموضع» فأمًا إذا جاء وق الوجوب وقد ظَهرٌ آمل العدلٍ عليهم وزالث 
شوكتهم عن ذلك المكانء فإنَّه لا يقح ما أخذوهٌ من المعجّل الموقع» لأنَّ 
وق الوجوب لم یکونوا آهلا للاخذ. ۲ 

قال شیخنا: ولم أرَ من تعرّضٌ لذلك. انتهئ. 

وما أتلفةٌ باغ ممتنع بشوکته على عادل بتأویل لا ضمان فيه في الأظهر 
وما أتلَهُ عادل على باغ في غیر قال أو فيه بلا ضرورة ضمنء وا فلا 

وكذا باغ بلا تأويل سلف للعادلٍ والمتأول [۲۹/ ب] بلا شوكةٍ يضمن» 
وعكسه ضامنٌ كالقطاع على المذهب الذي نص عليه وقال به الجمهوژ. 

ولأيقائلٌ العا ن يبعت إلبهم آم فط ناصخا بسألهم ما ینقموتّ» فان 
ذكروا مظلمة أو شبهة أزالهاء فان آصروا نصحَهُم ووعظهم وأمرّهم بالعود إلى 


»)لس تتمةالتدريب ‏ 
الطاعة. فان أَصوّوا دعاهم إلى المناظرق فإِنْ لم یجیبوا أو أجابُوا فغلبوا أو 
آصروا مكابرينَ آذنهم بالقتال فان استمهلوا اجتهدٌ وفعل ما يراه صوابًا. 

ولا یقتل مدبرّهم ومنجیهم وأسيرهم» ولا یطلق الأسيرٌ قبل انقضاء 
الحرب» ولا بعد الانقضاء إذا كانت جموعهم باقية الا أن يرجم إلى الطاعة 
باختیاره» أو يفرّق شملهم. 

وان اسر تساژهم و لین انقضاء الفتال ثم حون وآما العبیك 
والمراهقون والنساء وان کانوا یقاتلون لا يحبسون کالرجال الأحرار على 
مقتضی النصّء ويرد سلاخهم وخيلّهم البهم إذا انقضتٍ الحربٌء وآمنث 
غائلتهم. وکذا يرد البهم غیرهما من الأمؤال التي لیسث عوئا لهم فى القتال. 

ولا تعمل في قتال سلاحهم وخیلهم إلا لضرورة؛ ولو وقعت ضرورةٌ 
في غير القتال ولم یجذ أحدّنا ما يدفمٌ به عنْ نفسه إلا سلاحهم أو ما يركبه 
وقد وقعث هزيمة إلا خيولهم جار الاستعمال والركوبٌ» وليم أجرةٌ ذلك. 

كما يجورٌ أكل مالٍ الغیر للضرورق وعلی المضطرٌ بذل عوضه لمالکه 
ولا يقاتلونَ بما يعظّمُ أثرُه کالنار والمنجنيق وإرسالٍ السيولٍ الجارفة إلا 
لضرورةء فان قاتلوا بهذه الأوجه واحتجنا إلى المقاتلة بمثلها دفعّاء أو 
أحاطوا بنا واضطررنا إلى الرمي بالتّار ونحوها فعلناةُ للضرورة. 

ولا یجوژ الاستعانة علیهم بکافب ويكرة الاستعالة بالمسلم الذي یری 
قتلّهم مدبرينَ» على ظاهر النص خلافًا لما في «المنهاج» تبعًا لأصله من 
المنع مطلقًا. 

فلو احتجنا إلئ الاستعانة بمن ذكرتًا منمًا أو كراهة جاز بشرطین: 
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آحدهما: أن يكون فيهم جرأة بعس ندا 


هھ مھ 0 


011111 
ولو أمنُوا هل الحرب على أن يقاتلونا معهم لم ین مهم علينا ونفذ 
عليهم على الارجح. فلو قَالُوا: CE E‏ عضن السامية 
عل بعض» أو ظننا أ هم المحقون» آو ظننا آم استعائوا بنا فى قال الکفاره 
الام انا فلكي الام ولمم معاد البقاقة ولا يتعرشن إل ماو 

واذا آعا: نهم أهل ال عالمينَ بتحريم قتالنا انتقض عهدهم مطلقًا في حق 
أهل العدل وهل البغي أو مكرهينَ فلا على المذهب ولا رط کوت 
الاکراو بل یکی في عدم انتقاض عهدهم ذكرٌ عذر الإكراوء وكذلك لا 
ینتقض عهدهم إن قالوا: «ظننا جوازه»» أو آتهم محقون علی المذهب» 
ویقاتلون حینتذ کبخاقه حتی لا يُتبع مدبرهی ولا يُذفف عل جریحهم. 
حا م 7 
© 2 © 
فصل 
املا ار ا را رجاس اسم 
رأي 1 و کكفاية رسي وبصر ونطقء سليمًا من نقص يمنع استیفاء 
ال وسرعة اللهوض واحدا واحذا" فلا یجوز نصب امامین في وفت» 
وإن تباعد إقليماهما'". 
فان لم يوجدٌ قرش مستجمع الشروط فکناني» فان لم يوجد فرجلٌ من 
(۱) «منهاج الطالبین» (ص ۲۹۱) واروضة الطالبين» (1۰/۱۰- 1۱). 
(۲) کذا وقع مكررًا بالأاصل. 
(۳) «منهاج الطالبین» (ص ۲۹۲). 


م مه قثتمة 


۸ لس تتمةالتدریب ‏ 


ولد إسماعيل و فإن لم يكن فیهم مستجمع الشرائط ففي «التهذیب» أنه 
یل رجل من العجمء وفي «التتمة» أنه يول جرهم وجرهم اصل 
العرب» فإن لم يوجد جرهميٌ فرجلٌ من ولد إسحاق ی 

وتنعقدٌ الإمامة بالبيعة والأصحٌ اعتبارٌ بيعة أهل الحل والعقد من العلماء 
والرژساء ووجوو الناس الذين تيسّر اجتماعهم. ۱ 

وشرطْهُم: صفة الشهود ولا يعتبر العدد حتئ لو تعلق الحل والعقد 
وس مطاع كفث بیعثّه لانعقاد الامامت والأصحٌ آنّه لا يشترط الاشهاد إن 
كان العاقدرن چا فان کان واحدّا ار شترط الا شهاد حینئد. 

وتنعقدٌ الإمامة أيضًا باستخلاف الإمام» فلو جعل الأمرّ شورئ بين جم 
فکالاستخلاف» فيرتضون واحدّا منهم وتنعقد أيضًا باستيلاء جامع 
الشروط والأصح انعقادها بالفاسق والجاهل. 

وتنعقدٌ الإمامة لعبد عدل قامث له الشوكة» ولو قامت الشوكة لامرأة 
فالظاهرٌ كما قال شيخنا تنفيذٌ ما يصدّر منها للضرورة» ولو قامت الشوكة 
لكافر فهي كما قال شيخنا بليّةٌ طامّة وداهية عامّة» ولا بد من نفادٍ أحكام 
الناس» وص عقود الك ولکن من الحکام اللي الذين نصبهّم 
ذلك الكافرٌ ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 

وإذا ادّعئ من عليه الزكاةً دفعها لإمام ابا أو إلى من فوص | ليه إمامُهم 
ذلك صُدَّقّ بیمینه استحياء عند الارتیاب ولا یصدّق مَن عليه الجزية في 
دفعها لمن ذكرنًا علی الصحيح» ولا من عليه الخراخْ في دفعه على الأصحٌ 
ويُصدّق في حدٌّ أقرّ به ولا فیعمل بما إذا أقام البينة بأنَّ إمام البغاة أو من 
فوص إليه ذلك استوفاه. 
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کناب الردة 


هي لغة: الرجوعٌ عن الشيء إلى غیره. 

وكيرها: ها ستدكره. 

لاض في الباب قول تعالىل: 00 ام 6« عن ولك 44 
وقوله: وک رکو ع رک 4 واه ذلك 

ومن الستة قوله بل «مَن بدّل ديته فاقتلوة» رواه البخاريٌ0"©. 

وردَّة المسلم ظاهرًا تیاه بالكفر بنية» أو قول كفر» أو فعل. سواء قاله 
اكيز اج أو عناداء أو اعتقادًا. 


9 


)۱( «صحیح البخاري» (۲۸۵۶) من حدیث ابن عباس ا . 


هھ مه قتفة 


سا[ ۱۹۰ 
9 من الدین بالضرورة بلا تأویل» أو نفل وجوت عليه یعلم من دين 

الإسلام ضرورة وعكسه بلا تأويل أو عزم على الکفر غدًا أو ردد فيه كفر. 
والفعل المکفر ما تعمده استهزاء صریحا بالدین أو جحودًا له كإلقاء 


۰ ماه e‏ » 
مصحنب بقاذورة''' وسجود لصنم أو شمس. 


تتمة التدریب س 


0 


ولا تصح رد صب ومجنونٍ ومکری ولو ارتد نم جر ولم یستتب قبل 
0000 

فان كان استتیب قبل جنونه فلم يتب فان لا يحرم قتله حینتذٍ. 

وأصحٌ القولین صحَة ردة السّكران واسلامه وتقبل الشهادةٌ [۳۰/ ب] 
اروا وط وق تا ی 

و الخلاف |ذا آظهر أنه ارتد عن الآنماث أو شهدا باه کف بالله» أما 
لو شهد بالكاردة ولم یقولا عن الایمان آو کر فلا تقبل هذء الشهادژ قطغا 

ویشترط في البينة أن لا يكون من الخوارج الذين يكمّرونَ بارتکاب 
الذنوب. اما بالکباثر واما بها وبالصغاثر کما هو طریق بعص الخوارج 

فان كان الشاهدان آو آحدهما من الخوارج فلا تقبل شهادةٌ لا إل 
مقع تلكا ل یوقف في ذلك هذا اذا آثتنا الخلاف في قبول الشهادة 
بالردَّة كما تقدّمَ. 

فان ثبت الخلاف وعلمنا بنصّ الشافعيع المعتمدٍ في ذلك أنه لا تقبل 
الشهادة بالردّة إل بالتفصیل لا مطلقّاء فلا حاجة لما فیّدناه» قله حینثذ لا 


(۱) هکذا يعبّرٌ الفقهاٌ في كتبهم» وأفادني بع شيوخي الأصوليين أن هذا قي غيرٌ 
لازم» فمجرد رمي المصحف كفرّء حتّی لو لم يلقه في القاذورة» والله أعلم. 


0 5-5-5 


= تكمةلشدريب ع -سصس]|] ١5١‏ || 
تقبل الشهادةٌ بالردة إلا بالتفصيل في کل موضع وقعت الشهادةٌ فيه بالردة 
خلاقًا لما في «المنهاج» تبعًا لأصله. ۰ 

ومتئ شهدا ولم يفصلا" وأنكرٌ حَکِم بالشهادة ولا يُغنيه التكذيبٌ» بل 
يلزمه أن يأتي بما يصيرٌ به الكافرٌ مسلمّاء فإ آنکر ثم تلمّظ بالشهادتين ویر 
من كل دين يخالفٌ دين الاسلام على ما فِي هذا مِنَ الاختلافٍء فا لا 
نحکمْ بالشهادة بردته. ۱ 

ولو قال: «کن مكرمًا» واقتضته قرينة كأسر کنار صدّقَ بيميني» ولا فلا 
ولو قالا لَفظّ لَفْظَ کف فادعی إكرامًا ضُدّقَ بيمينو» وان كان هناك قرينة 
تقتضي الإكراة» ولا فلا یصدّق ولو مات معروفٌ بالاسلام عن اثنين 
مسلمین» فقال آحدهما ارتدٌ فمات كافرّاء وان بينَ سببَ کفره لم يرتد 
ونصيبة فيء. 

وإن أطلق فثلاثة أقوال» أظهرٌها یستفصل فإن ذکر ما هوّ كفرٌ كان فيا وان 
ذكر ما لیس مکفر صرف إليه. 

وتجبٌُ استتابة المرتدٌ والمرتدّةٍ فان لم يتوبا قتلاء وفي قول تستحبٌ 
استتابتهماء وتكون في الحال فان تاباء وال قُتلا كما تقد وفي قول إلى 
ثلاثة أ يام فإذا أصرٌ قتل» وان سل صح ET‏ ا 
وباطنية ڈ ثم سلج قبل اسلا مه» ولا يقبل على المنصوص 


(۱) هذا الموضع به طم في الأصلء ولعلّ المثبتٌ الأقربٌ للصواب» وراجع لهذا 
الموضع «الروضة» (۱۷۲/۱۰). 1 
(۲) «منهاج الطالبين» (ص ۲۹۳). 


أ[ ]ص ______تتمالندریب - 

وولذ المرتد ان انعقد قبل الردة أو بعدّها وأحد آبویه مسلمٌ فهو مسلم أو 
مرتدان فمسلمٌ» وفي قول مرتذ» وفي قول کافز اصلق» هذا إذا لم يكن له 
اصل مسلمٌ ممن ذكرء فإِلّه لا يأي فيه ترجیح أنه مرتدٌ ولا ترجیح أنه كافرٌ 
أصليٌ» بل يتفق الترجيح على أنه مسلم. 

وما وقع في «المنهاج»۳" من ولد ا ال قر سس وتف العراقيوة 
الاتفاق على کفره»؛ ليس بمعتمد. 

وهل یزول ملك المرتدٌ عن ماله بالردّة آم لاء آم یوقف؟ قال شيخنا: الذي 
تلخصٌ لنا من مجموع متفرقاتٍ كلام الشافعي ذه أن على قول زوال 
الملك يبقئ لكي ع وعد ویس الوك هاا هذا القول إن رجع إلى 
الإسلام. 

ويستوي مع قول الوقن في هذا وان على قول بقاء الملك تصرفاته نافذة 
ما لم يحجرٌ عليه الحاکم وتجبٌ الزكاةً على هذا القول وإن لم يعد إلى 
الإسلام إن ثبت. 

قلت: يعطئ فِي النفقاتِ والغراماتٍ حكم الباقي قطعًاء وفي منع التصرّف 
بعد الحجر حکم الزائل قطعًا. [1/۳۱] وفي بقاءِ الملك a‏ ل 
ثلاثة آقوال وفي الزكاة قولان: أحدهما: تجب. والثاني: إن عاد إلى الاسلام 
AT‏ »و3 هتکس ۱ 

وإنما أوجبنامًا على قول زوال الملكِ إذا عاد إلى الاسلام لاله لیس زوالا 


(۱) «المنهاج» (ص ۲۹۳). 
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س نسسمه السدرسب ‏ ۲ || ۱۳ اس 
إلى آدمیخ معین» ولا إلى أهل الفيء» حتئ يتصرَّهُوا فيه» وإنما هُو زوا 
للمرتدٌ فيه علقةٌ من نفقة وغيرهاء فلم یمنغ ذلك من إيجاب الزكاةٍ عليه إذا 
عاد ولهذا لم ينص الشافعيٌ في موضع من المواضع على أنَّ الزكاةً لا تجبُ 
مطلقًاء وإنما نص علئ الوجوب علی ما نقلوةٌ أو على أنه إن عاد آحذث من 
وهذا على القولین كما بینته ولم أرَ منْ حرَّرَ هذا على ما حررته» وله 
الحمد. انتهئ كلام شيخنا. 

وإذا قلنا بزوال ملكه فیلزمه نفقة زوجاته الموقوف نكاحهنً» ونفقة قريبه 
وغرامة ما له في الردة على المنصوص. 

والمذهب آنا نوقف ماله تحت ید عدل. وما فعله على قول الزوال مما 
یتوقف عل ملکه وهو مذهب الشافعی یکون باطلا» وما فعلٌ على قول بقاء 
الملكِ قبل ایقاف الحاکم مالّه یکون نافدًاء وما فعلة بعد حجر الحاکم عليه 
لا یکو نافرًا ولو كان عتما أو تدبيًا. 

وأما الوصية فآمزها سهل؛ لأنّها تصح من المحجور عليه بالسفه والفلس» 
والحجر على المرتدٌ حجر فلس على الأصحٌ وإنما وقفث في المرتد لأنّه 
إذا مات انتقل ماله لأهل الفيء ولا يعمل بالوصية بخلاف المفلس إذا فضل 
له شيءٌ أو أجازها الغرماة. 

وبیع المرتدٌ وهبته باطلان وكتابتة موقوفة على قول الوقفی" کالخلع 
ومو الارجخ وفائّا لما فى الشرحین .فى الکتابة» خلائا لما فى الشرحین في 


(۱) كذاء ولعله: «الواقف». 


= _ تتمة التدریب س 
الردق و«المحرر» و«المنهاج» في الموضعین» وفي القدیم: موقوفت وفي 
الجديد أيضًا ادا قلنا إِنَّهُ رقف کی 
وعلی الأقوال یجعل ماله عند عدل وأمثه عند امرأةٍ ثقق ویوجر ماله 
ويؤدّي مكاتبه النجوع إلى القاضي» وعلئ قول بقاء الملك لا بد مع ذلك من 
ضرب الحجر عليه. 
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(۱) «منهاج الطالبين» (ص ۳۰4). 
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صاب الرنا 


هو بالقصر لغةٌ أهل الحجاز وبالمد لغة نجلب قال الله تعالی: * ولا قربا 
لر 4 الآية. ۲ 

وفي «الصحیح»"" من طريق ضبادة بن الصاست: أن النبى بيا قال: «خذوا 
عني. خذوا عني قد جعلّ الله لهنَّ سبيلاء البكرٌ بالبکر جلدٌ مائة وتغريب 
عام. والثيبٌ بالئیّب الرجم». 

وهو من آفحش الكبائر؛ ولم يحل في ملَّةٍ قط ولذلك قاع الإجماع على 
تحریوه. 

والزنا الموجبٌ للحد”" هو ایلاخ الحشفة أو قدرها من مقطوعهّا من 
آدمخ متصل به أصليٌّ یحصل به التحلیل بفرج من آدميٌ أو دبره محرم لعینه 


)۱( (صحیح مسلم» (۱۶۵۰). 
(۲) «منهاج الطالبین» (ص ۲۹۵). 


ھە مه ۳ ۳ 


1۹ تستمة الندریپ = 


خال عن شبهة مشتهی» + ودبر ذکر وآنثن غيز زوجته وأمته کقبل على 
الأظهر» هذا حکم الفاعل. 

ام ما المفعولٌ به فإِنْ كان ذكرًا فإنّه يُجِلدٌ ويغرّبُ محصنًا كان أو غير 
۹ یا وان كان 


ولا يجت ال بمقدمات الل ولا بوطء زوجته وأمته في 
خيش وصوم واحراي والمذهبُ اك لد ره ال وس 
وکذا مملوكته المحرم» ورجل مکره على الأصحٌ» ولا یحد یل جه أباحها 
عالٌ يكون للعالم في تلك الخ سا ساسك فأمًا إذا لمْ يكن الأمر 
کذلك فلا ثم لخلافی ويحدٌ الواطم. 

وفيعل اقا بش اعا ما تم بسک الائ العاف فان 
ذلك الأمر في الواقعة الشخصية. کالنکاح باد ول مثلاء إذا حکم فيه 
الشافعيٌ بابطاله وفرّق بين الزوجین فإذا أصابَهًا بعد ذلكَ» فالذي جرَمَ به 
الماورديّ أَنّهُمَا زانیا عليهما الحد؛ لأن شبهة العقدٍ قد ارتفع بحكم 
الحاكم بينهما بالفرقة. 1 

ومحل الخلاف تي إسقاط الحدٌ بالشبهة المذكورة وعدمه ما لم يحكم 
الحاکم الموافق بصحته. فان حکم بها بحيثُ لا تنقضء فلا یحد من وطیع فيه 
قطعًا؛ لاه صارٌ بالحکم بالنسبة إلى الواقعة الشخصيَة کالنکاح المتفقٍ علیه. 

ولا یحد بالوطء في النکاح بلا شهودٍ ولا بوطء ميتة في الأصحٌ. ویحد 


مه مه - 


- تتمة التدريب ۷ | 


بالبهيمة على المنصوص خلافا لما في المنهاج ۷ تبعًا لأصلهء رخ 
مستأجرة ليزني ا ا دق باطل لا یوجب شبهك ويحذ ف مبيسة؛ لا 
الابضاع لا تباح بالإباحات» در تست از که أو مصاهرةءو إن کان 
تزرَّجها؛ لأنّهُ وطءٌ صادف محلا ليس فيه لك ولا شبهةٌ ملك وهو مقطوع 
بتحریوی وكذا لو نگَحَ من طلّقَها ثلانًا ولم تتصل بزوج غيره لشرطه أو 
لاعن منهاء أو نكحَ من تحتة أربع خامسة» أو أخت زوجته أو عمْتَها أو 
خالتهاء ووطئ مَن ذُكرٌ عالمًا بالتحریم فا یحد حينقلٍ. 

ES 

وحدٌ محصنٍ رجل أو امرأة: بشرط التکلیف والحرمة المستقرّة 
والاصاة ب التكليف: ولا یشترط في الاحصان الإسلام» بل يرجم الم 
إذا زناء وهو بالصفاتٍ المشروطة: غيّبَ حشفتَة أو قدرها من مقطوعها بما 
يناسب هذا الموضع من ثبوتٍ الإحصان من القيودٍ السابقة في أَوَّلٍ الباب. 

ولو غابت الحشفة من الاشل أو العنين فهل نقولٌ: لا يحصل الإحصان 
كما لا يحصل التحليل؟ أم نقول: التحليل متوقفٌ على ذوقي العسيلةٍ بخلافِ 
بقية الأحكام؟ قال شيخنا: هذا محتمل» ومقتضی إطلاقهم الثاني. 

و ا ل ل 

شراط التغييب حال حريةء وتكليفٍء وأن الكاملّ المصيب ناقصًا محصن 


یرجم إذازنا. 


)۱( «منهاج الطالبین» (ص ۲۹۵). 
)۲( «منهاج الطالبین» (ص ۲۹۵). 
)۳( «منهاج الطالبین» (ص ۲۹۵). 


» تة 


۱۹۸ تتمة التدريب ‏ 


وحدٌ البكر الحرٌ حريّة تفر" جلٌ ما وتفریب عام ان مسافة هر 
فما فوقّهاء ولا یحدٌ في حال جنونه بعدَ الزئاه ولا یعرف إلا في حال إفاقت 
وإذا عيّن الإمامٌ جهة لم يعدل إلى غيرها في الأصح” . 

ولو صادفنا من وجب عليه التغريبٌ مُحْرِمًا أو خارجًا لجهاد, تین عليه 
ولو غرَّبِنَاهُ إلى جهة أخرئ فاته الحج أو الجهاث ففي هذه الصورة إذا طلبَ 
جهة قصده يجيبة الإمامُ إلى ذلك ولا يصارٌ إلى تفويتِ مقصده علیه ولا 
3" أ] إلى تأخير التغريب حتى يفرع من ذلكك كما ذكرَّهُ شيخنا 

ويغرّبُ غريبٌ من بلدٍ الزنا إلى غير بلدِو بحيث یکون بينَ لمعب إليه 
وبين بلیه مسافة القصرء هذا في غريب له وطن > فان لم يكنْ؛ بان :شاه 
حربيٌ لدارٍ الإسلام ولم يتوطّنْ بلدًا فيغريه الإمام من غير أن يتوقفت حتی 
يرجع م إلى بلده أو يقيمَ في موضعء خلاقا للمتولّي حيث قال: يتوقفُ الإمامٌ 


وت المراء وحدّها علی الت وهر عقيّد بما اذا ان الطریق اة 
خلاقا لما في «المنهاج» تبعًا لأصله وان فرّعنا على ما في «المنهاج» فمع 
0 ا ا 
ر کر ا "» وفي قول: سنة» وفي قول: لا 
بالا أن كرد و الرن قافقا رفت ا اء ق اسف 


(۱) «منهاج الطالبین» ( ص ۲۹۱). 

(۲) قال في «منهاج الطالبین» (ص ۲۹۵): ولا تغرب المرأة وحدها في الأصح بل مع 
زوج أو محرم ولو بأجرة. 

(۳) «منهاج الطالبین» (ص 595). 


مه مه 


تتمة التدريب ۵۹ ]اس 


ببينة أو إقراره مرة إقرارًا تحقيقيّاء أو لعانٍ في حقٌّ المرأة إن لم یلاعن كما 
سبق في بابه. 
عیرس رم 2 3 2 ۳ و 

ولو أقرّ ثم رجع سقط الحد"" ولو قال: لا تحدوني» أو هرب فلا یسقط 
الحد بذلك على ظاهر النصض ". 

ولو شهد أربعة بزناهاء وأربعٌ أنّها عذراء لم تحدَّ هي ولا قاذفها" إذا لم 
تكن غورًا بحيث یمکنْ تغييبُ الحشفة مم بِقَاءِ البکارّق فان كائّثْ كذلكَ 
حُدَّتْ لثبوت الرّنا. 

وإذا عيْنَ كل واحد من شهود الزتا زاوية من زوايًا البيتِ لم يجب الحد 
على المشهور» وأصح القولين وجوبٌ حد القذفٍ على الشهود لعدم إتمام 
عدتهم في زنية واحدة. 

ويجبٌ حد القذف علی القاذفٍ الذي قذف وأتى بالبينة التي وقع منها 
الاختلاف» ويستوفي حد الزّنا الإمامٌ أو نائبة من حر . 

والمرادٌ بالحرية ههنا بالنسبة إلى أن الإمام يقيمٌ الحدَّ بسببهًا هي 
الموجودة عند الزئا أو عند الاستيفاء» حتى لو زنی ذم حر نُقِضَ العهد. 
والتحقّ بدارٍ الحرب ثم استر ققنام» فان الح الواجبَ عليه بالزَّنَا في حال 
الحريّة مر له 


)۱( «منهاج الطالبین» (ص 595). 
)۲( (منهاج الطالبین» (ص 595). 
(۳) «منهاج الطالبین» (ص 595). 
(5) في الأصل: (عددتهم. 

(5) «منهاج الطالبين» (ص 595). 


مه ۳ 


|| ۱۷۰ تتمةالتدريب = 
ويكفي في الحريّة المعتبرة لاقامة الحذ الظهور فيقيمٌ الإمامُ على اللقيط 
الزّاني بعد بلوغه وعلل العتيقة في المرض» وإن احتمل أن لا يخرج من 


0 
موم 


الغلث؛ لأنّه يقيمٌ على من تيقَّنَ رقه» فلا يُقَيمَ على من هر حر في انظاهر 
أولّى» ولا يقيمٌ عليها المعتق شيئًا لخروجها في الظاهر عن ملکه وأمًا 
المبعّض فیستوفي حذه الإمامٌ إذا لم يكن الإمامٌ أو الحاكمٌ عنه هو المالك 
لبعضه. فان كان مالکا لبعضه فلهُ أن يستوفي منه ما تقابل الحرية بجهة 
الحکم. وما يقابل الق بجهة اليلك. 

# ضابط: لا يعصوَّرٌ أن يدل المالك في حد المبئّض بجهة الملك إلا 
فيما إذا كان له حكمٌ يقيمٌ به الحدّ عَلَىْ من وجب عليه. 

ويستوني الإمامٌ حدّ العبدٍ الموقوفٍ كله أو بعضه ورقيقٍ بيتٍ المال 
والعبد الموصّئ باعتاقه إذا مات الموصي وهو يخرج من ثلثه» وزنی بعد 
مت رواسا سا یت 

ا الرقیق ا 5 [۳۲/ ب] عند اقامة الخد أو الاما فان تنازعا 
فالإمامٌ علی الأصحٌ سواء کان ذكرًا أم أنتّىء إذا كان السيدٌ رشيدًاء فان كان 
سفيهًا أو ضبا آو متجنوًا فان الذي یم على عبده حينئظٍ وليه الخاص من 
آب وجد ووصيٌ وفیم. . وللسید المتأهل تغر يبه ولولي المحجور عليه ذلك 
والمكاتبٌ كالحرٌ على المنصوص. 

ویحدٌ الفاسق عبدهُ على الأصحٌء وکذلك الکافز إذا لم يكن رقیقهٌ مسلمّاه 
فان كان رقیقّه مسلمًا كمستَوْلَدَيَه ونحوها فإِلّه لا يحدّه بحال؛ وإنما يحدٌ 
رقيقه الزاني الکافر إذا اعتقدَ أن عليه الحد. 
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سس تتمة التدريب ۷۱ | 


ولیس للمکاتب أن د يقيمَ الح على عبده على النص في «الأهٌ270 خلافا لما 
في «المنهاج» تبعًا لأصله. قال الشافعئٌ رضي الله عنه: وللمکاتب أن يودب 
عبدّ وليسّ له أن يحدَّهُ لا الحدَّ لا يكون إلى غير حر وللسيدٍ أن یر 
عبدَهُ على النص في حقوق الله تعالی» وأمّا غيرٌ ذلك فَإِنّهُ یودّبه لحق نفسه 

وللسید سماخ البينة فالعقوبة ۳ ويحد عب بعلمه |13 أو عندهٌ بموجبهاه 
أو شاهده السيِّدٌ على الأصحٌ. 

والرجمٌ بحسب ما يجده الراجمٌ في ذلك الموضع» ولكن لا يُبتداً بصخرة 
عظيمةٍ يموت بها في آول الحال» ولا یستمرون بالحصی الخفیف. 

ويجورٌ الحفرٌ للرجل" "» والإمامٌ مخيرٌ إن شاء حمر له» وإن شاء لم يحفزء 
وصح أن النبي إلا حفر لماعز " '» وفي ۱ سنن أبي داود» أنه حمَّرٌ للفتّئ الذي 
أقرّ عنده بالرّنَا وبالإحصان©. 

e‏ للمرأة''' إن لم يبت باقرارها. 

ولا یور الرجم لمرض وحرٌ وبرد مُفرطين على المنصوص ۳ وفي قول 


(۱) «کتاب الام» (۷۵/۸). 

(۲) كذاء وفي بعض المصادر: «بموجب العقوبة».. كما في «غاية البیان شرح زبد ابن 
رسلان» (ص ۲۹۹). 

(۳) قال في «منهاج الطالبین» (ص ۲۹5): ولا بحفر للرجل. 

)€3 (صحیح مسلم» (۱۱۹۵). 

.)٤٤٤٥( «سنن أبي داود»‎ )٥( 

(7) بحیث یبلغ صدرها بحیث لا تنکشف. 

(۷) «منهاج الطالبین» (ص ۲۹۱). 


مه ۳ ۳ 


۱۷۲ تتمةالتدريب = 
یوم وهذا محلّه ق المرض الذي يرجن برو آما الذي لا برجن زرا فلا 
خلاف في أنه برجم في حال وجوده وآن یکون الذي يرجم زانیا فقط فان 
كان مرتدًا أو قاطعٌ طريتٍ تحّم قتلّهُ وسبق الزَّنَا الموجبٌُ للرجم فان لا ار 
لمرض مرجو البری ولا لحر وبردٍ شدیدین ويقامٌ عليه الرجم قطعًا 

وحيثٌ فلا بالتأخير على ما تقد فیژخر استحبابًا لا وجوبًا 

ویر الجلدٌ للمرض الذي يرجّئ برؤهُ استحبابًا إن كان الجلدُ فيه لا 
يهلك غالبًاء ولا کبیزا» فان ظَهَرَ من حالة المرض ما يقتضي أنَّ جلده 
يفضي إلى الهلاكٍ غالبًا أو كثيراء فا يمنعٌ قطعّاء فان لم یر بروژه جلد 
بعثكال عليه مائة غصن» فإن كان عليه خمسونَ ضرب مرَّتِينِ ويمسه 
الأعصاة أو يكين مضا عل يعض ال يعقى الوق وع زان 
ولا تسین العتكال» بل له الضرت بالتمالبواطراق ااب إن لم يكن آلا 
أكثرٌ يِن ألم ما یحصل من الیثکال» فان كان أكثرٌ فلا" . 

ولا جلد في حر وبردٍ مفرطین" الا ا ل يادو ادر لني لا 
بسك حرّها أو في بلاد البرد التي لا يقل برژهاه لمیر لح ولم یل ی 
البلاد المعتدلة لما فيه من تأخیر الحدودء ولکن يمف ويقابل إفراطً الحرٌ 
وافراطٌ البرد بتخفيفي الضرب [1/۳۳] حتّن یسلم فيه منّ القتل كما ذكرةٌ 
الماوردي. ۲ 


واذا جلد الإمامٌ في مرض أو حر أو برد فلا ضمان“ على النصض. 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص ۲۹۱). 
(۲) «منهاج الطالبین» (ص ۲۹۱). 
(۳) «منهاج الطالبین» (ص ۲۹۱). 
(6) «منهاج الطالبین» (ص ۲۹۱). 


-- تتمة التدريب ۳ = 


ثم إن كانَ الجلدٌ في الحالاتِ المذكورة یخشّی منهٌ الهلاك غالبًا أو كثيرًا 
فإنّه يجبُ التأخيرُء وإن كان لا خی منه الهلاك على الوجه المذكور فإنَّهُ 
يستحبٌ التأخير خلافا لقول «المنهاج» فيقتضي أن التأخيرٌ مستحبٌ» 
واطلی الانحات» و الصيراث كما فال ك الق الم کرر: 
2 2 © 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص 595). 


OEE 3۴ 


باب القذف 


هرال المعجیة: 
وهو لغة: الرَّمِْء ولیس لهم قدف بالدال المهملة. 


وني الشرع: رمث بزنًا أو ما یتضمنه عل وجه مخصوص قال الله تعالی : 


“< در رموه ل ۳ وي دم مس ر‎ Dr تخي‎ el 
والذين بزمون المحصنات ثم لریاتوا بأربعة شهداء فا جلد وهر ثمئنين جلدة 4# الآية.‎ # 


والمحصن هنا هو المسلمٌ البالغ الحرٌ العفیف في حال تكليفه عن وطء 
يوجبُ الحد وعن وطء مملوکته التي تحرمٌ عليه موبدّا أو عنْ وطء في دبر 
زونه أو ممله کت هذا هو المعتمد من لاف متفر . 


)00 (منهاج الطالبین» (ص ۲۹۷). 


 بيردتلاةمتت‎ ]۱۷۰[|- 

والثمانون إنما تجبٌ على القاذف الحر المكلّف الملتزم المختار( فأمًا 
ارقن المکلٌّ الملتزمُ ولو عا فالواجبٌ عليه آربعون لخروجه من 
الآية بالقياس» وهو أنه حَدٌَ یتبکش فكانَ على النصفب على من فيه رق لحدّ 
الز تا 

وحد القذفٍ واجبٌ على الرَّامِي في صورتین: 

إحداهما: رمي المحصن بالزنا الموجب للحد أو ما يتضمَّنٌ ذلك. 

الثانية: نفي نسب المقولٍ لَهُ عن قبيلتِهِ على المذهب الظاهر من نص 
المختصّرء ولا تعتبر حضانة أم المقول لَهُ ولا رميها بالزت. 

وممن حَكَئْ ذلك عن مذهب الشافعيٌ القاضي أبو الطیب وصححة ابن 
الصَّبَّاعْ والزوياني في «الكافي) خلاقا للشيخ أبي حامدٍ ومن تبعَهُ حيث جعلوا 
ذلك قذقًا للم فیعتبر فيهًا ما یب في غيرها. 

وفي اختلاف العراقيين ما قد يتعلّقُ بو کل من الفريقين» وعلی الأرّلٍ لا 
تعتبرً حصانة المنفي. قاله شيخنا تخريجًا. 

والقذف ان اقتضّئ الکفر قَتِلَ القاذف بكفرو كما في قذفٍ نبي منّ الأنبياء 
علیهم الصلاة والسلام ولو تعریضا أو نفیهٌ عن قبیلتی فإذا سم القاذف 
لم یسقط القتل على وجه قويّ» ویسقط على المصكّح, ورجح أنه لا یجلك 
والأرجحٌ أنه يجلدٌ حد القاذف في التصریح. 

ولو قتل بایجاب جلده الحد ثم قتله إن لم يسلم لكان له وج 


4 


وقاذف عائشة ص کافز فإذا أسلَّمَ جُلد وان لم یسلم جلد بطريقه» قاله 


(۱) «منهاج الطالبين» (ص ۲۹۷). 
(۲) «منهاج الطالبین» (ص ۲۹۷). 
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نستمة التدریب ۷ 

وقیل: يقتل بکفره. 

وإذا لم يكن القذف مقتضيًا للکفر فهو موجبٌ للح الذي سبق. 

ولو كان على صورة الشَّهادَةِ عند الحاكم إذا لم يتم العدد أو ثم بزوج 
المرمية بالزتًا أو کان الشهوذ عبيدًا أو کا نسوة أو شهد لها المدول لا 
عند حاكم أو عند حاكم ثم رجعوا بعد حکیه أو قبلّهُ أو رجعَ بعضَهُم بحيث 
فض ا ا 

ويستثن من ایجاب الحذ في الموضعين السابقين صونْ منها: ما يعم 
الموضعین. ومنها ما یختص بالرمي بالرّنا. 

# |حداها: إذا كان الرّامي أحدَ آصول ۳۳1/ ب] المرمي. 

* الثانیة: إذا قال له آقررت باتك زنیت» وان ذكرَّهُ في معرض القذفٍء 
وکذا لو قال: آقررت بأنّكَ لست من العرب. ونحوه. قاله شیخنا تخريجًا. 

# الثالثة: إذا نقص العددٌ في شهادة الاقرار بالرتا. 

# الرابعة: القذفٌ الثاني ولو بزنا آخرء لا یوجب حدًا آخر على الجدید 
فان تخلل بینهما حذء وکان الثاني بزئية أخرئ حُد للثاني على ما جزم به 
جماعة» وصحَّحهُ جماعت ولا يعتمدٌ على تصحيح إيجاب التعزير» فان کان 
في زوجة فالثاني موجبٌ للحد. صححه الزَّازُ ركه البغوي التعزیر» ون 
اختلفت الحكمٌ تعد الحدّ على المذهب المعتمدء بأن يقذف أجنبيّة ثم 
يتزوّجها ثمَّ يقذفها بزنًا آخر صادر منها في الزوجية» وكذا لو قذف زوجتة ثم 
أباتها بلا لعانٍ» ثم قذفهًا بزنًا آخرٌّ صادر منها بعد البينونة. 

# الخامسة: القذفٌ بزئًا آخر ممنْ لاعَنَها ولاعنث خلافًا لما قال في 
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«الروضة» أنه المذهب. فان لم یلاعن وخدت فقد سقطث حضانتها في حقه» 
وکذا في حقّ الأجنبی على الأصح عند شیخنا؛ وفاقّا لما قال الماوردی أنه 
الأ بال فادها تاه الا رون 

وكيف یمکن أن يحدٌ قاذف مَنْ رُحِمَتْ بالرُنا َو جُلِدَثْ فیه ولا يسقط 
الحذ الواجبٌ ببينة أو بإقرارٍ باليمين المردودة أنَّ المقذوف زنا. 

ولا حدّ على المقذوف ويسقطٌ عن الزوج بلعائی ويجبُ علیها حذ الزَّنا 
إن لم تلاعنٌ ویسقط بعفو المستحقَ وباذن المقذوف في القذف» ومنهم مَنْ 
صَحَّحَ في الاذن عدم السقوط. 

واخا مات المقةوفٌ مار المستهرق هن القااف سقط عن الج وفيت 
استيفاءً حدٌ القذفٍ والتعزير بموتِ المستحق أو الواجب لقاذفه بعد موته 
لکل مَن يقومٌ مقامّهُ من وارثِ أو سلطانٍ لمن لا وارت له أو مالك فان عفى 
آحذ الورثةٍ أو غاب أو کان غيرٌ أهل للطلب كان لمن عداه استیفاء الجمیع . 

ولو تقاذف شخصان لم یتقاصّا؛ ولا 3 1 بالحاکم؛ ولو استقل 
المقذوف پالاستیفاء لم یقع الموقع 1 أن يكون المقذوفٌ مالکا للقاذف 

وا لا موضغٌ یستقل المقذوف باستیفاء حدّ القذف ب 
الموضع الا هذا. 
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باب السرقم 


هقی ی رن سكن ار ری ین ار کیره 
وقد تسق الهاءٌ مع كسر الراىء ويقال: سرق م مالاه وسرقه مالا يسرقه 
سرقاء بفتح السين والرای وهي مأخوذة مِنْ مسارقة التَظَرِ إذا اهتبل غفلتة 
واسترق السمح أي مستخفيًا لمن أخذ شيئًا خفية فهو سارق لغة. 

وني الشّرع: عبارةٌ عن أخذٍ الواجدٍ منْ مِلكِ غيره نصابًا فأكثرٌ من حرز 
ره یه تمالس تفاب اک شیر شا سم اعا المرب لمکا 
وني ما يقتضي أن الخلسة الا من غير حرزء وعلی الغلبة من غير هرب مع 
0 من الخوف فنهبء قال الله تعالی: ‏ والسارف وَالسَارِفَةٌ فاق هوا 

بدیهما * [المائدة: ۳۸]. 


مه ۳ ۳ 


=|[ ۱۸۰ 
وف لسحیحین:۱ من طريق عائشة : أن سول الك قال: تقلع 
اليد في ربع دينار فصاعدًا». 

یشترط لوجوب القطع [4 1/۳] في المسروق شروط: 

* [الشرط الأول(" : كوثه ربع دينارء خالصًا مضروبًا أو قيمته قطعًا 
فيهماء ولو سرق ربعًا سبيكة لا يساوي ربعًا مضروبًا وجب القطع على ظاهر 
نصوص الشافعیع وهو المذمّبُ المعتمَك وعليه أكثرُ الأصحاب خلاقّا لما 
في «المنهاج» تبعًا لأصله. ۲ 

ولو سرق دنانيرٌ ظنها فلوسًا لا تساوي رب دینار قطعٌ» وکذا وب رَث في 
به تمامٌ ربع جهلّة في الأصح. 

ولو أخرّجَ نصابًا من حرز مرَتينٍ وتخلّل إعادةٌ الحرز فلا قطع» وان تخل 
علم المالك أو الطّارقين ولم يعد الحرز فلا قطمّ على الصحيحء وان لم 
یوجذ ما ذُكر قطع في الأصحٌ. 1 

ولو ثقب وعاء حنطة ونحوها فانصبٌ منهُ نصابٌ قطع في صح الوجهين. 

ولو اشتركا في إخراج نصابَينٍ قطعًاء والا فلا قطع. 

ولو سر خمرا أو خنزيرًا أو كلبًا أو جلد ميتةٍ بلا دبغ فلا قطع» » فإِنْ صار 
الخمرٌ خلا قبل أن یضع السّارقُ ید عليه فطع قطمًا إذا كان يساوي نصاباء 
وإن صارٌ خلا بعد أن وضع م السارق يده عليه قبل إخراجه من الحرز فعنة 
الوجهان في الجلد إذا دبَعَهُ السارقٌ وان لم يذكروةٌ» وإذا دبغ السارِقٌ جلد 


تتمةالتدريب ل 


.)١185( «صحيح البخاري» (1۷۹۰) و(صحيح مسلم»‎ )١( 
زيادة مني فقط.‎ 00 


(۳) «منهاج الطالبین» (ص ۲۹۸). 
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الميتة قبل اخراجه من الحرز» وصارّ بالدبغ يساوي نصابّا فأکثر وقلتا یجوژ 
بيعةٌ وهو الجديدٌ وقلتا أن الجلدَ إذا دبع تک للمغصوب من وهو الأصح 
فحيئذٍ في قطعه وجهّان أَرجَحَهُمَا أنه يُقطع؛ لأَنّهُ آخرج من الحرز ما يُساوِي 
نصابا فأکثر. 
وإذا بلغ إناءٌ الخمرٍ نصابّا قطع على النصّء ولا يقطمٌ في طنبور ومزماره 
وکذا کل ما سط الف علی کسری فان بلغ بکثبره نصابّا فلا قط علی 
المنصوص وصححة الأکثرون خلاقا لما صحَّحهُ في «المنهاج» من القطع. 
9 9 
# الشرط الثاني : أن یکون مملوكًا لغیرو؛ فلو ملکهٌ بارثٍ أو غير قبل 
إخراجه من الحرز أو بعد اخراجه قبل الرفع إلى الحاكم أو نقصّ في الحرزٍ 
عن تعاب باكر أو غير لولس 
ولر اع ۱ المأخودً ملک سقط القطمٌ على المنصوص 
ولو سرق اثنان شيئّاء فادّعاهٌ أحدهما له أو لهماء وكدَّبَهُ الآخرُء لم يقطع 
المدَّعِيء وقطع الآخرٌ في الأصحٌ إن كان الذي سَرَّقَهُ نصابًا. 
وان سرقٌ من حرز شریکه مشترگاء فلا قطْمّ على النصٌ» وإِنْ قلّ نصيبه. 
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* الشرط الثالث): عدم تبه فيو» فلا يقطع بسرقة مال أصل وفرع 
507 يِء وأصل سید وفرع سيد» اهف واحدق ره ما تقار مالك 
e‏ فالّه لا یزول ملکه عنم ولكن یمتنع أن يتصرف فیی 


)۱( «المنهاج» (ص ۲۹۸) «روضة الطالبين» (۱۰/ ۱۱۷). 
(۲) «منهاج الطالبین» (ص ۲۹۸- ۲۹۹). 
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وحینتذ» لو سرق آصل الناذرٌ أو فرعَه أو عبدَه هذا العبد الصغيرٌ الذي لا 
یمیزه فان يقطمٌ» وإنما كان کذلك لأنَّ شبهة استحقاق النفقة نما تتعلق 
بالمال الذي لمالکه تصرف فيد وهذا فال لا تصرّف له فیه 

* ضابط: ليس لنا موضمٌ يُقطّمٌ فيه الأصلّ بسرقة مال فرجه وبالعکس, 
والعبدٌ بسرقة مال سيد إلا هذا. 

ولا يقطعٌ أحدٌ الزوجین بسرقة مال الآخر على المنصوصء خلافا لما في 
0 

قال الشافعث ۲ 5 تهُ: (ولا قطع علی زوج سرق مِنْ متاع امرأته 41 ۳/ ب] 
yy‏ 
صاحبه للأثر والشبهة وخلطة کل واحدٍ منهما بصاحبه). انتهی. 

ومّن سرّق مال بيتِ المال"۲ إن فررٌ لطائفة ليس هو منهم كذوي القربن» 
ولا أصلّ ولا فرع ولا عبد لمن أفررٌ له اه یقطع حينئلٍء وال فالأصحٌ ها 
كان له حق في المسروقٍء كمال المصالج» وکصدقة وهو مق أو غنيٌ غارمٌ 
لإصلاح ذاتٍ البین» أو غاز فلا قطع» وإِنْ لمْ یک لهُ حق في المسروق فطع 
إلا إذا ان أصلا أو فرعًا أو عبدًا لمن إذا سرق من ذاك لا يقطع فلا يقطع. 

* ضابطٌ: ليس لنا سارقٌ ليس له حق في المسروق لا يقطمٌ إلا هذا. 

والذمی يقطعٌ إذا سرق من مال المصالح أو من الزكاة لاه لا حقّ له في 
ذلك» والصحیخ قطعٌ السارق لباب مسجدٍ وجذوعه إن كان مسلمّا" فا 


(۱) «الام» (7/ ۱۳ و«مختصر المزنی» ص ( ۰۲ ۲۵). 
(۲) «روضة الطالبین» (۱۰/ ۱۱۷). 
(۳) «روضة الطالبین» (۱۱۸/۱۰). 


مه مه - 


تتم ةالتدريب ۳ ]= 
كان ذمیّا قطمّ بسرقتها بلا خلافٍء ولا یقطع بسرقة حصرو وقنادیل تسرج» 
إذا كانَ مسلمّاء فان كانَ السارق ذمیّا فطع بسرقتِهًا بلا خلافب والأصح 
قطعهُ بموقوفٍ إذا كان سارق الوقفٍ غيرٌ الموقوفٍ عليه وغيرٌ صله وفرعهء 
أو لَمْ يكن فقيرًا وسرق رقيقَهُ نصابّا من الوقف على الفقراءء فان لم يكُنْ 
ذلك بل كانَ واحدًا ممن ذَكِرَ فلا قطعَ بلا حلاف. 

ويقطعٌ بسرقة أمَّ الولد في حالة نومِهًا أو جُنُونِهَا على الأصحٌء وکذلك إذا 
سرقهًا مكرهة يقطع» كما إذا سرقها نائمة. 
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* الشرط الرابع''': كونه محررًا بملاحظة وحصانة موضعه. 0 نزل منزلة 
الملاحظة کالنائم عل نوبة فان كان بصحراء أو بمسجد اذ شترط اللحاظ 
المعتاد في مثله» وان كان بحصنٍ كفل اللاة المعتاد من ا المتاع 
ومن غیره خاصًا أو عامًا. واصطبل حرز دوابٌ وحینئذ فهو كالدار» ولیس 
الاصطبل حررّ آنية وثياب» إلا آنية الإصطبل كالسطل وثياب الغلام وآلاث 
الدوابٌ من سروج وبرادع ولجم ول ال و السقای والراوية 
ونحو ذلك مما جرت العادةٌ بوضعه في إصطبلاتٍ الدوابٌ. فإنَّهُ حرژٌ ذلك. 

ولو کال الإسطسل ياي ان کان حرژّا لمايوض ONS‏ 

وعَرْصَةُ دار وصُمَتّها حرز آنية وئیاب" و 
في صندوق مفتوح أو مغلق» أو خزانة مفتوحة أو مغلقة» » فكل ذلكَ حررٌء ولو 
كان في صتدوق مفتوح في الصفة أو في بقجة أو غيرها؛ لذن الداق حر لذلك 


(۱) «روضة الطالبين» (۱۲۲۰۱۲۱/۱۰). 
)۲( (منهاج الطالبین» (ص۲۹۹)» و«مغني المحتاج» (۵/ 440). 


] تسس 
كلّهء وإنما يتخ الناسٌ لمالهم وحليهم حرژا خاضًا غير الصفة من أجل 
عا لامج العمل ماقم فالتا آن اذا الك اناب الا 
البناء سر اذكه وان لم یوضع في خزانة آخرّی مغلقة» هذا ظاهرٌ نص 
الشافعیع في لام وامختصر المزی؟ خلاقًا لما في «المنهاج» تبعًا لأصله. 

وإذا نام بصحراء أو مسجدٍ على ثوب أو توسّد متاعا لمحرز فلو انقلبّ 
بنفسه فزال عنةٌ فلا » ولو نام في موضع غيرٌ مباح له الوم فيه لم يكن حرژا. 

وثوبٌ ومتاعٌ وضعَهُ بصحراء وهو ينظرٌ إليه فحررٌ بملاحظة إذا كان 
الملاحظ في موضع بحيث يراه /٠[‏ أ] السارق حتّی يمتنم عن السرقةه إلا 
فلك ول قال یک ةج ا حع 

ویشترط في الملاحظ أن يكون قادرًا على منع السارقٍ بقوة أو استغانّة. 

والدارٌ المنفصلة عن العمارة إذا كان با قوي يقظان. فهي حررٌ مع فتح 
الباب وكذا لو كان البابُ مغلقاء والذي فيها نائمٌ على الأرجح في الفتوئ. 
والمتصلةٌ بالعمارة حررٌ مع إغلاقده ولا بمب وجوةٌ الحافظ مع إغلاق 
الباب؛ كما هوّ ظاهرٌ نص الشافعیع في «الامٌ» خلافا لما في «المنهاج» تبعًا 
لأصلِهء ومع فتحَ الباب ونوم الحافظ غير حرز ليلا ونهارّاء ویستئتی من ذلك 
الابواب المتصوبة داخلها المفتوحة. فإنها محرزة ياركييهاه: ووجود النائم 
بها و كاك مش با رانا ولاق ال فيا و ان کید 
المفتوح مُحْرّرٌ بتركيبه فمن سرقهٌ قطِع» ولو كان الذي فيه نائمًا أو لمْ يگن 
فيها أحد. 

وكذلكَ الحلقة ... ۲۲ باب الدار والبستان لأنّهِ إذا غصبه فهو في حرز وان 


(۱) مقدار كلمة لم أستطع قراءتها في الأصل. 
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لم يغلقه؛ لأنّه هكذا بحرز. 


328 


وإذا کان البات مردودًا باناكم خلفه بحيث أنه إذا فتح البات أصابة الباث 


0 


ان فلا توقّف كما قال شین في أن هذا حردٌ والنائمٌ خلف الباب؛ حینذ 
أبلغ من الضَّبّةِ ومن المتراس 

وإِنْ كان من في الدار متيقظاء لكنَّهُ لا يتم الملاحظة بل يتردد في الدار 
فتغفلة السارق فسرق لم يُقطعْ على الأصحٌّ المنصوص» فإن خلت وهي 
مغلقة فهي حررٌ على المنصوص. ولا فرق في ذلك بِينَ الليل والتّهار» ولا 
بين الأمن والخوف. خلافا لما في «المنهاج»۳ تبعّا لاصله. ۲ 

ويعتبرٌ في الخيمة نفسها إذا كانت بصحراء آمران: شد الأطناب» والحافظ 
ویعتبر في |حراز ما فیها مع هذين الأمرين: إرخاءٌ الأذيال وماشية بأبنية مغلقة 
متصلة بالعمارة محْرَّرَّةٌ ببرية بشرط حافظ ولو كان نائمّاء وإبل بصحراء 
محْرَرَة بحافظ يراهاء ويمكنه العدوٌ إلى قاصدها ليأخذ منهاء ودفعه عن 
سردو لح لا رار برا ا رار 

قال الشافع ۲" 25 : (واي إبل کانث تسيرٌ وهو یقوذها يقطرٌ بعضْهًا إلى 
بعض» فسرق منها أو مما علیها بشي» قطِعَ). 

ولم یتعرّض الشَافعم للالتفاتٍ کل ساعة وهذا أمرٌ بشن علی القائد» ولو 
و یت رافك یله من اش اظ 
التفاتِ القائد إليها کل ساعة غيرٌ معتمد 


د 


۳ و‎ 1 1 4 ۰ 5 ۰ 85 2 ٠ 
ولو کان ا‎ 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص ۲۹۹). 
(۲) «الام» (7/ 3۰ 
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برژية الناس من غير اعتبار التفاتِ من القائد ولا يتقيّدٌ القطارٌ في الصحراء 
عن وق الشيران يحبر میحرت به الاد بان سمل قطا رآ وه ماب سي 
إلى عشرة وغیر المقطورة محرزة إذا كان سائقها حافظا لها. 

والكفنْ في القبر بالبيت ا ولا 
یختص ذلك بالکفن» » بل غيره من الثياب والدراهمٌ والتابوث محررٌ أيضًاء 
والکفن بالمقبرة بطرف العمارة محرز إن لم يزد على الخمسة الأثواب 
[5/ ب] التي تلي الميتِ وکان لها حارش ويجبٌ حینثذ قطعًاء فان زاد 
على الخمسة المذکورة فلا یقطع بسرقة ما زاد عليها على الأصحٌ» وان لمْ 
يكن لها حارس وجب القطمٌ في الأصحٌ. 

ولو كان الكفة قد غالی فیه؛ ببحيث جرت العادة آن لا بحل مثل ذلك 
بغیر حارس» فابّه إذا ترك بغير حارس لا قطع على سارقه. ذکره آبو الفرج 
الزاز في تعلیقه. وکذا بمضيعة على النض خلافا لما في «المنهاج» تبعًا 
لأصلهء قال الشافعی ۲ ذه : (ويقطع الاش إذا أخرجَ لک من جميع 
القبر؛ لا هذا حرز مثله) فلم يقر يقيّدِ الشافعی بأن یکون القبر في المقبرة 
السا اسان 
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فصل 
يقطع مؤجر الحرز" الذي لم يثبت له خيار الفسخ بطريقٍ يعتبر قطعّاء 


وکذا معیره عارية لازمة یمتح الجروع فيها يقطع قطتاء فإن ثبت له الفسخ 
بطريقٍ معتبر أو كان للمعیر الرجوع في العارية فیقطعان على النض. وقيل: لا 


(۱) «الأم» (1507/5). 
(۲( «منهاج الطالبین» (ص ۳۰۰). 
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ولو استأجَرٌ موضحًا لزرع الحنطة مثلا» فغرسٌ فيه أشجارًا فدخل المالك 
وسرّق منهًا فإنَّه لا يُقطمٌ؛ لان الموضوع من الغراس لیس محرّرًا لاستحقاقِه 
القلعّ» والصورةٌ أن تکونْ الأشجارٌ حرژا بنباتها في الأرض خاصّةء وإذا 
استعمل المستعيرٌ المستعارٌ في غير الوجه المأذون فيه كما لو استعارٌ للززع 
بغرس فدخل المعير وسرقٌ من الغراس وقلعه فإنّه لا يقطّمٌ على الأصحٌ» 
كما تقدّم في صورة المؤجر. 

ولو غصبَ حررًا لم يقطع مالکه" " بسرقة ما آحرزه الغاصب فیه. وكذا 
أجنبيٌ في الاصٌ ولو غصب مالا وأحررهُ فسرق المالك منه مال الغاصب 
قطع في الأصحٌ - كما قال شيخنا - لتلا يؤدي إلى أن من غصب من شخص 
و ی القوه واتعتی أن الماک پس سميم با 
هنالِكٌ ولا يقطمٌ» وهذا خرقٌ عظيمٌ لا يصارٌ الیه. ولا يعول عليه. 

وكذا يقطعٌ الأجنبيٌُ بآخذه المال المغصوب بسرقة خلافا لما في 
«المنهاج؛ تبقا لاصله من تصحيح بعضهم القطع فیهما"" ولا یط 
مختلسٌ ومنتهبٌ وجاحدٌ وديعة لعدم شروط القطع. 

ولو نقب وعاد في ليلةٍ أخرّئ فسرق* قطع في الأصحٌ إن لم یمد الحرژ 
فان أعيدٍ فسرق السارق قطعَ بلا خلافيء وإذا علمَّ المالك النقب وظهرٌ 
للطارقينَ فلا يقطع على الصحیح. وقيل قطعًا. 


.)۳۰۰ «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 
.)۳۰۰ «منهاج الطالبين» (ص‎ )۲( 
لعل المثبت ههنا آقرب للصواب فلم یتضح إلا بعسر.‎ )۳( 
.)۳۰۰ «منهاج الطالبین» (ص‎ )٤( 


ھە مه تة 


 بيردتلاةمتت‎ ۱۸۸ 

واذا نقب واحدٌ وأخرج آخرٌ فلا قطعَ إذا لم يكن في الدار حافظٌ قريبٌ من 
التقب» وهو يلاحظ المتاعَ» فان كانَ كذلكَ وجب القطعٌ به على الأخذٍء وان 
كان نائمًا لم يكن المال محفوظا به في أصمٌ الوجهين. 

ولو تعاونا على النقب"" وانفرد أحذهما بالإخراج» أو وضع بقرب 
الب فأ ار ۱ 

ولو وضعه أحد التاقبين بوسط نقب فأخرجة الآخرٌ وهو يساوي نصابين 
لم يقطعا في الأظهر. ش 

ولو رماه إلى غير حرز المالك أو وضعه بماء جار أو على ظهر دابَةٍ 
وسيّرها أو وضعه وهي في السير فخرجث بوء أو عرضه ارب هابّةٍ فأخرجته 
قطع ۳ ومنّعَ شیخنا القطع بهذه الأخيرة؛ معللا بأن تعرضه للريح لیس مما 
تقتضي العادةٌ أن يخرجٌ بی بخلاف [۳۹/ أ] الماء الجاري 

وان وضعه على دابَةٍ واقفة فمشیت بوضعه ولم يستول عليهاء وکان الباب 
مفتوخا فخرجث فلا قطع الا 

ولا يقطع سارق الحرٌ”"» ولو سرق صغيرًا حرّا لا تمييرٌ لهُ بقلادة فلا قطع 
عل الصحیح؛ وحكمٌ الأعجمي ادي لا اتعير له وا ۳۳۹ ۶ 
الممیزه فان کانت لر الصبیع وسرق المارق الصبع الذي علیه القلادته 
والقلادةٌ تبلغ نصابًا فإنّهُ بقطع. وجهًا واحدًا. ذکره الماوردي؛ لأنَ يد الصبيّ 
ليست على القلادة يد مالك ولا حافظ. 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص ۳۰۰). 
(۲) «منهاج الطالبین» (ص ۳۰۰). 
)۳( «منهاج الطالبین» (صن ۰۰ ۹6 


مه مه - 


س تتمة التدريب ۹ أس 

ولو ام ی مستقل غیر مکاتپ علر ی وا ارين ۳ 
وجعلهٌ في مضيعة قطع أو مكاتبٌ أو حر فلا في الأصحٌ”"". 

ولو نقل المتاع من بيتِ مغلقٍ إلى صحن دار بابّها مفتوحٌ قطع» وإِلّا فلا 
وقيل: إن كانًا مغلقين قطع إذا لم يكن الصحن حررًا لَه فإن كان الصحنٌ 
ا ی ات اي ی 
المشترك. سواء أكانَ البابُ الجامع مفتوخا آم كان مغلقا على مة مقتضی النطض. 
هو المعتمّد فى الفتوی. 

2 2 2 

فرع: لا يقطعٌ صب ومجنون لعدم التکلیف ولا يُقَطَمْ مکرهٌ لعدم 
الاختیاره ولا بف الذي كوه علی الس وف المسلمٌ وال بمال 
المسلم والذّمِيُ على الصحیح من المذهب. ولا يقطع المعامَدُ بسرقة مال 
علي رلا ذم على الأظهر © ولا یقطع لسرقة معاهدٍ قطعًا كما قالهٌ 
ما 

وتثیت السرقَهٌ * باقرار السارق وبالبةٍ برجلين» ولا يثبث يغب قطع السرقة 
باليمين المردودة على المنصوص خلافا لما في «المنهاج» تبعّا لأصله. قال 
الشافعی ي : «ولا يقامُ على سارت ولا محارب حذ إل بواحد من 
وجهین: إِمّا شاهدان عدلان یشهدان عليه بما في مثله الحد. وإمّا باعترافٍ 


)۱( «منهاج الطالبین» (ص ۳۰۰). 
(۲) «منهاج الطالبین» (ص ۳۰۰). 
(۳) «منهاخ الطالبین» (ص ۳۰۰). 
)٤(‏ «منهاج الطالبین» (ص ۳۰۰). 
(( «الام» ((/ ۱۱۵). 
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|۱۹۰ تتمةالتدريب ل 
بت عليه حتی یام عليه الحد) هذا نصّه. 

ولو أقرّ ثم رجح فالأرجحٌ أنه لا يقبل في المال» ويقبل في سقوط القطع. 

ومن أقرّ بعقوبة لله تعالی فالمنصوصٌُ أن للقاضي أن یعرض له بالرجوع 
ET‏ ای لاس الله وا له إذا :طرف يه 
فیثبت عليه سقط برجوعه. وليسٌ للقاضي أن یقول له ارچم(*. 

ولو أقرّ أنه سَرَقَ مال زيد الغائب لم يقطع في الحال» بل ينتظرٌ حضوژه 
علئ المذهب إن لم يكن سفيهًاء فان كانَ سفيهًا وطلب وليه المال قطع 
المقرٌ بالسرقة» ولا ينتظرٌ حضورٌ السفيه» ومجردٌ حضور الغائب الذي ينتظر 
حضوره لا يكفي» بل المتعبّرٌ مع حضورو مطالبتة بالمال بالذعوّی بنفسِه أو 


زئا خُدَ في الحال» وكذلك الحکم لو قال زنيت بجارية فلا ولم يذكز 
۳۹ هو ۳ 5 ۰ ۳ م و 

یت القطع بشهادة رجلین» فلو شهد بها رجل وامرأتانٍ بعد دعوی 
المالك أو وكيله ثبت المالٍء ولا قطعء وكذلك الحكمٌ بالشاهد والیمین 
يحصلٌ به ثبوثٌ المال ولا قط . 

وتشترط فى الشاهن م شررط ال مایت غه ده ولا فرط ما 
لا پچ نما ل بج عله کی كون السروق ا ی هی 
المسروق. ثم الحاکم ينظرٌ فيه فإذًا ظهرٌ لَه أنه نصابٌ على ما تقرَّرَ عمل 


.)۳۰۰ «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 
.)۳۰۰ «منهاج الطالبين» (ص‎ )۲( 
۹6 ۰۰ «منهاج الطالبین» (صن‎ (۳) 


مه مه - 


س تتمة التدريب ۱ | 
بمقتضاه ومما لا يجبُ عليه کر کون المسروقٍ ملكا لغير السَّارِقِء بل 
يكفي أن یقول: سرق عَدّا. ثم المالك یقول: «هذا [۳۹/ب] ملكي»» 
والسارق يوافقة فیقطع بشروطه 

وممّا لا یجب ذکره كما قال ابن الصبّاغ أن يقول: وا ا 
شبهة)؛ ان الأصل عدم م الشبهة وإذا اختلف الشاهدّان فقال آحدهما: سرق 
بکرت وقال الآخرٌ: «سرق عشيّة؛ بطلث شهادتهما لعدم اتفاقهما. 

ويجبٌ على السارقٍ رد ما سرَّقَهُ إن كان باقیّه فان تلف ضیف وتقطع 
یمه إِنْ لم تكنْ شلاء أو كانت شلاء تنحسم عروقها. فأمًا ذا كانت شلاء 
ولاح بود لوت ا ا 
ينقطع الم ة قطعت. واكتفي با" . ۱ 

ولا يجزئ قطعٌ اليد اليّسرَى مع إمكان قطع اليد الیمتی» والرجل اليسرّئ 
أصلاء إل إذا قال الجلاد للسارق: (آخرج بات فاخرج يسارّه فقطعهّاء 
وقال المخرج: «ظننثها الیْمتی» أو أنها تجزی, فإنَّه قط القطع في اليمين 
على الأظهّر؛ لأنَّ المقصوة التنکیل» وقذ حصّلّ؛ ولانْ الحدّ مبن على 
007 فان سرق ثانيًا بعد قطع الیمین قطعّت رجلهٌ البُسرَّىء إذا لم يكن 

۲ یذ أخرّئ على المعصم الأيمنٍ مساوية للمقطوعة في البطش والخلقق فإن 
ري ی 


ر 


ولو أَمْكَنَ قطع أحدهما لأنّها أ صلية طت الا أن كان مها 
ناقصًا أو ناقصة الخلقة فإنّهِ يُكتمّئ بها في القطع في المرَّةٍ الثانیق ويجىء في 
القدمين مثل هذاء أو في هذا اليسرئ مثل هذا أو على هذاء فقد یسرق خامسًا 


)۱( «منهاج الطالبین» (ص ۳۰۰). 


»ھە مه ۳ ۳ 


14۲ تتمة التدريب سب 


فيقطع بعض ما ذكرء وكذلك سادسّا وإذا فرغتِ الأطراف كلها عزر» وممنْ 
یر أيضًا الصبيٌ» ومن سرّقٌ علئ صورة لا يجبُ عليه فيها القطع» ويغمسٌ 
محل قطیه بزيتٍ أو دهنٍ مغل قبل هو ات الح والأصحٌ أله حل 
للمقطوع > فعلئ الأول لا يتركة الإمام» ويكون من الزيتِ ومؤنة الحسم 
عل السارق علی الأ + وعلی الا اسن لدو وه .بيت المال؛ 
وهو الذي جزم به جمع من الاأصحاب العراقيينَ» والخراسانيين. 

ولو ترك الإمامٌ الحسمَ فلا شيء علیه إن لم يكن في إهمالهِ ما يؤدي إلى 
تلف المقطوع. فإن أغمي عليه أو زال عقَلَّهُ وليس لَهُ من يقومٌ بحاله أو كان 
عل حالٍ يتعذر فلو لم يكن في بيت المالٍ شي فمن مال المقطوع. فان لم 
بط المال ةك 

وتقطعٌ اليد من الكوع”"» والرجل من مفصل القدم» ومن سرق مرارًا بلا 
قطع کی الم وو ف او اا نان ت ا فال سر 
عند الشیخ آبي حامدٍ والغزالن وعلیه اقتصر ابن الصباغ: الاکتفای وصحّحة 
النووي في زیاداته» الا عند شیختا تب للقاضي سين غدة الاکتفای 
وتقطع اليد الزائدة الأصبع على عن تسوت وخکم زيادة الاصبعین أو آکثر 
كالأصبع الزائ واه اليد الزائدةٌ الكفّ فان كانَ لا یمک قطع الكففٌ الزائد 
باصابیه کالأصایع اا واذا سرق فسقطت یمینه بافة و ا 
القطع وان سقطت یساژه فلا يسقط القطمٌ على الآ رجح. 

لف 2 2 


۱ «منهاج الطالبین» (ص ۳۰۰). 


باب قاطع الطریق 


سه ر ساسا 
۰ 4 


قال اف تعالی: * اما جوا ن اروت أله وو 4 [المائدة: ۳۳] 
الآية. 

وهو مکلف ملتزمٌ واحدًا كان أو آکتر خر على من ماله محترمٌ لأخذ 
ماله أو لقتال» فمنه إخافة السبل مع اعتمادٍ على قوة یتغلب بها مجاهرة» مع 
بعدٍ عن الغوثِ ولو في البلد» ولو ليلا مکابرة مع منع أصحاب الدَّارٍ من 
الاستغاتّف وبالبعد [1/۳۷] عن الغوث فارق المنتهب ولا يشترط ذکورت 
فلو اجتمع نسوةٌ هن شوكة وقرَّةٌ فهنَ قاطعاتٍ طریق ولا اسلامه خلافا لما 
ذكرّه الرّافعينٌ ومن تبعة. 


:)۳* ۱ «منهاج الطالبين» (ص‎ 01١ 


 بيردتلا تستمة‎ GBI 

الم إذا قطع الطريقٌ يقامُ عليه مقتضاه سواءٌ انتقض عهِدَهٌ بذلك أم لم 
ینتقض. فان قاتل انتض عهدَهُ بالقتال ثم ما يفعلة بعد ذلك لا يجري عليه 
حكم قاطع الطريقء والمستأمَنُ لا يجري عليه حكمٌ القطاع» وقياس ما قيل 
في السرقة من القول بقطعه أو إن شرط عليه أن يأتي هنا. ۲ 

وأمّا المختلسون"" الذین يتعرّضون لاخر القافلة ویعتمدون الهرت 
فلیسوا بقطاع والذین يايو شرذمةًبقوتیم فطل نی حقهم لا ويخ اقا 
العظيمة» واگ زلبك فريك قا مضو مقصودهم فليسوا بقطّاع واذا 
عرّف الإمامٌ من واحدٍ أو جمع إخافة الطريق من غير أَخذٍ مال ولا جرح ولا 
قتل عزَّر من هذا حاله ہما یراك من حبس وغيره؛ ومن كان مكثرًا لهم خاصّة 
تدرو يوا برا من یس او اناري اد یرما وكذا من أخذ منهم دون 
مات 0 ۱ 

ونص في «الأمّ» أن من جُرحَ منهم ولم یقتل ولا أخذ مالا له يقت منه 
بما فيه القصاص وعرَرّ وخبس, ومن آخذ منهم نصاب سرقة محررًا قطعث 
ند ال ورسله الیسرّی" ولاء ولو مع حسم وان جرح وأخذ المال 
قطع للمال الأولئ قتل قطع الثانية إن خيف عليه وان لم يوجَذ الا أحدهما 
قطعت. كان فقد أو عاد ثانيّا بعد قطعهماء فقطعث يده الیسری ورجلة 
الیمتی كما سبق أو ما وجد منهما. 

وان قَتَلَ مکافتّا لَهُ قتل ولم يُصلب”". وان قتل وأخدّ من الما نصابّا 
فأكثرٌ فلا يقطع» ولکن يُقتلُ ويُصدَبُ ثلائة أيام» ثم ینزل إن لمْ یخفب التغير 

.)۳۰۱ «منهاج الطالبین» (ص‎ )١( 


(۲) «منهاج الطالبین» (ص ۳۰۱). 
(۳) «منهاج الطالبین» (ص ۳۰۱). 


مه مه - 


سس تتمة التدريب ۵ | 


قبل الثلاثِ» فإنْ خيف التغير قبل الثلاثِ نزل على أصمٌّ الوجهينِ» وحيث 
قتل القاطع فیعطی حكمٌ الحد في مواضع قطعّا» وعلی الأصحٌء وحكم 
القصاص في مواضع قطعًاء وعلی الأصحٌ. ۲ 

فمنّ الأوَّلٍ: أن الاماع یله من غير توقّف عل طلب ولي القتیل» ولا 
نتظر تكليفه إذا كان غير مكل ولا حضو إن كان غاتاء ولا يسقط بعفوی 
ويتحتَّمْ قتلّهُ إذا قَدَرنا عليه قبل التوبق وكا قد قَتَلَ مَن یت به لولا قطع 
الطريق» ولم يرجع عن إقراره الذي ثبت القتل به» وکانٌ القتل لأخذٍ الما 
وإذا قتلّ قاطمٌ الطريق جماعة على الترتيب فان یتحتم قتلّهُ ویدخل الأول لا 
محالة حتی لو عفی ولق الأول لم يسقط قتله بِالأوَّلِء كما نقلّهُ المصتفان 
المتأخران عن البغوي ولم یتعقبا ومقتضّئ هذا أن قتلّهُ محتمٌ قطعّاء وهذا 
مقتضّئ تغلیب الح بالنسبة إلى ذلك قطعًا. 

ومن الثاني: آنه لو عفی ولي القتيل على الديةء فلا دية لَهُ على القولين» 
علي الظريق المعتمد الخارجة من 7 «الأمّ» وكلامٌ العراقيينَ وجمعٌ من 
المراوزة ود الُوران ومن تبه وتبعة صاحب (المحرر»» و«المنهاج) 
فأوجبَ للعاني الدية تفريعًا على تغليب القصاصء وهذا غيرٌ معتمدٍء وهو 
غلطٌء ويمكن أن یجعل هذا من الأوَّلٍ. 

وما الثالث: فمنة أنه لا يقتل بالمرتدٌ إذا علمَ بردَّتِه وتجبٌ الكفارة. 

ومنّ الرابع: أله لا یقتل بغير الكافر على الأصمٌ» وتوخذ الدية من ماله لو 
مات بلا قتل أو قتلّ [۳۷/ ب] الأول آو بمرقوع. 

ولا 58 القصاص بالتوبة قبل القدرة عليه» وتراعی المماثلة» وعلى 
قاتله بغیر إذن الإمام الدية لورثته. 


وإذا تاب قاطعٌ الطريق قبل القدرَةٍ عليه لم يسقط حق الادمیع» ویسقط 


مه ۳ ۳ 


045 تتمةالتدريب ل 


التعزيرٌ وانحتام القتل» ویسقط الصلبُ والقطعٌ في الرّجلء وكذا اليد على 
الأصح. ۲ 

ولللترية سا دكر ب ا 
القدرّة عليه فلا یسقط شيءٌ من ذلك على أصم م القولین. 

وتسقط سائرٌ حدُود الله تعالئ بالتوبة على المنصوص خلافا لما في 
«المنهاج» تبعًا لأصله. 

قال الشافعیٌ 35 واذا شهد الشهوه علیم حدٌ لله تعالین» أو للتاس أو 
حد فيه شيءٌ لله وللناس مثل الرّنا والسرقة وشرب الخمر فأئيتُوا الشهادة 
على الشهود عليه أن بعد بلوغه وفي حال يعقل فيهاء تیم عليه ذلك الحده 
الا أن يُحَدِتٌ بعدَهُ توبة فيلزمّة ما للناس ویسقَط عنه ما لله عز وجل؛ قياسًا 
علی قول الله عز وجل في المحاربينَ: # إلا أ اديت ابوا من تس أن ترا 
عم الاية. فما كانَ من حذ لل تعالی تاب صاحبة من قبل أن يقدرٌ عليه 
سقط عله والتوبةٌ مما كانّ ذنبّا بالفعل مثل الرئا وأشباهوء فيترك الفعل مده 
يختبر فيها حنَّئ یکون ذلك معروقاء وإِنّما يُخرَّحُ من الشيء بترلهٍ الذي دخل 

ولح ساس امار لا ور لاد سار ب قاطع الطریتی قال 
الشافعيٌ رحمه الله: السارق مثلّهُ قياسًا علیی یسقّط عنْهُ القطع ویوجذ مغرمٌ 
ماسيرق» وان قات ماسرق. اتهرن. 


2 م2 © 


(۱) «الام» (۸۷/ ۱۳۰). 


مه مه - 


ح تتم التدريب ۷ << 
فصل 
لا توالي في غير قطم الطريتي بين قطعينٍ إلا في القصاص فيوالي فيه بين 
قطع الأطرافٍ. ۲ 
ولو قطعَ يسار إنسانٍ وسرق. قطعت ساره قصاصّا وأمهل إلى الاندمال 
بكلاق ما لو استحقث بيد للقصاص وأخذٍ السال فى قطع ا 
تقطع اليمينُ قصاصًاء وتقطمٌ الرجل اليُسرَى عن قطع الطريقٍ عقب 
القصاص كما في قطع الطريقٍ المتمحض. 
ولو قطح اليد الیمتی والرجل اليسرئ بحيث یج القصاصٌ ثم أخدّ 
المال في قطع الطريتق ة تباصا او عله وين ازمها تساض فى لف 
وغيرها وحد قذف. وطالبوه» فينظرٌ فيه إلى تقديم الأخفٌ. فيقَدّمُ ع 
القذف. نم خر لثلا يهلكَ بالقطع بعد الجلده فيفوت القتل» ولا يؤثر رضی 
مستحق القتل بتعجیل القطع على الصواب» وقال الإمامٌ: إذا لم یخن 

الهلاكَ يبادر بالقطع برضی مستحق القتل وإذا بادر مستحق القتل فقتل فات 
تا ل ل 
ولو آخر مستحق الجلد جلده؛ فذكر صاحب «المحرر» و«المنهاج» أن 
القیاس صبر الاخرین» وهذا ممنوغ بل القیاس أن یال له: اما أن تستوفي 
حقكت را يطح وفتنه ما يا عر حقهما رضي 

ولو اجتمع عقوباتٌ ثم تعاّئ دم اغف فلا ورادا التعزیزه ثم 
يمهل؛ ثم يحدّ للشربه ثم يمهلء ثم يجلدٌ ناه ثم یمهل ثم يقل 
للسرقة ولا یمهل للقتل. 

ولو اجتمع عقوباتٌ لله تعالئ وللادمیین؛ قدّمَ حد القذفٍ على حدّ ال 


-|([۱۹۸) تستمة الندریب ب 
ومقتضی نص «الأمٌّ» تقديمٌ حد القذف على حذ الشرب؛ وهو المعتمذ 
خلاقا لمّا صححوة» نظرًا إلى تقدیم حدذ الادمی لا إلى الأخفٌ, وأنّهِ يقدّمُ 
۵ القطح اه بح ال وأما القتل قصاصًا فلا يقدّمُ على حدٌ 
الزنا الذي هو الجلدٌء بل یجلك ثم یمهل ثم یقتل قصاصًاء نص علیه. وان 
كان حدٌ الزنا الرجمٌ قفي وجو برجم بإذن الوليٌ ليتأدئ بهالستنِهوالاص 
أنه د إلى الولی لیقتله قصاصّاء وما وقعَ في «المحرر» و«المنهاج»۳ من 
ٍطلاق وتقديم القتل قصاصًا على الزَّنَا متعقبٌ بما ذكرناة. 
@ 2 92 


)۱( «منهاج الطالبین» (ص ۳۰۲). 


ياب الحد ود 


قالّ الله تعالن: جر نز 4 ا .وض أذ رسول الل يله قال: فكل 
شراب آسکر كثيره فقليلة حرام . 

ج الذي اشتدٌ وقذف حرا ا كت 
الات المسلم الا العاوف سا اه ان و a‏ 
وألحقّ بو البغوي عصيرٌ الرطب النیی» واختار الرویانی كسائر الأشربة 
المسکر کیژهاه وهي كلها عندنا محرّمك یجب ھا الح لکن لا یکفر 
مق افيه تفای , 


(۱) حدیث صحیح: رواه آبو داود (۳۰۸۱) وهو مخرج في تحقيقي لکتاب الأشربة 


مه تسم 


| و” تسسمه السدریسب ل 

ولا حد علی صبی ومجنونٍ وذمیخ یشرب خمرٌ ولا غیزه مما ذكرّ» ولا 
علخ كن خض بلقمة وتغیبت آساغها بها ذکر» بل تجبْ الاساغة لحفظ 
الروح» ویحرم التداوي بها وشربها للعطش والجوع على ما صحُحوت 
ویحد والارجخ أنه إن كَانَ يدفم جوعًا ومع فیها سائغ فلا یجوژ ویحد. أو 
عا كذلك عار بلا د کالاساعّت ولا من أوجر سکرهاء وکذا من آکره 
حتی شريّة على الأصح. 

ولا حد على من جهل أنَهَا حمر أو جهل التحريم لقرْبٍ عهده بالاسلام 
فان عم التحريم وجهل الحد خد 

ويحدٌ الحنفٌ بشرب النبيذٍ الذي يعتقدٌ إباحتّةُ ولا ب : وی بشرب 
الدردي والتخبّر من إذا أكلّهُ بخبز أو ثرد فيه وأكلّ الثريد» أو طبخ به وأكل 
Ce‏ اتح الجر ا حر ی اك یت ی 
استهلك كيه الخ و SSE‏ العا 
وحکیل غیر و فيه وجهين وصحح المتأخرون 2 له تجح قال شيخنا: 
واا رچ عندي ان پد إذا كان يحصل من سک بوجه ماء كما في الشرب» 
وکذلك لو جعل یسکر بوصوله إلى جائفةٍ ومأمومة» ولم یذکروه. 

وما يزيل العقل من غير الأشربة المذكورَة يحرم تناو ولا حدّ فيه 
وکذلك الحشيشة التي يحصل منها التخدز. 

والحد في هذا الباب حتمًا على من تكملث فيه الحريّة نه ق 
فيه رق عشرونّ بالسوط أو الأيدي أو التعال أو أطراف الثّياب. وفي وجي أنه 
شح ما عدا السوط من الأيدي والتعال وأطرافٍ الثیاب» وفي وجه آخر أنه 
تين السوط وهو آضعف هن الاوّل. 


مه مه - 


تتمة التدريب ۷۱ سب 

ولو رأئ الإمامٌ بلوغه للحرٌ ثمانین جار علّى المنصوص» ولا يزيد على 
الثمانينَ بلا خلافيء والزيادة على الأربعينَ إلى الثمانينَ بغیر السوط 
کقذیر اكه وآ الأريعوة بالط لیس هذاه وا مات مها مه 
الامام علّى مقتضی نص الشافعيت د ولفظه: (وإذا ضربَّهُ - يعني السلطان 
حل و و ق ۲2 
يحيط العلم أنه لا يبلغ أربعينَ أو يبلمُها ولا یجاوزها فسات من ذلكگ فالحق 
قتله» وما قلت: الحق قتله» فلا عقل فيه ولا قود ولا كمَّارَةَ على الإمام» ولا 
على الذي يلي ذلك من المضروب. 

ولو ضربَةُ بما وصفتٌ أربعينَ أو نحوّةُ لم یزد عليه شيئًا فكذلكَ» [۳۸/ ب] 
ثم قال: فان ضرَّبَهُ أربعينَ باو الل سا يبرط وا امن ار این 
Sy‏ 3 
الوجه وهو آبو إسحاق المروزي يقول: إِنَّه لا ب یم وإِلّه يتعلّقٌ بالاجتهاد وما 
كانَ كذلكَ كانَ مضمونًا على الإمام إذا حصّلٌ التلف به اتفاقًا. 

ويكفي في اقرار الشارب أن یقول: شربثٌ خمرّاء أو یقول: شرب رجل 
عم اه وهو اوا اتشاهد قر اشهذ أن مدا أن أن لان ای هاون - 
رمي عا كر الح يد ب عرس ادر لايس اها 
غص به. . ویقول في شرب الشارب النبيدٌ: اا کا 
شه و اط أن يقول: «وهو عالم أنه مختارٌ؛ على المنصوص» وفي 
و 

ولا یحدٌ في حال سکری فلو حدّ في تلكَ الحالة أجزأ على أ الوص 
ويكونٌ السوط المجلود به بِينَ الرطب والیابس ويفرّقُةُ على الأعضاء إلا 


ەھ مه تة 


2 ۲۴۲ 
المَقَایلْ» والوجه والرأس على المنصوص في البويطي» ولا نص له یخالفت 
فهو المعتمدٌ خلافا لما في «المنهاج»" تبعًا لأصله» من جعل استثناء ال رس 
وجهّا ضعيفاء ولا تشد يد المجلود ولا يجرد عن ثیابی سل الضرت 
بحیث یحصل الزجرٌ والتنکیل. 
2 2 2 
فصل 
یعزژ في کل معصية لا حدّ فیها"" من لم يكن أصلا في حنٌّ فرعه ولا ذا 
هيئة في عترته ولا مخاصمًا لخصیه في حال المخاصمة أله ظالمٌ أو فاجرٌء 
ويحتملٌ ذلك من ولا من ارت أَوَّلَ مر ثم أسلی ولا من وطى زوجتَّهُ في 
دبرها ول مرَّةٍ على النصّ. 
ويعرَّرٌ الصبئيٌ والمجنون وان لم يكنْ فعلهما معصية على النصّء وقد 
يقعُ ما صورتهٌ صورة التعزير» وإن لم توجّدٍ المعصية فحبسٌ الحاكم من ثبت 
عليه الدینْ ولم يظهر من تقصيرٌء ولم يثبث ملاو ولا مماطلته» وادعین 
الاعسان ولم یثبث ما اعا نوع فيه نشل لان الحبس الذي على ممن 
ظهرث ملاوٌهٌ ومماطلثه له وجهٌ باعتبار معصیتی وهذا متعذَّرٌ هناء ولا وجه 
له إلا بان يدعي أن هذا طريق في الظاهر ب بِينَ الناس إلى خلاص الحقوتی 
فیفعل ذلك عملا بان الظاهر الملاعة؛ لا ثبوت الدين يقضيه المعاملة 
وتحرها يدل عار العاف 


تكمهةالتدريب ل 


)۱( «المنهاج» (ص۳۰۱۳). 
)۲( «منهاج الطالبین» (ص ۳۰۳). 


تتمة التدریب [۲۰۳)|- 

ومما يقع في صورة التعزیر ولا معصية وذکر في «المنهاج»"" تبعًا للمحرر 
بعد نفي الحدّ نفي الکفارة فقال: يُعزْرُ في کل معصية لا حدّ فيها ولا كقارة» 
ولم يذكر «ولا کفارة» جمع من الأصحاب في الطریقین. 

ویستثنی من اطلاقه «ول کفارة» مسائل يشرعٌ فيها التعزيرٌ والكفارة. 

فمنها إذا جامع زو آو مه فى هار رمضادٌ الجماع الموجبٍ الارن 
إن يجبٌ عليه التعزيرٌ على ما جرم بو صاحبُ التعجیز وادّعی البغوي في 
«شرح السّنَةَه إجماع الأمّةِ عليه» ونازْعَهُ شیخنا في ذلك. وقال: إن الصحيح 
من الأوجُه أنه لا یرل وجزم ابن الرّفعة بهذا وهو المعتمدٌ» وقال: ووهم 
من جعلهٌ وجها. انتهی. 

ومنها: ال مایق هه يُعزّنُ مع أن الكَقارة واجبة. 

ومنها: اليمينٌ الغموسُء فاد فيهًا الكمّارَةٌ والتعزین كما جُرّمَ بو صاحبُ 
«المهدّب» خلافا لمن منع استثناءها من ذلك. 

ویستثنی من قولنا: «لا حدّ فيها» ما لو جلد للزَّنا بشهادةٍء ولم یوت فيه 
الجلك. نم رجع 2 الشاهدٌ كدت نفسَة. ففي الكفاية عن الكاني [1/۳۹] أَنَهُ 
یحد للقذف ويعزَّرُ لاعترافه بشهادة الژور. 

ومما يرد على العبارتین جميعًا ما إذا ری من زئی بزوجته والرّاني 
محصر" فقتل فلا تعزیر علیه وان ات علين الإمام ويُعْدَرُ لأجل ال 
ویحل له قتله فیما م ون اللو تعالی إذا له تكن بل ون كان باه اق 


04 «المنهاج» (ص۳۰۳). 


3-5-5 تة 


۲۰ [| 

والتعزيرٌ بالحبس أو الضرب أو الصفع ۲ التوبيخ» أو التي وللإمام 
أن یجمَمٌ بر بين الحبس والضرب والاقتصار على أحدهماء وعلیه آن يرَاعِي 
الترتيب والتدریح کمّا براعیه دافع الصائل» فلا یرقی إلى مرتبة وهو يَرَى ما 
دوئهًا مؤثرًا كافيًاء ويجتهدٌ في تركهء فان رى المصلحَة في العفو فلّهُ ذلكٌ. 

ويجتهد في جنسه بينَ الحبس أو الضرب جلدًا أو صفعًا أو غيرٌ ذلك من 
التعازيرء وإذا رأئ التعزيرٌ بالحبس فقال الزبيري يتقدر بشهر للاستبراء أو 
للكشفي» وستة آشهر للتأدب والتقويم» والذي نص عليه الشافعنٌ - وهو 
المشهورٌ - أنه لا يبلغ بحبیه سنة. 


فان جلَّدَ وجب أن ینقص في عبد عن عشرین» وحر حرية مستقرٌ u‏ 


تتمةالتدريب ل 


۳ 


عن 
أربعينَ علی ظاهر التصّ وفي وجه عن عشرین» ويستوي في هذا جميع 
المعاصي على الأصحٌ. 
وإذا عفی مستحقٌ حدٌّ فلا تعزيرٌ للامام في الأصحٌّ» أو عقی مستحق تعزير 
فللإمام التعزيرٌ حينئذٍ على الأصحٌ. ٠‏ 
© 2 © 


2 


له «المنهاج» (ص”7١7).‏ 


آکناب الصیال وضمان الولاة]() 


الصَّيالُ والمصاولة: المواثبة. والصائل: الظالم. 

واستونس للصیال بقوله تعالی: لمن أعْتَدَى علي واه بمنل اعد 
عَلَيَيْ € الاية. 

واحتج الشافعيئ ي والاأصحاب بالحدیث الصَحیح: «من قُيَلَ دونَ ماله 
ی کو الا ولقود تم کان له الال يع أن رسول الله کا 


(۱) ما بين المعقوفين من «المنهاج» (ص ۳۰۵). 
(۲) «صحیح البخاري» (۲۸۰( واصحیح مسلم» )١51(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو. 


ھە مه ۳ ۳ 


ا۰٢‏ تستمة التدریب - 
قال: «انصر أحَالٌ ظالمًا أو مظلومّا» الحدیت. 

من قصدَ التعرض لنفس تحی مت عضو من آعضائه آو لمال 
المعصوم أو بضع فهدرٌ إذا دُفِحَ وآتی الهلاك على نفسهء وسواء كان ذلك 
القاصد كاف ا أو مسلما قرا آو أحما حرا آو عدا" 

ل ا ی 1 
ما يقتضي تأميته لا عصمة له مطلقاء فليس له دفعُ مسلم ولا ذمخ ولا مرت 
إذا صالوا عليه. 

والمرتدٌ معصومٌ على مرتدٌ مثل فیدفع المرتدٌ إذا صالّ علیه» والزاني 
المحصن إذا صالّ عليه مَن لا یقتل به فليس له دفعُه بالقتل» وكذلك تارك 
الصلاة ون تحتم قتلّهُ في قطع الطريق» ومن عليه قصاصٌ لا يدفع مستحقه 
بالقتل إذا صال عليه. 

ما نا الصائل على الطرفٍ من مسلم أو ذمَيّ أو مرتذ فا ليس للمصول عليه 
الي ا اسار لبان 
المرتدٌ مسلمٌ أو ذميٌ فله الدفع عن طرفه على أرجح الاحتمالات؛ لالح له 
في ذلك بخلافِ النفسء وكذلك ممن یسوغ قتله دون قطع طرفه وإذا صال على 
مال الحربي مسلمٌ أو ذميٌ فليس له الدفغ» فان صالّ عليه مرتدٌ احتمل أن لَهُ 
دفعة؛ لآن ال لا بلك ف حال الردّة واحتمل أذ لذ ا وهو الاقرت - 
لأنَّ الخمسّ ینتقل باستسلایه لأهل الخُمس قطعّاء وأمًا الأخماسٌ [۳۹/ب] 


(۱) «صحیح البخاري! (۲46۳) واصحیح مسلم» (۲۵۸6) من حدیث آنس بن مالك 


کر 
وة 


(۲) «روضة الطالبين» (۱۸۲/۱۰). 


مه مه 


تتمة التدريب ۷ اح 
الأربعة فأعطي المْك فيها لأهل الفيء على المعتمد. 

وأمّا مال المرتدٌ إذا صال عليه مسلمٌ أو ذمخ أو مرتذ فللمرتدٌ دفعه لبقاء 
علقته فيه» وأما غير المرتدٌ ممن یسوغ قتلّهُ فإنّه لا یزول ملکه فله الدفع"). 

ولو كان المال عبدًا مرتدًا أو تحَم قتله بما صدَرٌ من من القتل في قطع 
الطَّرِيقٍ أو ترك صلاة آو زئا وهو محضنء ثم طرا عليه الى لنشضة الحهد 
والتحاقه بدا الحرب فلسیّدو دفع الصائل عنهٌ إبقاءً لماله على الاقیس؛ لته 
يجوز لب ولا يجبُ الدفغ عن مال اکن الما حيوانًا معصومًاء 
وأراة الصائل إتلاقة فَإنَّهُ يجت عليه دفعه. 

ولو رى أجنبيٌ إنسانًا یتلف حيوانَ نفسه إتلاًا محرَّمًا فان يجبُ على 
الاجنبیخ أن يدفعه عنه عل الأصح. 

بحت الاق عن البضع ادا لم يح علی نفیی ویجبٌ عن اللفس [ذا 
اعا كافك أو یمت وكات المصول علیه مسلمّاه فان كان کافرّا فلا چ 
عليه الدفع إذا قصدّهُ كافرٌء لکنْ یجوز. 

لما ۱ ۱ ا 
غير محقون الم وقد صال على محقون الدَّم فيجبُ على المسلم الدفع عن 
ني المحقونة قطمّاء وکذلك إذا قصّدّ المسلمٌ المعصوع مسلمٌ غير مكأّفٍ 
فإنّهُ يجبُ الدفع حينئذٍ على أصحّ الطريقينء وإن أمكَنَ المصولٌ عليه دفع 
الصائل المسلم بغيرٍ القتل وجب حينئل. 

وحكمٌ الدفع عنْ غير كحكم الدفع عن نفیه فيما تقد وقیل يجبُ 
فا ا ل( 


.)۱۸۲/۱۰( «روضة الطالبین»‎ )١( 


کک تة 


سس تتمة السدریسب ل 


تا ای و 
تكن علی رون ولکن وضعها راشا مائلة أ علی وجه يغلبٌ على الظنٌ 
سترطياء فاسان غل كاسرها حيتي قطتاء وذ لم تكن كذلك فلا ضما 


ع 


لا صله. 


ویدفع الصائل المعصوم بال خفن فان کان غيرٌ معصوم فلا يجبٌ على 
الدافع اعا ۷ و الول إلى القتلء وإذا أمكنّ دفع ) المعصوم 
بكادم واستغاتة فيحرم م الضرت» أو يضرب بید حرم سوط آو بسوط حرم 
عصاء أو بقطع عضو حرم قتل فان أمكنّ هرب فالأظهرٌ وجوبة. 

وتحريم القتال إن لم يكن الصائل ی لا ی : فان كان كذلك لم 
يجب الهربُء بل يجورٌ في الحالة التي يحرم فيها الفراژ كما سيأتي في 
الجهاد إن شاء الله تعالئ. 

ولو عص يده خلّصَّهًا بالأسهل من فك لحييه» وضرب شدقیی وكذا بعج 
بطنه وعصر خصّيةٍ على الصحیح. فان عجّرٌ فسلها فندرت آسنانه فهدرٌ إن 
کان المعضوض معصومًاء فان لم یکن معصومّا فليس لَهُ أن یفعل بالعاض ما 
پو‌ي إل آن تندر أستاثة فان قعل ذلك ضمن اسان فال شیخنا: وهذا لا 
توقف عندي فیه وان وقف من وقف فیه. انتهی. 

ومن نظرٌ إلى خرمة في دارو من کوة أو ثقب غير واسعین فرماه بخفیف 
کحصاة فأعماه أو أصابٌ قرب عينيه فنجرحَهٌ فمات فهدن بشرط عدم محرم 
وزوجة للناظر وکذا لو كان المنظورٌ إليهًا أمة يقصد ابتياعهاء ولم ینظر إليهًا 


(۱) «المنهاج» (ص ۳۰۵). 


مھ مه - 


سس تتمة التدريب 


النظرٌ الممتنع» وهو ما بينَ السّرَّةٍ والرّكبةء فلا یجوژ رميّف والأظهر 
فرق بین أن تکون ۳۹ في الذار متستراتِ آو متکشفات وآ لا بچ 
تقدیم الانذار على الرّمي. 

ولو عزر [1/50] ولي ووال وزوج ومعلم فمضمون إذا كان التعزیر لهُ 
مدخلٌ في الإهلاكِ ولم يحضر من عليه التعزيرٌ إلى الوالي فیعترف بمّا يقتضي 
التَعَزيرٌه ويطلبٌ من الوالي أن يعزَّرَهُ فعزَّرَهُ بطلبه ولم یعزر الزوجٌ زوجتة الامة 
بإذنٍ مالكهاء ولم يعزر المعلمُ العبد أو الأمة بإذن المالك ولو حذ فلا ضمَانَ. 

ولو رب شاربٌ بنعال وثياب فلا ضمانَ على المنصوصء فان صَرَبَهُ 
أربعينَ توب خلافًا لما في «المنهاج ۷ تبعًا لأصله و أد أكثر 
فالأصحٌ , بمقتضی النص إيجابٌ نصف الدية خلافا لما في «المنهاج ۷ تبعا 
لأصله. 


وإذا جلد في القذف إحدئ وثمانينَ فمات منها ففیه قولان: أحذهما: 


٠ 


4 
حر 


نه 


مش 


نصف دِيَق والآخرٌ: جزء منّ واحد وثمانين. 
هذا إذا ضربه الزائدَ مع بقاء ألم ضرب الحدٌ الكامل» فان ضربَةُ الحد 
کاملا وزال ألم الضرب. ثم صر راف فرب د كلها بلا خلافت. 
وللمستقل بنفیسی وهو المکلّفَ الحرٌ أو الرّقيق الذي یکون كسبّهُ له قطع 
سَلْعَة غير مخوفةء فان کانث مخوفة القطع ولا خطرٌ في التركِء أو كان في کل 
من التركٍ والقطع خطرٌء لكن الخطر في القطع أكثرٌء واستوّئ الأمرانء فليس 
له القطمٌ في ذلك لا فا لا فان زر رفيا لاضلها من الجراز 


)۱( (المنهاج» (ص ۳۰۵). 
(۲) «المنهاج» (ص ۳۰۵). 
0 «روضة الطالبین» (۱۷۹/۱۰). 


مه ۳ ۳ 


|| ۲۱۰ 
رس ی 
فان كان آکثر وقال الأطباء: إن لم تقطع حصل أمرٌ يفضي إلى الهلاك فان 
es‏ دنا المولكات: واه 

وللأب والجد قطع السَّلعَةٍ من غير مكلف مع الخطر إن زا حطر الترك 
فلس لأساطان ذلك ل ل 
فلو مَاتَ بجائر ین هذاء فلا ضما على الصحیح» وإذا قعل السلطان بصي 
EME BN E‏ الخوف أن اقطم 
آکثر من الترك» فان كان آکثر فعلیه القصاص قطعًا. 

ولو فعلّ الاب والجدٌ ما مُنع منةُ فتجب الدية في ماله على الأصمٌ» وقیل 
لا يجبُ علیه وقیل على عاقلته. والضمان الواجبُ بخطأ الامام في حد أو 
حکم على عاقلیه على المنصوص. 

ولو حدَه ببينةء فبانَ فيها أو في بعضها مانعٌ من قبول الشهادق فان قصّرٌ في 
الاختبار» فالضمانٌ عليه إذا تعمد فاِنْ لم يتعمّدْ تعلق بالعاقلة لا يغبت 
المال وان لم يقصّرء فمذهب الشافعیی المقطوع به أنَّ ذلك على عاقلته فإِنْ 
ضمنا عاقلة أو بيت مال فلا رجوع على مَنْ به مانع كالذميين والعبدين 
والمراهقين على الصحيح. 

ومن حجم أو فصد بإذنٍ من له ذلكَ لم يضمن» وقتل الجلاد وضربَّةُ بأمر 
الإمام كمباشرة الإمام إِنْ جَهِلَ ظلمَهُ وخطاَ ولا فالقصاص والضمانٌ على 
ی ی سر وی 

ويجبٌ ختانْ المرأة"“ بجزء من اللحمة بأعلی الفرج» والرجل بقطع ما 


تتمة السدریسب ل 


(۱) «المنهاج» (ص ۳۰۲۰). 


مھ مه - 


س تتمة التدريب ۲۱١‏ 


يغطي حشفتة بعد التکلیفيء ويندبُ تعجيلة في سابع ولد فإ ضعف عَنٍ 
احتماله اح ومن انی سر" لا بحتمله لرعة قصاص إن كان ممن بعقل به 
وال فدية» فان احتملهٌ وختئهُ ول فلا ضمانَ على الأصحٌ. 

وان ختتهٌ أجنبيٌ فعلیه القصاصٌء. حیث سرّی الجرحٌ العمدٌ إلى النفس. 
وأجرة الختانِ في مال المختون. 

2 2 2 
فصل“ 

مَن كان مح دابّةٍ أو دوابٌ وهو مكلف ملتزمٌ للأحكام» ولم يصدر من غيره 
فعل بغیر ا آقوی من کور یه ولم يكن معه في مسکنه ضمن 
اتلاقها كما لو أُتلَمَهُ هو» ولو بالث أو رائت بطريق فتلف [4۰/ب]" 
[بطریق فتلفث به نفس أو مال فلا ضمانّ ويحتررٌ عما لا يعتادُ کرکض شدیدٍ 
في وحل» فان خالف ضمن ما تولد منه» ومّن حمل حطبًا على ظهره أو بهيمة 
قحك اة فسقط ضمته فان ذخل سوقا فتلف به تفس او مال ضمن إن كان 
زحامٌء فان لم يكن وتمزق ثوبٌ فلاء إلا ثوب آعمی ومستدبر لبهيمة 
فيجب تنبیهّه وإنما يضمنه إذا لم يقصر صاحبٌ المالء فان قصّر بأن وضعه 
بطريق أو عرضه للدابة فلاء وإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعًا أو غيره 
نهارًا لم يضمن صاحبّها أو ليلا ضمن إلا أن لا يفرط في ربطهاء أو حضر 

.)۳۰۷ - ۰ e (۱) 

(۲) يبدو آن هذا الموضع آصابه اا في تر تيب النسخة ال ة وتجلیدها» فان آخر 
الورقة (1/81۰) قوله: «ورائت بطریق e‏ 39 التعقیبة: «به نفس» وآول الورقة 
الجديدة (۶۰/ ب) کلام جدید. أوله: سیده بما فيه من الرق» وهذا يتعلق بکتاب الجهاد 
ولذا فقد أكملتٌ الموضع الساقط من کتاب المنهاج؛ فالمؤلّف ینقل عنة. 


-(۲۱۲) تستمة التدريب ‏ 
صاحب الزرع وتهاون في دفعهاء وکذا إن كان الزرع في محوط له باب ترکه 
مفتوحًا في الااصح. وهرة تتلف طيرًا أو طعامًا إن عهد ذلك منها ضمن مالکها 
في الأصح ليلا ونهارًا والا فلا في الأصح]. 


2 2 2 


آکتاب الجهاد | 


[کان الجهادٌ في عهد رسول الله ية فرض كفاية» وقیل: عين» وآما بعده 
فللکفار الان آخد هما: یکونون ببلادهم ففرض كفاية إذا فعلة مّن فیهم 
كفاية سقط الحرح عن الباقین. 

وین فرض الكفاية: القيامُ باقامة الحجج وحل المُشكلاتٍ في الدّین 
ا کتفسیر وحديثء والفروع بحیث يصلحٌ للقضاء والامز 
بالمعروف والنهئ عن المنكر وی الكعبة كل سنة بالزيارت ودقع ضرر 
اسای كك عاره واطعام جائع اذ لم سدع بزکاةوبیت ماله وتحمل 
الشهادة وآداژها؛ والحرف؛ والصنائم» وما تتم به المعايش» وجواب سلام 
علئ جماعت ويسنٌ ابتداژها لا على قاضي حاجة وآکل؛ وفي حمام ولا 
جواب علیهم. 0 


ولا جهاد على صبي» ومجنونء وامرأة» ومريض» وذي عرج بين» واقطع. 


ھە مه ۳ ۳ 


1٤‏ تتمة التدريب سب 


ع 
1 


هبة فتال 


واشل وعبده وعا 3 

عذر منع وجوت الح مت م الجهاد إلا خوف طريقٍ من کفارء وکذا 
من لصوص المسلمین على الصحیح. 

والدَيْنُ الحال يحرمٌ سفرٌ جهادو وغیره الا باذن غريوهء والمؤجّلٌ لاه 
وقيل: يمنع سفرًا مخوفا. 

ويحرم جهادٌ إلا بإذن أبويه إن كانا مُسلمین» وعبد بلا إذن]”"' سيده بما 
فيه من الرَّقّه فإن اجتمعُوا على الاذنٍ جاهَدَء وإِنْ افترقوا فيه امتنع» فإن 
سافر يعلم فرض عين أو كفاية» والطريق غير مخوف. فلا يحتاج إلى إذنٍ 
آصوله آو صله اا ا و الكفاية أنه يحتاج إلى 
ٍذن الأصل المسلم: هذا ذا لم یکن نفقة آصوژه أو حدهم لازمة له فان 
كانت ولم یستنب في الانفاتی علّئ من دک من الأصول فاه پجب استتذائة 
بعس کصاحب الدّین؛ لذن وجوب نفقةٍ مَن ذكر کالین للمنفق عليه 
وسواء كان من پلزمه نفقته ممن ذکر مسلما أو کافر. 

فان أذنَ أبواهُ والغريمٌ» ثم رجعُوا وجب الرجوغ إِنْ لمْ بحضر الصف ولا 
خیف انكسارٌ على المسلمين» ولا كان خروجه بجعل مع سلطان. فان التقی 
الفریقان حرم الانصراف على الأصحٌ فان خشي ا المسلمین حرم 
الانصراف قطعا. 

الخال الثاني: آن یدخلوا بلدة لا آو وصلوا الها ولم یدخلواه آو روا 
عل خراب أو جبل في دار الاسلام بعید عن البلدان والأوطانء فيلزمٌ آحلها 
الدف بالممكنء فان أمكنّ تاهب لقتال لعيالٍ وجب الممكنٌ» ولا يجبُ على 


(۱) ما بين المعقوفيم من «المنهاج» (ص ۳۰۷). 


هھ مھ - 


ح تتمة التدريب ۳۵ 


فقيرٍ ولا ولد مدين ولا عبدٍ بلا إذنِ على النص خلافا لما في «المنهاج» تبعًا 
لا صله. 


والمعتمدٌ في الفتوی وهو مقتضّئ النص أنه إن حصلث مقاومة بآحرار 
اشترط إذن السیّد خلافًا لما جعله في «المنهاج» وجهّا ضعيمًا. 

وان لم یمکن التأهب للقتالٍ» فمن قصد دفع عن نفیبه بالممكن إن علم 
أنه إن أخذ فتل» أو علمتِ المرأة أنّها لو أسرث امتدّثٌ إليها الأيدي» فعلیها 
أن تفع وان كانت تقتل» ويستوي في الدفع حينئلٍ کل مكانء وان جوز الأمر 
فلهٌ أن يستسلم. ولو امتنع لقتل فأمّا إذا كان يجورٌ الأمر» ولو امتنعَ لا يقتل 
فلا یجوز له أن يستسلم. 

وأمّا من ليس له من أهل تلك الناحية”" فان كان في أهلها كفاية» فالذين 
قربوا منهی وکائوا دون مسافة القصر ينزلون إن وجدوا الزاد بمنزلة آهل 
الناحية إذا قاع بالدفع من فیه الکنایت وان لم يكن في أهل الا كا 
فيتعيّنُ على الأقربِينَ أن يطيرُوا إليهم. 

ومن على المسافة قیل يلزمُهُم الأقربُ فالاقرب والأصحٌ إن کف أهلّهًا 
لم پلزشه. ولو آسروا مسلعا وجب التهوض إل لخلاصه ان توقعناه. 

که ه الغزوٌ بغیر إذن الامام أو نائيه إلا إِذَا کات من يريد الغزو لو دعب إلى 
الاستئذان فاته المتصوث والا إذا عمل الإمامُ الغزو وأقبل هو وجنده علین 
آمور الدّنيا وغير ذلك» وإلا إذا كان من يريد الغزوّ لا يقدِرٌ على الاستعذان 
ويغلبٌ على ظته أنَهُ لو استأدَئّن لم یوذن لَه فلا كرامّة في هذه الصور. 

ویندب له إذا بعث سرية أن يؤمّرَ علیهم. ویأخذ البيعة بالثبات وله 


)١(‏ کذا بالأصل» وني «الروضة» ( ۰ ۵ ) وامّا من غ غير آهل تلك الناحية. 


مه ۳ ۳ 


۳۱۹ تتمةالتدريب ‏ 
الاستعائةٌ بكفارء ویشترط أن يون حيائهُمْ؛ واف دف الإمامٌ حسن رأيهم 
في المسلمير وأن يكثرٌ المسلمون بحيث لو انحارٌ المستعان بهم وانضمُوا 
إلئ الذين يغزونهم لأمكننا مقاومتهم جميمّاء وآن يكون في المسلمين قلّ 
لخاد إلى الاستعانة. 

وله الاستعانة بعبیدٍ باذن السَادّق ومراهقينَ آقویاء لیس لهم صل حن 
مسلم وإذا حصلث من الممیز غير المراهتی إعانةٌ» ورأئ الإمامٌ استصحابه 
بما یعتبر في غیرو جاز. 

فان كان العبد موصّئ بمنفعته لبیتِ المال أو مكاتبًا [1/4۱] كتابة 
صحيحة فللامام الاستعانة بمّاه والسفر بهما بغیر إذنِ سيّدهماء وله بدل 
الاهبة والسلاح من يت الال وينما 

ولا يصح استئجارٌ مسلم للجهاد :31:51 ان عا و اجره مالک للها 
اوق الإجارةٌ مع الإمامء ESS‏ المسلمٌ غيرٌ بالغ وأجرة و 
للإمام لأجل الجهاد. 

# ضابط: لیس لتا مسلمٌ يصح استلجاره للجهاد الا في هذين الموضعین. 

ويصحٌ چم استئجارٌ ذميّ ومعامَدٍ للجهاد بالشروط السابقة في 
الاستعانة من خمُس الخمس على النص» فان اسلع في أثناء الد اللسكف 
الإجارةٌ كما تنفسخ باعتاقی العبدٍ البالغ» وبلوغ المي المسلمین 
المستأجرية للجهاد ولا پجوژ آغير ا المسلمينَ استتجارٌ ذم 
للجهاد عل النص. وفیه وجه أنه یجوژ. 

ويكرهٌ للنصارّئ قتل القریب. وقتل المَخْرّم شدٌ كراهة من القریب غیره 
الا ان سم س اه تال اويس رسر که کل فلا گر اه فا 
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سس تتمة التدريب ۳۷ 


ویحرم ی وامرأةٍ وخنثی مشکل إلا أن یقاتلوا فیجوژ قتلْهُم 

بیط رم من ای برع آو رأي آو لم يكن: 
ویحل قلالأجیر على المذهب المقطوع بده وهو المعتمدُ خلاّا لمن بت 
خلانًا في ذلك» ویحل قت الشيخ الضعیف والأعمئ وان الذينَ لا قتا 
فيهم ولا رأي على الأظهرء فان كان منهم رأيٍّ تلوا قطعًاء وإذا جوزتا هم 
ا 0 تسب نساؤهم وتفنم ماه وان قلنا بالمنع فالمذهبُ نهم 
يسترقون بنفس الأمرٍ کالنساء والصّبيان» وتسبى نساژهم وتغنمٌ آموالهم. 

ويجوزٌ حصارٌ الکثار في البلاد e‏ وإوسال الماء عليهم» ورميهم 
مار ومنجنی اي مک المدز نز فا لو تحص يها آو بموضع من حریها 
طائفة من الكمَّارٍ الحربيينَ لم يجُرْ تلهم بما يعم کالمنجنیق وغيرو إذا أمكن 
إصلاحٌ الحال بدون ذلك. ولا نصبٌ الحرب علیها کفیرها. نص على هذا 
الأخير الشافعينٌ رضي الله عنه. 

وإذا لم يكن بالامام نانز إلى نصب المنجنیق عليهم وفيهم باهم 
ااه الث ان داي ی 
والإمامٌ مستغن عن ذلك. 

وأا التحريقٌ والتغريقٌ» فان كانوا كلّهم مُقاتِلة فلا بأس وء وان كان فيهم 
نساؤّهم وذراريهم كان أشدّ منعًا من نصب المنجنیق. 

ويجورٌ للإمام تبييتّهم في غفلةٍ بلا كراهةٍ إذا كان لَه بالتبييتِ حاجة. 


ولو كان في البلد أو القلعة مسلحٌ سیر أو تاجرٌ مستأمن أو طائفة من هؤلاء 


Ww: 


(۱) يعني: يحرم قتل صب . 
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فیجوژ قصدٌ آهلها بالنار والمنجنیق وما في معناهُما قطعًا إن کانت ضرورة 
کخوف ضررهم أو لم یحصل فتح القلعة الا بو وان لم يكن ضرورة كُره ولا 
يحرمٌ على الأظهر. 

ولو التحم حربٌ فتترسُوا بنساء وصبيانٍ جاز رمیهم عند الضرورق 1 
فالأظهر تركهم. 

وان تر را بالمسلمین» ولم تدع ضرورة إلى رميهم تركناهم» وان دعتٍ 
جار رميهم على المنصوص. 

ويحرمٌ الانصراف عن الصف إذا لم يزد عددٌ الكمّارٍ على عدد المسلمين 
مائة ضعمًا من مائتين من أبطالهم» أو مائة وتسعة وتسعين من أبطالهم في 
الأصحٌ. 

ولا يحرم انصرافٌ متحرّفٍ لقتال أو متحيّر إلى فئة یستنجد بها وهو في 
حال /٤١[‏ ب] القدرة. 


وأمّا من عبجرٌ بمرض ونحوو أو لم يبق معهُ سلاحٌ فلَّهُ الانصراف بكلّ 
حا 


١ 


ولو مات فرسّهُ ولا يقدرُ على القتال راجلا فلَّهُ الانصراف. 
والعبد إِذَا شهد القتال بغير إذنِ موا رن وكذلكٌ 
النساءٌ إذا شهدن القتال ثم ولينَ فان لا يأنَمْنَ بالتولية. نص عليه الشافعيٌ 


تسر( ١‏ 
و 


ويجورٌ إلى فتة بعيدةٍ على النصّء إن غلب على الظنٌ أن العدو بقبلهم» 
فان فوا کلهم إلى الفئة البعيدة لیدفعوا عنهم ما غلب على ظتهم من القتل 


.)٠۱۷۹ /٤( «کتاب الأم)‎ 6 
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فيحصل لهم العونُء وإذا اتفقّ لهمْ ذلك عادوا لجهاد عدوّهم» جارٌ. 

وكذلك يجوز لبعضهم أن ینصرف متحيرًا إلى الفئة البعیدق لوجود ما 
حصل من غلبة الظنّ على الأرجح» ومحل الجواز إذا لم يجد من جوزنا له 
ذلك فنةً قريبةً يتحيرٌ إليها للعون على الجهادء فان وجدّ امتنع التحيرٌ إلى 
الفئة البعيدة قطعا. 

ثم المتحيرٌ إلى الفتة البعيدة لا يشارك الغائمينَ فيما يغثموئة بعد 
المفارقة» ولا المتحيزٌ إلى الفئة القريبة على النصل» خلافا لما في 
«المنهاج»"" تبعًا لأصله. 

فإن زادوا علی المثلین جار الانصراف لا أن یغلب علین غ المسلمین 
أَنّهُم یغلبون عدرَّهُم فظاهرٌ المذهب وجوبٌ المصابرة. 

وتجورٌ المبارزة» فإن طلبَهًا كافرٌ استحب الخروجٌ لیف وإنما یحسنْ ممن 
جرب نفسَهٌ وعرف فوته وجرأتة بإذنٍ الومام أو أمير الجيش» وتجورٌ بغیر 
الإذنٍ في في الأصحّء وأن لا یدخل بقتل المبارز ض”ررٌ على المسلمين ہزيمة 
تحصل لهم ما لأنّهُ كبيرهم, أو لا ای و 
كان کذلك لم يجز أن یبارژ. 

ولا يستحسنٌ المبارزةٌ من العبدٍ بغیر إِذْنْ سیّده» ولا من الولد بغیر إِذنٍ 
أصله المسلم. 

ويجوزٌ إتلافٌ نباتهم وشجرهم لحاجة القتال» والظفر بهم. فان علمتا أ 
لا نصل إل الظفر م إلا بفمل ذلك وجب نله كما جرم ه لاور 
وهو صوابٌ. 


04 (المنهاج» ری ۲ 
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تس[ ۲۲۰ تتمة السدریسب ل 

وان لم یحتج إلئ ذلك نظر؛ إِنْ لم یغلب على الظن حصولهٌ للمسلمین 
جاز اتلافٌ مغايظة لهم وتشديدًا عليهم» وإن غلب على الظنٌ حصوله 
فيستحبٌ الترك على النص» ويحرمٌ |تلافٌ الحيوان إلا ما یقاتلونْ عليه 
فيعقرٌهُ للدفع أو الظفرء وأمٌا الذي غنمنا؛ وخفنا رجوعَة البهم وضرره فا 
نذْبحْهُ للأکل إن كان مأكولاء وان لم يكن مأکولا لم نذبخة. 

وان كان مأكولا ولم نتمكنْ من ذبحه لم نتلفة بغير الب ولو خفنا رجوعَة 
إليهم وضرره. هذا مذهبٌ الشافعی الذي ذكرّه في كتبه وجری عليه أصحابة» وما 
وقع في «المنهاج»" " تبعًا لاصله مما يخالف ذلك لیس بمعتمد. 

2 2 © 


1 


00 

نساءٌ الكمَّارٍ الكافراتٍ الأصليّاتِ غير المكلفينَ منهم إذا أُسرٌوا رقواء 
وكذا الخنائئ, فأمًا الم الحربية إذا قتلث مسلمًا ثم ظفرنا بها اه يجوز 
للإمام لها كما تدم وكذلك حكمٌ من ذكرنا بعد النساء من غير المكلّفينَء 
والخنقی إذا قاتلُوا كما تقدَّم. 

وأمّا العبیدٌ الکمَار إذا وقعوا في الأسر کائوا كسائر امراك الغنيمة. 
فالحاصل لهم استمراز ون 3 0 جدید. 

وعبید الحربیین يجري علیهم رتنا وإن كانوا مسلمين أو مرتدین والعبيد 
الحربیون |ذا قتلوا في حال حرابتهم مسلمین ثم ظفرنا هم وهم کفار جاز لنا 
قتلهی ويجتهدٌ الإمامُ في الأحرار الکاملین ویفعل الأحظ للمسلمين 


استحبابّا من قتل ومن فداء بأسری مسلمین 1/471] أو مال واسترقاق. فان 


04 (المنهاج» (ص ۰۹ ۲ 
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ایس اڪ اام عا اقا عل الس ان قدا لاعن ميهي كما 
نم 

وني وجه لا یسترق وثن» ولا يجري رق على عربيٌّ في القدیم» ولو آسلم 
أسيرٌ عصم دمهٌ وبقي الخيارٌ في الباقي إن لم يختر الإمامٌ فيه قبل اسلامه 
الم آو الفدای فان اختار لك * نم اسلم لم یتخیر في الباقي بل یتعین ما 
اختاره الاما ومحل اختیاره الفداء الذي هو من جملة الباقى ما إذا فادئل 
وأقام في بلاد الاسلام فأمًا إذا فادَئ به لیأَخذه المشرکون ولم يكن له هناك 
عشيرة تمنعهم منةٌ فلا يجوز اختيارٌ الفداء حينئذٍ. نص عليه في الم وجرى 
عليه الأصحات. 

وإسلام الكافر قبل الظفر به یعصم دمه ها وصغار ولو وکذلك 
المجانين البالغين سواءٌ بلغوا مجانينَ أو بلغوا عقلاء" ثم ج ا ولك 


على الأصح 
وإذا آسلع الج للاب عصم صخا ولد ولوو ومجانینهم على الاس 
کالاآت. 


وإذا سلمتِ الام قبل الظفرٌ بها عصمتِ صغار آولادها على المشهور 
ولد اسلهیت الجدة فكإسلام الام. 
ولا یعصم زوجتة على المذهب. فإن قلتا: ١لا‏ یعصمها». فبمجرّد وقوعها 


24 
6 


في السبي صارت ر قة موتك كاحهاق الدالبو واي إن کان بعد دخول 
وقلنا: ا 


وترق و الم و وکذلك عه عتيقَهُ على المنصوصء لا عتيق مسلم سواء 


(۱) في الأصل: «عقلا». 


-|[۲۲۲] تستمة التدریب - 
أسلم قبل الأسر أو بعد والمذهب المعتمد أَنَّهُ لا فرق بين زوجة مَن آسلم 
قبل الأسر ومن كان مسلمًا وله زوجةٌ حربيّةً وقعث في الأسر في أنَّ كلا منهما 
لا يعصم اسلا زوجتّةُ من الحكم برقهًا بمجرد السّبِي خلافا لما في 
«المنهاج»"" تبعًا لأصله. 

وإذا شب الزوجان أو أحدّهما وكان الزوجٌ غير مكلف أو مكلًَّا وارقّه 
الإمامٌ انفسخ النكاحٌ إن كانا خُرَّين أو كان أحدهما حرًا فان كانا رقيقين 
فالأصحٌ عند شيخنا بمقتضی اطلاق الأخبار وإطلاق نصوص الشافعیع أنَّ 
النکاح ينفسخ بسبيهماء وبسبي الزوجة وما وقمَ في «المنهاج»”'' تبعًا لأصله 

وإذا أرق وعلیه دين لمسلم أو ذمی لم يسقط فيقضي من ماله إن غنم بعد 
إرقاقه» فان عتق ولم يع ماله وأخذه فاتّه يقضي منه الدين المذکون 
وکذلك إن غنم ماله مع إرقاقه فانه يقضي منه الدین المذکور على الأرجح. 

ولو ثبت لحربيٌ على حربيٌ مطالبة بقرض أو ببیع جائز عندناء ثم أسلما 
أو قبلا جزية» أو آسلم صاحبٌ الحقٌ أو قبل الجزية دام الحق» وكذا لو آسلم 
المدیون أو قبل الجزية على الأرجح. 

ولو أتلف عليه شيئًا یضمنونه على اعتقادهم فأسلما أو أحدهماء فلا 
ضمانَ على الصحیح. وان كانوا لا یضمنونهٌ فلا ضمان بلا خلافٍء وان لم 
میا را میم الما که فیس اله إن ف بل اسان تاه 
الخلافُ وال لم نتعرّض لهم. 


)۱( «المنهاج» (ص ۹ 1۲ 
)۲( (المنهاج» (ص ۰۹). 
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والمال المأخودٌ من حربيين قهرًا بإيجاف خيل أو ركاب» والموجفٌ من 
المشلمية فة وكذلك :ادا اعد مشاه سلو e,‏ الذي أخذه 
واحدٌ أو جممٌ من دار الحرب سرقة أو وجد كهيئة اللَقَطَّة علی المنصوص 
إن لم يؤخذ بالقهر والغلبة وال فهر غنيمة قطعّاء وأن لا يؤخذ بقوة الجند 
فإن كانَ مأخودًا بقوتهم فهو فيءٌ قطعًاء فان أمكنَ كونهُ لمسلم وجب تعريفة 
ثم بعد التعریف تجيء فيه [47/ ب] الأحوالٌ الثلاث. ۱ 

فان كان الانجلاءٌ عنه بالایجاف فهو غنيمة قطعًا أو بالارماب والارعاب 
من غير قتالٍ ففيء قطعاء وإِنْ انتفئ الأمرٌ إن كان فيئًا على الأرجح» ولا 
تم بين علق الو عند ا ول كني أنه رة اسار التي 
هناك كما نص عليه الشافعی. 

فإذا لم یعرفوه رد إلى المفتّم» وعلئ هذا ت تستثنی هذه الصورة من اطلاق 
التعریف سنة في غير الحقير. 

* ضابطً: ليس لنا لفطةٌ غير حقيرة لا بجث فيا التعریف سنا إلا في هذ 
الموضع. 

ولأهل التبسط في الغنيمة على الوجه الذي ذکره الشافعيٌ حيت فال 
ولا يجو لاح من الجيش ناشیا دون لجيش مما يعمو لس إل 
الطعام خخاصة فالطعام كله سواع وفي معناه الوا ارسي ىن 
شي ء ۶ أن يأكلّة ويشربة ويُعلفَهُ ویطعمه غیره ویسقیه ويَعْلِفَ له) هذا نصّة. 


ولم یخصص ذلك بالفاتحین الذين لهم سهمٌء والذین لهم رضخ لکن 


(۱) «کتاب الام» (/ ۲۷۷). 
)ف «الأم»: (فمن قدر منهم علی شيء له». 
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ء ۲۲ تتمة التدريب س 


مقتضّئ نصّه وقواعدو أن الم لیس له التبسّط. 

ولهم ذبحٌ مأكولٍ للحوه عند الاضطرارء والأرجحٌ جوا الفاكهة, ون لا 
يجبُ قيمة المذبوح, وه لا يختص الجوازٌ بمن ليس معه ما يقوم بما يحتاح 
الم الطعام والعلفب وه لا يرز ذلك لمن لس الجیش يا الحرب 
والحبارق ومن رجع الی دار الاسلام ومعه يننا نزمه ردُها ٍلی المغنم علی 
النص . ۱ ۱ 

وموضع التبسّط دارهم حیث کاٌالجهاه في دارهم؛ وکذا موضع | لقتال في 
دار الإسلام عند الحاجَةٍء وفي الأول يمر التبسّط على الأصحٌ إل وجود 
ا ردكي تام قها ما باون اند 

ولفایم مكلف ولو كان محجورًا عليه بفلس أو سفه على المذهب 
المعتمدٍ أو كان مريضًا حرّا کان أو مكَاتبًا أو مبعضًا الاعراض عن الغنيمة 
فل لوو اغا ایا وركون إعراضٍ المبكّض في نوبة الحرية 
عند المهايأة» وان لم تكن مهايأة فالأقيسُ تبعیش الحالٍ في المستحٌ. 
والمنصوص جوازه بعد فرز الخمس. 

والأصحٌ إبطالُ إعراض الكل دفعة واحدة فان أعرضوا مُرتبين صم 
الاعراض إلى أن يبقئ واحدٌّ فلا يصح اعراض ویبطل (عراض ذوي القربّى 
وإعراضُ بعضهم أيضًاء ویبطل ٍعراض من آعرض عن السَلَّب المتعين له 
والمعرض کمن لم يحض ومن مات منهم فحقه لوارثه» ولا الغنيمة إلا 
تیه وین ارماك لسريو قل اعسس؟ ماك من الربام حت لا يصحّ 
إعراضه على الأصحٌ» ويملك العقارٌ بما يملك به المنقول. 

ولو كان في الغنيمة کلب أو كلابٌ تنفع فالذي أطلقه الشافعیٌ وقدماء 


العراقيينَ تفویض ذلكٌ إلى رأي الامای یخص به من شاء من الغانمينَ لما 
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يظهرٌ ل فان لم پردهٌ أحدّ من الغانمينَ أعطاة لبعض آهل الخمسء فإن لم 
رده احدٌ منهم خلاه أو قتلّهُ على النص. ۲ 

والمنصوص آن سواة العراق متخ عنوت والمشهوز أن عمرّ رضي اللا مده 
قسمها بين الغائمین ولم یخصصها بأهل الخمسء ثم استطابٌ قلوتهم 
واستردها. ۲ 

والمنصوصٌ أنه وقفهًا على المسلمينَ وآجرّها من ساكنيهاء والخراح 
رر هليه جر يفكي ا مطل تضرف ان سا 
السلا 

تاش الم اف فاطای یاعد آنه من عبادان إلى مدينة الموصل طولاء 
وشن اا محلو ان عرص رف لارو والرؤيان هذا هذا التحد 
فقالا: هو من مدينة القادسية» وذکر ابن الصباغ حده في العرض من مسطح 
الجبال بحلوان ال طرف القادسية المتصل بالمدينة من أرض الغرب» ومن 
نجوم الموصل إلى ساحل البحر بلاد عبادان من شرقي دجلة» وآما البصرةٌ 
وان كانت داخلة في حدَّ السواد فليس لها حكمٌ إلا في موضع من شرقي 
دجلتها يبيعها هل البصرة الفرات» وموضع من غربي دجلتها تعرفٌ بنهر 
الصّراةء والذي نص عليه الشافعی أنَّ الور والمساكنّ التي في السواو ووقع 
الفتخْ وهي موجودة لا يجوز بیها ۱ خلافا لما في «المنهاج». 

تسا اتکی ته مو ذلك قفا نع الاك سس 


ومكة فُتحث قهرًا بغیر قتال» وذاك القتال الذي وقع في سفلها لم يكن لا 


.)۲۷۲/۱۰( «روضة الطالبين»‎ )١( 


س() تتمة دیب - 
أثرٌ في فتجها لحصول فتحها من غير احتیاج إلى ما صدرّ في آسفلها؛ ویجوز 
بيع دورها وآراضیها المحياة المملوكة لملاکها. 

2 2 © 


ا 


۳۳ 
IE EOE 2 
O E 


کناب الأمان 


يصح من کل مسلم مكلّفٍ مکلف مختارٍ مان حربيٌ قبل آسری وعدد محصورٌ 
فقط کعشرة ومائف إن لم یود ذلك إلى انسداد الجهاد أو بعصابة نقصاتا لَهُ 
وقع. 

والأسيرٌ المقهورٌ في أيدي الکمار دا من بعضهم مكرمًا لم يصحّ» وان 
أمنهُ مختارًا لم يصح أيضًا على الأصحٌ إذا لم يَكَنْ في آمانب ممن هو في سره 
فان كان في مان منهُ صح أمانّهُ ایا ذا صارّ منهُ ذلك مع معرفته وجه النظر. 

وينعقدٌ الأمان بكل لفظ يفيدٌ الغرض صريحًا أو كناية مع نیق وبالكناية 
مع النية» وبالرّسالةٍ فاِنْ كانَ المرسل به فيها صريحًا فذاكَ ون كان كناية فلا 
بدن الح كما سيق 

ومحل اعتبار الصریح آو اعتبار ما یحتاج غیره إل ال دكا دم مالم یدخحل 
الحربي دار الاسلام رسولا أو دخل ليسمع الذّكر وينقاد للحن إذا ظهر لَك فان 


مه ۳ ۳ 


۳۳۸ تتمة التدريب س 


دَخل كذلك لم ب يحتج إلى ما ذکر وکذلك إذ دخل مستحق المال الذي نقض 
العهد والتحق بدار الحرب لطلب ماله الذي بقي في حکم الأمانٍ على الصحیح 
لا يحتاجٌ ی ما ذکر. ۲ 


ولا يشترط علمٌ الکافر بالأمانِ على النص وجری على عدم اعتباره 
العراقيونَ وجمع من المراوزق خلاقا لمن اعتبره فان رده بطل ٠‏ 

ولا یشترط قبول الکافر الأمان على المنصوص فلو سكت لم یبطل الأمان. 

وتكفي إشارةٌ مفهمة للقبولء أو أن تبدو عليه مخايل القبول. 

وان کان الذي أ نی دخوله رجلا من المسلمین كان اما مقصووًا غل 
حت و دوو ای ی اناق ل و ی و من 
أنه من المسلمین تقدیر 


See 


أقرَّهُ على الأمان» IY‏ مقامه» ولم يكن لمن من 
مدته. 
ويجورٌ أن تو المرأة والعدة من النساء من غير تقب بأربعة آشهر ولا دون 
لست علین النص» ولا يجوز أمان من الامام إلا بالنظر للمسلمين» وإنما ر 
ل ل اه 
القاضي حسين عن الأصحاب. 
وعقد الأمان جاتر من جهة المؤمّن له بيده مت شای ويصير حربًا لنا يبلغ 
المأمن» ولازم من جهة المؤمّن لا يجورٌ له نبذه إلا بان يظهرَ منه خيانة فينبذه 
حينئذٍ [47/ ب] ویقتضی إطلاق نصوص الشافعی حصول الأمان في المال 
عبت كان ولا یدخل الأصل في الأمان إل ب قا 
والمسلم بدار الحرب إن أمكَنَهُ إظهارَ دینه ولم يرج ظهور الاسلام هناك 


(۱) مقدار كلمة لم آستطع قراءتها في الأصل. 


مه مه 


س تتمة التدريب ۳۳۹ 
بمقامه يستحبٌ له الهجرةٌ فان رجًا فالأفضل أن يقي . 

وإن قدَرَ على الامتناع في دار الحرب والاعتزال وجب عليه المقامٌ بهاه 
o a,‏ تیه مت ایس 
إن أطاقَهَاء وإِذًا قَدَرَ الأسيرٌ عَلى الهرب لزمهٌ وإِنْ أَطلقوهٌ بلا شرط فله 
اغتبالهّم أو على أنّهِم في آمانه حرم اغتبالَهّی وکذلك الحکم إذا أطلقوة 
على أَنَّهُ في آمانهم على النص فان تَبِعَهُ قوم فلیدفٌهم ولو بقتلهم. 

ولو شرطوا أن لا یخرج من دارهم لم یجز الوفاء إذا لم یمکنهُ إظهارَ دينه 
فان أمكنّهُ لم يحرّم الوفاء. 

ولو عاقد الامام م من پدله هل قلعة کذا» وله منها جارية چان فان فععت 
بدلالعه عَنْوَة آعطیهاء وان فحت صلا وکانت الجارية المشروطة خارجة 
عَن الامان وكان الصلح على آمانِ صاحب القلعة وآهله ولم تكن الجارية 
من أهله يلمي إليه» وإن كانث داخلة 5 الاْمان آعلمنا صاحت القلعة 
بشرطِنًا مع وقَلًا لَهُ إن رضیت بتسلییها إلِيه غرمنا لك قيمتها وأمضينا 
الصلح» وتكون القيمة من بيتٍ المال وان لم يرضٌ راجعناه فإن رضي 
بقيمتها أو بجارية أخرئ فذاك وال قلنا لصاحب القلعَةٍ إن لم تسلمُها 
فسخنا الصلحٌ ونبذنا عهدك فان امتنع رددناهُ إلى القلعة واستأنفنًا القتاگ 
وان لم يفتح بدلالته أعطيها على المنصوص”"؛ خلافا لما في «المنهاج» تبعًا 
لأصلوء فن لم يفت فلا شيء له 

وقيل: ان لم يعلّقٍ الجعل بالفتح فلَهُ أجرةٌ مثلء فإنْ لم يكن فيها جارية أو 


() «المنهاج» (ص ۳۱۱). 
(۲) «روضة الطالبین» (۲۸۹/۱۰). 


حا رمه تستمة التدريب ‏ 
و اده ا 
E‏ ی و خلاًا لمن صحَّحَ عدم الوجوب. 
وإن أسلمت ولم يتزل علیها 0 وجب البدل وإن كانث رقيقة أخذها 
لا لا إن كان كافرًا وأسلمَث قبل الظفر فَهُ البدل فان سلمث بعد 
الظفر أمِرٌ بإزالةٍ ملکه عنهاء والبدل قیمتها على المنصوص» وقیل آجرة مثل. 
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فصل 
و عو 


لل ۱ را لاس راان 
آخر كتاب قسم الصدقاتٍ أن يذكره هنا 


القسمٌ بالفتح مصدر قسمت الشي؛ والفيء؛ مصدر فاء يفي إذا رجعٌ 
ثم اسْتَعْمِلَ في المال الراجع إليتا من الکفار من استعمال المصدر في اسم 
الفاعل واسم ی یت 

قال رم في «المحاسن» سمي الفيء يه أن اعمال تعلی الدتيا وما 
فیها للاستعانة على طاعته. فَمَنْ اله فقد ماه مسا زر ردق 

رالا قي من المفتّم وهو الرّبحٌ؛ لأنّها فائدة 


> مجو 


ا ا فا نعل سول من هل مر 24 وقال: #واعموآ تا 


آنا 


م 
0900 


محققة. قال الله تعالی: 
غنمتم # الآيتين. 


ا 5 اراد کجزية 


و 


(۱) نقله صاحب «مغني المحتاج» (5/ هةة١).‏ 
(۲) «المنهاج» (ص ۱۹۸). 


مه مه 


تتمة التدريب ۲۳١‏ 


وعشر تجارة» وما لرا عنه» ومال مرتد قتل آو مات علی الردّق وذمیع مات 
بلا وارث. 

ویقسم ذلك خمسة آسهم متساوية: 

آحدها: مصالح المسلمينَ کالثغور والقضاة والعلمای ونعني بالقضاة 
قضاة البلاب وأما قضاةً العسکر الذينَ یحکمون بين آهل الفيء في مغزاهم 
فاتّما یرون في الأخماس الاربعة.. فال الماوردي وغیره؟ والمراد 
بالعلماء أصحابٌ العلوم المتعلقَة بمصالح المسلمین يقدَّمٌ الهم فالأهمٌ 
وجوپا. [1/44]. 

ولا" و ور الطاب فيشترك فيه الغنيٌ والفقین والد کر 
والأنه نشیم ويفضّلٌ الد کر على الأنثئ کالارث. 

الثالث"*: الیتامی: واليتيم 'الصغية الذي لا أت له ويشترط فقذة علین 

والرابع والخامش *": المساکین وآبناء السبیل ان خی هم قينا في 
فسم الصدقات» ویعم ر الأصنافٌ الأربعة المتاخرة بالعطاء _- الغائتٌ عن 
وی وی 


> 


عم 


ًا الأخماس الأربعة التي کانت لرسول الله ياه في حیاته فالأظهَرٌ أنّها 


(۱) «روضة الطالبین» (۳۲۱۲/۲). 
)۲( (المنهاج» (ص ۱۹۸). 
,۳( «المنهاج» (ص ۱۹۸). 
(4) «المنهاج» (ص ۹4 


0 تتمةالتدريب ‏ 
للمرتزقة المرصدينّ للجهاد وبتعيين الامام وأبنائهم في الديوان''". 

وينبغي للإمام أن يضع ديوان”"» وينصب لكل قبيلة أو جماعة عَرِيفَا 
ویبحث عن حال کل واحَدٍ وعياله وما یکفیهم فيعطيه کفايتهم ويقدّم في 
إثباتِ الاسم وني العطاء قريشا استحبابًا» وهم ولد التضر بن كنانة» ویقدّم 
منهم بني هاشم والمطلبء ثم بني عبد شمسء ثم نوفل؛ ثم بني عبد العڙئء 
تسا ا الأقرب فالأقرب إلى رسول الله ياء ثم الانصار ثم ربیع 
ثم جميع ولد عدنان» ثم قحطان» ثم العجم" " والتقديم من العجم بالسن 
والفضيلةٍ لا بالنسب. 

ولا يثبت في الديوانٍ [أعمی]"" ولا زمئًا ولا من لا يصلحٌ للغزوء وإن 
مرض بعضهم أو جنّ ورُجيَ زوالّه وان طال أعطي» ويبقئ اسمٌّهُ في الديوانٍ 
وان لم يرجَ» فهل يعطيل؟ وكذا هل تعطئ زوجته وأولاده إذا مات؟ فيه 
قولان؛ أظهرهما نعم» وتعطئ الزوجة إلى أن تكح والأولادُ حتى 
فا 

وإذا فضلث الأخماسٌ الأربعة عن حاجاتِ المرتزقة وزع علیهم على قدر 
مزنتهی ا والأصح أنه يصرفٌ بعض هذا الفاضل عن حاجاتهم في 
إصلاح التقوير والسلاح والكراع . 


)١(‏ «روضة الطالبين» (5/ »)537١‏ و«منهاج الطالبین» (ص‌۱۹۸). 
(۲) «المنهاج» (ص ۱۹۸). 

(۳) «منهاج الطالبین» (ص‌۱۹۸). 

(6) سقط من الأصلء والمثبت من «منهاج الطالبین» (ص۱۹۸). 
(ه) «منهاج الطالبين») ( ص۱۹۸ - ۱۹۹). 

(7) «منهاج الطالبین» (ص ۱۹۸ - ۱۹۹). 


مه مه - 


س تتمة التدريب YY‏ 
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وجمیع ما ذکرنا في منقولاتِ آموال الفيء» فا E‏ والاأراضي: 
فالمذحث أنّها تجعل وا وتقسم ها كذزك©. 

رال ما حصل من الکثار بقتالٍ وایجافی خيل أو رکاب؛ وکذا 
الماخود بقتال الرجالة» وفي السَفن وکذا زذا الق الصفان واعهرّمَ 0 
قبل شهرٍ السّلاح وترکوا أموالَهُّم» فإِنّها غنيمة”". 

Ss‏ ل 
وکذا ما يعطونه 4 بطيب نفس كالهدية في غير الحرب. والمراد بالمال هو الذي 
كارا بیکرت فان كاتا ادر اهم المسلمية او مین ات لوا عليه 
وجب رده إلى آصحابه» وليس بغنيمة بناء على مذهبناء أ جم لا يملكوئة فیقدم 

من أصل مال الغتيمة السَلّب للقاتل - وهو ثيابُ القتيل التي عليهء و 
و ۳ ربکا وت وا رترب مرکا نت ملع 
ماسکا بعنانه» وهو یقاتل وما على المركوب درج ولجم 

والأظهّرٌ عد السّوارٍ والمنطق والخاتم وما مَعَهُ من دراهم النفقَةِ والجَزيبَة 
التي تعادُ معهُ من السَلب لا حقيبة مشدودة على الفرس على المذهب”” 

وإنما يستحقٌ السلب بركوب غرر يكفي شر كافر أصليٌ في حال الحربء فلو 
رمي من حصن أو من الصف أو قتل نائمًا أو أسيرًا أو قتلةُ وقد ارم الا 
بالكلية لم یستح الا وكفاية شرّه بأن يقتلّةُ أو یزیل امتناعة بأنْ يفقاً عينيه 

(۱) في الأصل: «علیها» والمثبت من «المنهاج». 

(۲) «منهاج الطالبین» (ص۱۹۹). 


۳( راجع «روضة الطالبين» (۰)۳۷۰/7 و«جواهر العقود» (۰)۳۷۹/۱ و«الإقناع في 
حل آلفاظ آپی شجاع» (۲/ ۵1۳). 


: شید - 
أو يقطع يديه ورجلیه» وکذا لو آسره أو قطع يديه أو رجلیه على الاظهر. 


ولا يخمّسٌ السلبٌ على المشهور" ثم بعد السلب يخرج مؤنة الحفظ 
والنقل وغير ذلك من المؤنٍ اللازمة كأجرة الجمال والزراع ونحوه", 
فيخاصمه [5 5/ ب] إليهاء ثم يخمِّسٌ الباقي» فیجعل خمسة أقسام متساوية: 


فخمسه لامل خمس ال کما سيق والاصت أن الل يكون من 
س اقفن ایض للمصالح إذا نقل الإمامٌ مما سیغنم في هذا القتال 

ویجوژآن ينفلّ من مالٍ المصالح الحاصل عندهُ في بيت المالء والنفل زيادة 
يشرطّهَا الإمام» أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكايةٌ في الكُمَارٍ كالتقدّم طليعة أو 
الهجوم على قلعة أو الدلالة عليهاء وکحفظ مكمن. 

EE‏ و ی و a‏ یتعین 
من منهم المصالح مما عنده و من هذه الغنیمة» وما يكرد الل إ١‏ مشت 
البحاجة الیه لکثرة العدرٌ وقلة المسلمینَ» واقتضین الرًي بعك السرایا وحفظ 
المکاین ویجهد الإمامُ في قدره بحسب قلة العمل وكثرته» وخطره وضده. 

والأخماس الأربعة”” عقاژها ومنقولّها للغانمين» وهم الذين شهدُوا 
الوقعة على نيّةِ القتال - وان لم يُقَاتِلُوا - إلا المخدّل والمُرْجِفَ إذا فرضث 
النية مع التخذيل والإرجافيء فلا يستحقان سهمّا ولا رَضْحًا. 


ولو دخل الإمامٌ أو نائبه دار الحرب بجيش» فوقعت سرية في ناحيته 


(۱) «کتاب الام» /٤(‏ ۱۵۰). 

(۲) «منهاج الطالبين» (ص۱۹۹) وقي بعض المصادر: «كأجرة حمال وراع». راجع 
«الإقناع في حل آلفاظ أبي شجاع» (۲/ 4۵۳ و«مغني المحتاج» (۶/ ۱1۱ ( 

(۳) «منهاج الطالبین» (ص۱۹۹). 


تتمة التدريب G3‏ 
ی شاراكها اله وبالعکس» لاستظهار کل منهما بال"خر. 

ولو بعث سریتین إلى جهة اشترك الجمیع فیما تقسم کل واحدة منهما؛ 
وکذا لو بعثهما إلى جهتين» وإن ساعدتا في الأصحٌ. 

3 ا میرم 00 ف اديه ۰ 4 2 

ولو بعث جاسوسًا فغنم الجيش قبل رجوعه شارکهم في الاصح. 

ولو آخر في العسكر من يحرسّة من هجوم العدوٌ أو آفرده من الجیش 
کمینا أسهم له وان لم يشهد الوقعة ذكرَّهُ الماوردي) وغیزه. 

ولا شیء لمنْ حضر بعد انقضاء القتال. ولو مات بعد انقضاء القتال 
والجنارَة فحقه لوارثه وکذا بعدَ الانقضاء وقبل الجنارّة على الأصحٌ؛ ولو 
مات في أثناء القتال بالمنصوص أنه لا شيء له . 

و الا لا الدوابت روط لاه والكاجي.. والتطرف 
کالحتاط والبقال فیستحقون السَّهِمَ إذا قاتلوا على الأظهر. 

ویعطی الرّاجل سهمّا. والفارش ثلائة آسهم. ولا یعطی إلا لفرس واحدٍ 
عربيًا كان الفرش أو يره ولا یعطی لبعیر وغیری ولا یعطی لفرس أعجفَ» 
وما لا غناء فيه» وني قول یعطی إن لم یعلم نبي الأمير عن احضارو"". 

ويرضخ للعبید والنساء والصبيانٍء وأهل الذمّةِ إذا حضرواء وهو دون 
سهم راجل» يجتهد الإمامٌ في قدره ومحله الأخماس الأربعة على الاظهر 


(۱) «الحاوي الکبیر» (۸/ ۲۰؟). 
(۲) «منهاج الطالبین» (ص۱۹۹). 
7( «منهاج الطالبین» (ص ٠‏ ۳۰ 


۳ تتمة دیب - 

1 3ن و ین OD a,‏ 2 
وإيما يرضح لذميٌ حضر بلا اجرّق وبإذنٍ الإمام على الصحيح » وأن يكون 
ما كما و لاور 


2 2 2 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص ۲۰۰). 
(۲) «الحاوي الکبیر» (۸/ ۱۳). 


باب الجزین 


هي لغة: اسم لما یوخذ من آهل ال والجمع الجزی بکسر الجيم» 
وهی مق اوا اا ا ومثر وه ال 
قتلهم جزا يجزي إذا قضا. 

وشرعا: مال يؤخ من أهل الذَّمّةِ بعقدٍ مخصوص على وجه مخصوص» 
وهل هو جزاء مقاتهم يناي اا أو جزاءُ حقن الدّم أو جزاءٌ كفنا عن 
قتالهم في دار الاسلام سنة» أو جزاء كفنا عن قتالهم» یکی من الإقامة 
بدارنا سنة؟ خلافّ» لايم عند شیخنا هذا الاخیر. 

#شابط: العقود التي تفيد الأمنَ للکفار ثلاثةٌ: الأمانْ - وقد سبق - وعقد 
الجزية» وعقد الهدنة. 

وأهلٌ الجزية من الكتاب قولّه تعالئ: #حَقَّ يُعَطوأ الْجِرَيْدَ عن يد وم 


-|(۲۳۸) تتمةالتدريب ‏ 
CEE‏ و صصخت الأحاديث بأخذ النبي عد الجزية» وآجمع العلماء 
علیها قي الجملة ء ولا يعقدها إ9 الامام أو مأذونه وق الحاد وج شاذ عن 

وصورة عقدها لمن يريد الاقامة بدار الاسلام": «آقررتکم آمنین 
بدا الاسلام) . آو: «أذنثٌ لکم بالاقامة في دارنا غيرٌ الحجاز» على أن تبذلُوا 
الجزية) [۵ 6 / ]] وها رامق كل س سئة عن ری هذا العقد» (وتنقادوا 
لحکم الرسلام الذي نراه یلزمکم». 

ولو تل د «أقركم» وانسلخ عن الوعد كفئا» ومن تاد 
الاقامة ببلاده التي هي في وض بلاد e‏ إِذا سألُوا عقد الم على 

ولو عق لنصارّئ بلدٍ ولیسُوا حاضِرينَ فبلعَهُمٌ الخبر فرضوا بذلك جالٌ 
ولو قال الكافرٌ الذي یحور بفرسه بالجزية : «سألتّك أن تؤمنني على کذا» 
فأمنه الامام کفی ذلك. ولو وّجد كافرٌ بدارنًا فقال: دخلته سحام كلدم الله 
تعالین» أو رسوله أو بأمانٍ مسلم؛ دن ۳ ادعلا ذلك قبل أن يَصيرٌ في 
قبضیتّا أسبراء فان ادَعاٌ بعد أن صَارٌ في قبضینا أسيرًا لم یقبل إلا ببينة. 

وعلی الامام الإجابة إذَا طَلَبُوا إلا من كان أسيرًا حرًّا مكلا كتابيًا أو من 
ولد يه به على المنصو ص؛ لأنّهم صارُوا غنيمة غنيمة أو فيئاء والا عند خوفٍ غائلة 
بسع را تدر بهودي أو نصراني آو مجوسي ۵ دعل هو آو احد 


ی ع و م ۹ و إن 5 5 
ولا جزية على امراة وختثی مشکل لم تتبین ذکورته. فان بانت بعد أن 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص ۳۱۲). 


مه مه - 


س تتم التدريب ۳۳۹ 
فرض أنه صدرٌ العقد معه في حال الخنوثة خد منهُ جزية ما مضی من السَّنِينٍ 
لظهور العمل بالبراءة. 

ولا چ ع ر ر ومجنون. فان انقطع جنوله وجبث من 
غير تلفيت علئ النص. 

ولو بلغ ابن ذمیَ ولم یبذل عرية الجق بمأمیه وان بذلها عقد له ولو كان 
سفيهًا ولکن لا يعقدٌ إلا ذا امتنع وليه من لك كما نص عليهء ويعقدٌ بدينار 

والأظهر وجوبها علئ راهب وغيرٍ ذي رأي بت وزمن وأعمّئ وآجیر 
ناء على جواز قتلهم؛ ومقتضی النص يقتلونَ قطمّاء وعلئ فقير عجر عن 
كسب على المشهور. 

والحجارٌ غير حرم مكة يمنعٌ الكافرٌ الأصليٌ من الإقامَةٍ بی والحجاژ: 
الخر فاق تافو در اه وار ذلك كله 

وأمّا حَرَمُ مكة فيمنعٌُ من دخوله وني وجه ضعيفيٍ له الإقامة بالمواضع 
التي بين البلادء ولسنت بموضع إقامة عادةٌ إلا الحربنٌ م فلا یمکن من الاقامة 
في هذه المواضع بلا خلاف. 

ولو دحل كافرٌ الحجارٌ بغير ٍذن ن الامام أخرجة وعرَرَّه إن علم أنه ممنوعٌ. 
فان استا دنق النشرن لغیر حرم ا له إن کال وی العامة 
ل E a‏ 
والقاجر ذم - لم یأذن إلا بشرط أخذ شيء منهاء ولا يقيم في كل بل من 
لا الحجازٍ غير حرم مه إلا ثلاثة یا وإِنْ كان حربيًا فلا یمک من دخول 
الحجاز للتجارّةٍ أصلاء وحکم المرأة الم ة في التجارة کالذمیع التاجر فيما 


- 3-5-5 


تا | ۲۵۱ تتمةالتدريب ‏ 

وإذا جاء الكافرٌ رسولا والإمامٌ في حرم مكَّة خرج الیه أو نائبة یسم 
وان مرض فيه یل وان يفت موت فان مات لم یدقن فيه فان ذَفِنَ بس 
وأخرجٌ إذا لم یتقطع» فإِنْ تقطّعْ لم ينبش على النص. 

وان مرض في غیره من الحجاز وعظمت المشقة في نقله ترك وال تقل 
فان مات و ندر تقلت دق عاك إن كان ذما: 

فان كان حربيًا فلا يجبٌ دفئكه بل يجورٌ إغراء الکلاب عليه» فان ذُفِنَ 
فلعلا يتأذّى الناس بریجه, وهذا یوازی مواراة الجيفيء والمرتد كالحربي . 


2 2 2 


۳1 


قصل 

آقل الجزية دیناژ لكل سنة" ولا يتغيّر ذلك» فلو عق على المتقومات 
والمثلیات جار ذا كات قيمتها لا تنقص عن دينار خالص مضروب. 

ویستثنی من ذلك صورة واحدة» وهي محتملة أن لا جزية فيها مع الإقامة 
سنة فأكثر» [55/ ب] في دار الاسلام. 

وفيها جزية مشطورة في مقابلة العمل الذي جعل شطر الثمرة والزرع مع 
الجزية في مقابله» وهي ما إذا افتتح الإمامٌ أرضًا عَنْوةَ أو صلحًا على أن 
الأرضٌ للمسلمينَ وللأرض آهل ممن یقرون بالجزية» فَمَنَّ على الرجال في 
صورة العّنوة» وعاملهم في صورة العنوة أو في صورة الصلح عند الحاجة إلى 
ذلك بمساقاة على الشجر وما يتبعهاء فإِنّهُ یجوژ أن يُقيموا في تلك الأرض 
سنينَ بلا جزية أو بجزية مشطورة مع الشطر من الثمر والزرع في مقابلة 

(۱) «روضة الطالبین» (۱۱۸/۲). 

(۲) «منهاج الطالبین» (ص ۳۱۳). 


مه مه - 


تتمة التدريب ۶۱ ۲ 


العمل. 

ولا يشترطً في هذه الجزية أن تبلغ دينارًا لكل رأس» وذلكٌ مستنبط من 
قضية خيبر» وقد آشار إلى ذلك الشافعی في «الام». ۱ 

# ضابط: ليس لنا ذمّيونَ مُقیمون في بلاد الاسلام سنة فأكثر لا تلزمُهم 

E اا‎ 

وج للومام مماکسة"" حتى يعقد على صفة التوسّط بدينارين» وعلى 
فة الت بارعت اعا عد تام الحرل مني ما عقة عليه إن وجدت 
الصفة آخر الحول. 

ولو عقدث بأكثر ثم امتعوا من بَذلٍ الزَائدِ لمهم ما اوه فان أبواء 
فالس الى ادرا او كه لهد ا حرج ل ااا عا 
الدينار في غيرٌ ما دفع باسم الصدقة . 

ولو سم ذميٌ بعد سنة أو مَاتَ لم تسقط ویوخذ ما مضی من السَّنٍَ 
والسنين» ولا تداخل. 

ویسوی بين الجزية وبين دين الآدمي على المذهب "۲ 

ولو سل أو مات أو فلس أو جُنّ في خلال سنةٍ فقس وفي قولٍ لا شيء 
فيها إذا مات أو أسلَّمَ في خلال الستة. 

وتؤخذ الجزيةٌ باجمال كما نص عليه الشافعيئ 495 حیث حيثك قال (واذا 


)۱( (منهاج الطالبين» (صن ۱۳ ۲). 
)۲( (منهاج الطالبین» (ص ۳۱۳). 
۳( (منهاج الطالبین» (ص ۳۳ 
© «کتاب الام» (۲۲۰/۶4). 


3-5-5 تة 


TT‏ تتمةالتدريب ل 


أخذ منهُم الجزية - يعني الإمام - آخذها باجمال ولم یضرب منهم أحداء 
ولم ينل بقول قبيححٌ» والصَّعْارُ أن يُجْرِيَ عليهُمُ الحكم لا أن يُضْرَبُوا ولا 
يۇذوا). 

ويستحبٌ للامام إذا أمكتّةُ أن يشرط عليهم إذا صُوَلِحُوا في بلدهم ضياقة 
من يمر بهم من المسلمينَ زائدًا على أقلّ جزية على النصّ”"» وقيل منهاء 
وتجعل على غنيٌ ومتوسط لا فقير على المنصوصي - والفقيرٌ في هذا الباب 
من لا یملك فاضلا عن قوتٍ یومه آخر الحول ما يقدره على أداء الجزية - 
ويذكرٌ عدة الصفيانء فعلئ الموسع أن ينزل کل من مر به ما بين ثلاثة إلى 
ستةء لا يزيدونَ على ذلكٌء وعلی المتوسّطٍ أن ینزل کل من مر به رجلین أو 
ثلاثة لا يزيد عليهم» كما نص علیه. 

ویذکر جنس الطعام والأدم من نفقة عامّة أهله» مثل الخبز والخلٌ 
والزیتِ والجبن واللین والحیتان» والبقول المطبوخة» وعلف دابة کل واحد 
تبتا أو ما يقومٌ مقامه في مکانه. 

ومنزل الضيفانِ من کنيسة وفاضل مسکنِ» فان كثرٌ الجیش كن لا تحتمل 
منازْهم هل الغتی ولا يجدُونّ منزلا الراك اهل الحاجة ف فضل مساکنهم» 
ولیسث لين فا ۱ 

ومدّة الاقامق ولا" تزیذ على ثلائة یام وإذا قال قومٌ نؤدّي الجزية باسم 
صدقة لا جزية» فللامام إجابتهم إذا رآی ويُضَعَّفٌ عليهم الزكاة في الأموال 


(۱) «منهاج الطالبين» (ص ۳۱۳). 
(۲) «منهاج الطالبین» (ص ۳۱۳). 
(۳) كذا بالأصل. 


تتمة التدريب (۲۳) | 
ا ا 
ولو وجب بنتا مخاض'" مع جبرانین لم يضعفا على النصّء ولو كان 
بعص نصاب لم يجب قسطه على المشهورء ثم المأخوذ جزية فلا یوخ من 
مال من لا جزية علیه ولا يجورٌ أن ينقص عن دينارٍ لكل رأس» ولا يمنع 
التضعیف في التجارَةٍ أخذ عشر تجارتهم بالحجاز أو بغيره. 
2 2 © 


1 


فصل 
يلزمنا [57/أ] الکف عنهی وضمان ما نتلفه عليهم نفسًا ومالاء ودفع 
أهل الحرب عنهم إذا لم ینفردوا ببلد وسط دار الحرب. وني وجه لا يلزمّنا 
الدّفعَ عنهم بشرط أن يفردوا ببلدٍ في جوار دار المُسلمينَ» وأن يجري العقد 
72 عن ا اه ع 
e ۱‏ 1 
ونمنعهم من إحداثِ كنيسة في بلك آحدئناه" أو أسلَّمَ أهلّهُ علیی وما 
رم 2 ۹ ۰ x‏ 
فتح عنوة لا يحدثونها فيهاء ویقرون على كنيسةٍ كانت فيه على المنصوص. 
وان فتح صلحًا بشرط الأرض لنا وشرط اسکانهم وابقاء الکنائس جازء 
وان أطلق فالأصحٌ المنع» أو لهم قَرّرَتْ ولهم الاحداث على النصل"*. 
ویمنعون وجوپّا - وقیل ندبّا - من رفع بناء علئ بناء جار مسلم وفي 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص ۳۱). 
(١‏ «منهاج الطالیین! (ضن ۱۶ ۳): 
(۳) «منهاج الطالبين» (ص5١7).‏ 
ع6 «منهاج الطالبين» (ضن ۱۶ ۳): 


 بيردتلا تستمة‎ GBI 
الرّفع قول آله لا يمنمُ منك والمنصوص عدم المنع من المساواة وجوبًاء‎ 
والأحبٌ إلى الشافعي المنع من المساواة - يعني: استحبابًا.‎ 

خی میات با وی و اج 5 

يُعتاذ للسّكتل» » فلو كان جدارٌ المسلم ة قصیرّا لا یعتاد للك اما لان يناه 
كذلك» ولم يتم م بناءعه أو أنه هد مت أو انهدم إل أن صار إلى ما ذکرتاه فاه 
لا یمنع الم من بناء جدارو علی آقل ما يعتادٌ للشکتی لعلا يتعطَّل عليه حقّ 
السكنى الذي عطلهٌ المسلم باختیارو أو تعطل عليه لاعساره. 

SG ST 

يعتاد للسکنی» ؛ فلا يكلّتٌ الم أن ينقصٌ عنة؛ لأنَ المسلمّ لم يبن المعتا 
ون بن أقلّ ما يعتادُ للشّكتّئ قلنا للمسلم: لا تكلّف الم أن ینقص عن 
آقل ما يعتاذ» فإمًا أن ترفع بناك وإما أن تتركه. 

ولا يكلّفُ الذَّمِيْ دونَ ذلكَ. 


وظاهر نص الشافعی منعهم من رفع البناء ف دار الرسلام» ولو کانوا 
القروية تس أن قري وهذا هو المُعتمَد في فى الفتوئ» خلافا لمن صح 
خلاف ذلك" . 

ويمنعٌ الذمی من ركوب الخيل لا حميرٌ وبغا الا أن تکون البغال نفيسة 
فر من رکوبها نی هذا الزمان؛ ن الغالب فیه اله لا يركنيا ال الاعیان 
e ۰‏ ی ره و الا 

ویرکبٍ بالإكافٍ عرضّاء وهو أن یجعل الراكبُ رجلیه من جانب ويركبٌ 
(۱) «منهاج الطالبین» (ص> ۳۱). 


(۲) «منهاج الطالبین» (ص> ۳۱). 
)۳( (منهاج الطالبین» (ص۳۱). 


تتمة التدريب [ه4؟]ا- 
برکاب خشب خسيس لا حديدٍ ولا سرج ویلجا إلئ أضيق الطرق» ولا یوت 
ولا يصدَّرُ في ا ويؤمر بالتمييز ف اللباس بأن يلبسوا الغيار» وهو أن 
بحي علن تان اللا هر ما یخالف لوث لوكهاة وإذا دعل اما مسلمون 
أو تجرد عن ثيابه جعل عليه جلاجلء أو في عنقه خاتمٌ من حديدٍ أو 


رقا 


ويمنعون من إسماع المسلمينَ شركاء وقولهم في عزير والمسيح» 
ويمنعون من إظهارٍ خمر وخنزير وناقوس وعید""؛ إذا كانوا في آمصار 
المسلمين» فإِنْ كانُوا في قرية منفردة يملكونها فلا من من ذلكٌ. نص عليه. 

ولو شرطث هذه الأمورٌ التي ذكرناها وشرط عليهم الانتقاض ماه 
فخالفوا انتقش العهذ عملا بمقتضّئن الشرط هذا مقتضی النصی. 

ولو قاتلوتا أو امتنعوا من الجزية أو من اجراء حکم الاسلام انتقض . 

ولو رَنَى ذميٌ بمسلمة أو آصابها بنکاح قد عقده علیها في حال اسلامها؛ 
أو علم إسلامهًا حالة الإصابة أو دل أهلّ الحرب على عورة المسلمین أو 
فتن مُسلمًا عن دینه بأن دعاة إليه؛ وزيّتَةُ له أوْ طعنّ في الاسلام أو القرآن 
أو ذكرٌ رسول الله و بسوي [47/ ب] فأصحٌ القولین؛ أنَّهِ إن شرط انتقاض 
العهد با انتقش والا فلا" . 

ويّقامُ عليه حد الزَّناءِ سواءٌ قلّا ینتقض عهذة أمْ لاء ثم بعد إقامة الحد 
يجري عليه مقتضی الانتقاض. إذا حكمنا بالانتقاض» فإذا قتل لزنا وهو 

(۱) «منهاج الطالبین» (ص5١7).‏ 


(۲) «المنهاج» (ص۳۱). 
)۳( (کتاب الام» ۸/0 6 


€3 «منهاج الطالبين» (ص۳۱). 


مه ۳ 


15 قشوةالكدريت ‏ 
محصرٌ صا مالّهُ فينًا على الأصمحٌ؛ لأنّه حربش مقتول ومالهُ تحت آیدینا. 

ومَنِ انتقضص عهده بقتال وجب دفهٌ وقتالك أو بغیرو لم يجب ابلاغ 

المأمنَ على الأظهرِء بل يخيّرٌ الإمامُ فيه بين القتل والرّق والمن والفداءء فان 

اسلم قبل الاختيارٍ امتنع الق لا ان نصلوا القتال وصاروا حربا لناه 

وقاتلونا وقاتلناهم فآخذتاهم آسرّای فان يجري علیهم حكمٌ الأسراء قطعَاء 

بل هم أسراءٌ» وإذا بطل آمان رجال لم يبطل أمان نسائهم ولا الصّبيانِ على 
الاص وإذا اختار ذميٌ نبد العهدٍ واللحوق بدار الحرب بلع المأمن(. 
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(۱) «منهاج الطالبین» (ص5١7).‏ 


ھی ل السا 


۲ 0 ۳9 و 0/1 ۰ ۰ 
وشرعًا: المصالحة مع الکفار بعوض أو غيروء ويسمّئ هذا العقد 
مهاد ومعاهدت وسال وموادعة. وقد هادَنٌ النبينٌ عد قریشا عام 
الحديبية عشرٌ سنينَ» ووادع اليهود على غير جزية لما تَرّل المدينة حينَ كان 
ق المسلدية قلة. 
ع م 0 7 2 1 رمرم لا نیح اق وحم 
والاصل في الباب قبل الإجماع قولة تعالی: #براءة من الله ورسولوه ¥ إلى 


(۱) في الأصل: «مهادة». 


بت تتمةالتدريب ‏ 


قوله: # يحوأ في الْأَرضٍ أَرَيَعَدَ آتبر 4 آي: کونوا آمنينَ فيها هذه الآشه 
وقوله تعالئ: ون تحاسم جح ا . 


2 ع 


05 م2 و 3 عن # ۳ ام 31 

المهادنة مع الکفار مطلقاء أو مع آمل إقليم لا یعقدها إلا الإمام”'. 
ويجورٌ لوالي الإقليم المفوض الیه القيامٌ بمصالح البلا من غير تقیید 
المهادنة مع أهل قرية أو بلدة في إقليوه للمصلحة, أو بلاد في إقليمهِ دعتٍ 
الحاجة إلى مهادنة أهلهاء وظهرت المصلحة في ذلكَ» وكذا لو كانت البلدَةٌ 
مجاورة لإقليمه وظهرتِ الحاجة لذلك» ورأئ المصلحة لأهل اقلییه في 
ذلك أو القرية أو القَرّى أو البلاد المجاورّة لاقلیمه؛ من جهة أنه مفرّضُ إليه 

.4 و .4 


0 


4 


وهذا من جملة المصالح وإِنَّما تعقد لحاجَة الضعفٍ مع مصلحة منتظرٌ 


۹4 رت 
وتحصیل أَهْبةء وتعقدٌ مع القوَّةِ للمصلحة واذا لم ین بالمسلمينَ ضعفٌ 
لم تجْز المهادنةٌ سنة على المذهب. وتجوز أربعة آشهر ولا تجورٌ دون سنة 


بمدَّةٍ يمكنٌ الخروجٌ في ذلك الدون على الأظهر ويضعف تجويرٌ بحسب 
الحاجة ولا يُزاد على عشر". 
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4 


يعقد لهنٌ الهدنة من غير تقييدٍ. وقد سب شيءٌ من هذا في الأمان. 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص ۳۱۵). 
(۲) «منهاج الطالبین» (ص ۳۱۵). 


تتمة التدريب [۲۹) | 
٠. 2‏ ید ها ره و 500 ۰ ۳ 

ومتی زادَ على الجائز في حال القوّة فقولا تفریق الصفقة"" وفي حالة 
الضعف ينقض العقَدٌ كله واطلاق العقد مفسدة على الصَحیح". 

وفيه وجه أنه يُنزل عند ضعفي المسلمین على عشر وعند القوّة قولان: 

حدما ورك علا سنة. 

والشرط الفاسدٌ یفسدّه على المنصوص بأن شرط منع فك أسراناء أو ترك 
مالنا لهم» أو لنعقد لهم ذمّة بدون دینار أو بدفع مال إليهم» فان دعت 
ضرورة إلى بذل مال؛ بأن كانوا يُعدِمونَ الأسرّئ في أيديهم» فدیناهم أو 
أحاطُوا بّا وخفنا الاصطداع فيجورٌ بذل المال» ودفع أعظم الضررين 
بأخمهماء بل يجب البذلٌ هُنا للضرورة على الأصحٌ. 

وتصحٌ الهدنّةٌ على أن ينقضَهًا الإمامُ مت شاء””» ويصحٌ عقدّها إذا قال 

1 0 ااي e‏ و أ ی 1 

الإمام: هادنتكم علی أن لفلانٍ نقضها متا شا وكان فلان ]1/۷[ مسلا 


3 
۳ 


ومتیل صت وجب الکف عنهم حتی تنقخ آو ا ا أ يشا 
الامام نقضّهًا في صورة عقیما على ذلك. أو يشاءٌ نقضّها المسلم الذي شرط 


(۱) کذا بالآصلء وني «شرح منهاج الطلاب» (۲۲۹/۰) قال: «فإن زید على الجائز 
منها بحسب المصلحة أو الحاجة بطل في الزائد دون الجاتزه عملا بتفريق الصفقة». 

(؟) «منهاج الطالبين» (ص ۳۱۵). 

(۳( (منهاج الطالبین» (ص ۳۱۵). 

(4) «منهاج الطالبین» (ص ۳۱۵). 


مه ۳ 


]|| 6۰ ۲ تكمهةالتدريب ل 
لَه ذلك بصريحء أو قتالناء أو تبة آهل الحرب بعورة لناء أو قتل مسلم أو 
ذمیی أو معامّدء أو أخذوا مالاء أو سبُوا رسول الله له ا . 

وإذا انتقضث”' جازتِ الإغارة عليهم» وبياتهم إذا کائوا في بلادهم. 
وعلموا أن الذي فعلوه ناقضٌء فان لم يعلموا أو كان الغالبٌُ أن لك مما 
تعرف الاش آنها عاف ما صدر مهاه فاه ینتقض به العهذ؟. 


فإن لم یعلموه لأنهم مقصّون باقدامهم علیه. ولکن ینذرون, فان قالوا: 


ومن دخل دار الاسلام بهدنةٍ وأمانء فل یغتال إذا انتقض عهِدهُ على 
الفط الم خلؤنا لما ن ار نكا اشوس لدي لمات 

ولو نقضٌ بعضهم ولم ينكر الباقونَ بقولٍ ولا فعل انتقضّ فيهم أيضَاء 
وات أنكروا مایم أو إعلام الامام ببقائهم على العهد فلاه ولو خافَ 
جنابهم ‏ فلة نبد عهدهم إليهم» ویبلغهم المأمن"۳. 

ولا ینبذ عقد الذَّمّةِ بتهمة» ولا يجوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم فان 
ا وكذا العقد عل التضر 6 وان شرط رذ الساء فجاءت 

مرا ملع ENE‏ إجا كلها باشو أن بوكيزة 
وجاءعت المرأة بلد الامام أو نائبی وهي في العدة ولم يطلّقّها ثلانًا في العدَّةٍ 


)۱( 5 (منهاج الطالبین»: «انقضت). 
(۲) «منهاج الطالبین» (ص ۳۱۵). 
(۳) «منهاج الطالبین» (ص ۳۱۵). 
(4) «منهاج الطالبین» (ص ۳۱۵). 


س تتمة التدريب [۲۰۱)]|- 
وكانث حيَّةَ عندَ الب علی الأظهر في ذلك . 

ولا يرد صبيٌ وجوه و كاعد وحرٌ لاعشا ل ويقلب علی ال 
أله لد لي هات عل الأ 

ویرد من له عشيرة طلبثة الا لا ال غيرهاء فلا یرد الیل غير عشیرته. 

ولو قدَّرَ على قهر الطالب والهرب منه؛ لأنَّ ذلكَ قد لا یتفن هذا هو 
المعتمدٌ خلافا لما في «المنهاج» تبعًا لأصله. 

ومعنئ الرَّدٌ أن يخلّى بين وبين طالبه» ولا یجبر على الرّجوع» ولا يلزمٌة 
لجوغ» وله فل الطالب و غير حضرَة الامام؛ ولنا لتعریض اوق غير 
حضرة الامام وليس لتا التصريح مطلقا. ۱ 

ولو شرط أن یروا من جاء‌هم مرتدًا ما لزمهم الوفا والمشهورٌ جواژ 
شرط أن لا یردوا من جاء‌هم مرتدًا إلا الانات والعبید» ومن جُنَّ بعد الردة 
فعلیهم ردهم ولو أطلقوا الشرط. 
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(۱) «منهاج الطالبين» (ص .)7١5‏ 


 بيردتلاةمتت‎ -_ 


8 


3 


E 


کتاب الصيد والذبائح 


الصِيدٌ مصدرٌ ساد يصيدٌ صیذا؛ ثم أطلقٌ علی اليد قال الث تال : وال 
لوا سید ونم حرم . 

والاصل في الباب قولةُ تعالی: وم سا 4 وقولة تعالی: #أيعلّ 
تک سید لت 4» ومفهومها على جل صيدٍ الب في حالة عدم الإحرام. 

والذّبائحٌ جمع ذبيحة وأصلّها قوله تعالی: للجم لبت € والمذکی 
منها. 

ومن السّنَّهَ ما رواه الدارقطنيٌ داب عن أبي هريرةً آن لب كك بعت 
یل بن ورقاء یَصیح في فجاج منی : ألا لد الذّكاةً في الحلق واللة»“. وا 


(۱) «سنن الدارقطني» (۰/ ۵۰ واسنن البيهقي» (4۹۹/۹). 


TEE ا‎ 


والحيوان المأكولٌ المقدور عليه ذگاتةٌ بالدّبح في حاتي أو لبقه وغير 
المقدور عليه يُعَقَرٌ مرهق ني أي موضع كان" 


29 


و 


والجنينٌ الذي يوجدٌُ في بطن أمّهِ المذكاةٍ میاه ذكاتة بطريقٍ التََعيّةِ لذكاة 
أَمّه. 

1 واا داج وصائد 5 صیده بتذكيته 0 مناكحتنا له 
وتحل ا 

ويعتبرٌ في ذابح المتوخش أو ما في أصله متوخش أو صایده ]۳ لا 
۳ ببح لم یتحلّل منه الل الآزله وأن لا یکون في 
حرم مک شرّفها ال 4 تعالی . 

ولو ارك مجوسيٌ مسلمًا في ذبح أو الا صطیاد الذي به التذكية حره*“» 
ولو أرسلا سهمین أو كلبينء أو سهمًا وكلبّاء فان سبق آله المسلم بقتل أو 
أنهاه إلئ حركة مذبوح حل» ولو انعكس حزم". 

وکذلك يحرم إذا سبق كلبٌ 0 فأمسك ولم یقتل ولا جرحَهٌ 
لأَنّهُ لكا آاسکهٌ كلبُ المجوسی فأمسكٌ ولم يتل ولا جرحه فقد صارَ 
مقدورًا عليهء فلا يحل بأن يقتلّهُ كلبٌ المسلمء وان جرحاه معًا أو جهل أو 

() «علل الدارقطني» (9/ .)١1/5‏ 

یت الطالبين ارصن ال 

(۳) زيادة يقتضيها السياق. 

(6) «منهاج الطالبین» (ص ۳۱۷). 

(5) «منهاج الطالبین» (ص ۳۱۷). 
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مه مه - 


ح تتمة التدريب هه" 


مرتبّا ولم یت آحدهماه وعلك بیما حر م 

ویحل ذبحٌ صبی ممیّزء وکذا غيرٌ مميز إذا طاق ذلك» ومجنونٍ وسكرانٍ 
خرن ق #کالا و ور سید لعف اللي بعص ا کا 
برمي» وکلب على مقتضی النص ". 

ره مت الما والجراده ولو قتلهما مجوسق» زا ذا وجدث مین 
السمكِ متقطعاً صغيرة في بطن سمكةٍ أخرّئ فلا تحل على الأصحٌ» فان 
وُجِدَّتْ متقطعة في بطن حيوانٍ آخر غيرٌ مأكولٍ قطع بتحرييها؛ لأنَّ رجیع 
ای ي قط“ 

6 ا من طعام کخل وفاكهة: إذا أكل مع من غير نقله 
اكيا زان سرس وس وت نی احير 
من غيرٍ نقل على الأصحٌّ 

ل ل لس 
المقطوع منها على النض . 

56 ابتلاعٌ السّمكة ا وهي خلال ل نفیها؛ واتها 
الخلاف في آن هذا الفعل هل يحرم أمْ لا . 


۰ 2 ۳7 ۳ ۶ 2 3 2 
واذا رمی صيدًا متوحُشًا أو بعيرًا ند أو شا شردت بسهم فيه نصل من 
الحد وذات الجارحة أو بسهم لا نصل فيه» ولکن له حد یمور مور السلاح 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص ۳۱۷). 
(۲) «منهاج الطالبین» (ص ۳۱۷). 
(۳) «منهاج الطالبین» (ص ۳۱۷). 
(4) «منهاج الطالبین» (ص ۳۱۷). 
١ه(‏ «منهاج الطالبین» (ص ۱۷ ۳). 


(rol‏ تک توت 
أو بسي أو سكين أو رمج أو مزراقء أو آرسل إليه جارحة فأصابِ شی 
من بدنه وماتَ في الحال أو تحاملتِ الجارِحَة عليه فقتلثْهُ بثقلهاء 3 
الأظهر» فان جرحت حل قطعًا", ولو تردّئ بعيرٌ ونحوه ولم یمکن قطع 
حلقومه فکناد". 

ومتی تيسَّرَ لحوقة بعَدوٍ أو استعانة ممن یستقبله فمقدوژ عليه» فان تحقی 
العجز عن في الحال فغیر مقدور علیه. 

ويكفي في لاد والمتردّي والصید جرخ يفضي إلى الزُهوقٍ. وقیل في 
ال ق المترژي: یشترط تذفیف. ويترتبٌ النادّ والصيد علیه وأولئ أن لا 
یشترط وإذا آرسل سهمّا أو جارحة على صيدٍ فمات باصابته فان لم يدرك 
فيه حياةً مستقرّةً أو أدركهاء وتعذدَّرَ ذبحُه بلا تقصيرء كأ سل السكين فمات 
قبل إمكانء أو استعمل بتوجيهه إلى القبلة أو امتنع بقوته» ومات قبل القدرة 
حل ون مات بتقصيره كأن لا يكون معه سكيرٌ أو عصبت أو نشبث في 
الغمد حرم. 

فلو اتخذ قرایّا معا فنسیت لعارض ف يحل ولو رماه فقدّه قطعتین 
يعفر له لاقدن ای واحده اا س جلها 


َم 
۳۹ 


ولو أبانَ منه عضوًا بجرح مذففب حل العضوٌ والبدن ا 
وا سای م العضو وحل الباقي» فان لم یمک من 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص ۳۱۷). 
(۲) «منهاج الطالبین» (ص ۳۱۷). 


5 EET 
من هذا الحيوان وهو حيٌء فیکونْ ميئًا بخلاف ما ذا أبين بجرح مذففب‎ 
فإن العضم یکون حلالا سل‎ ]] 

کل حيوان در عليه بقطع كل الوم - وهو مرخ اس - 
والمڙيءِ» وهو مجرّی العا ويستحبٌ قطع الودجین وهما عرقانٍ في 

ولو ذبِحَهُ من قفا عصئء فان آسرع فوصل إلى الحلقوم والمريء وفيه 
حياة متفر حلّ» وال فلا 1 

وکذا إدخال سکین بأذن تعلب إذا وصل إلى الحلقوم والمريء وفیه 
با ۱ 

ويس نحرٌ ابل وذبخ بقرٍ وغنم ویجوز عکسْث ولکن يُكرَّهُ على النص. 

ومين أذ يكن البح قاتا معقوگ ركه الیْسری» والبقرة والكناة 
يعدم لجنها الأسر و ك وجلها الیمین ویشد باقي القوائم» وأن يَحُدَ 
شفرته ويوجّة بذبحها إلى القبلة» ویقول: بسم الله. 

والأحبٌ إلى الشافعيّ أن يصلي على النبي كَل ولا يقول: باسم الله 
واسم محمد. 

فان راد: أذبحُ باسم الل وأتب رک باسم محمد ب فينبخي أن لا تحرّم كما 
قالَهُ في «الرّوضة)”' تبعًا لكر 


(۱) قال في «تحفة المنهاج» (۳۲8/۹): (وكذا إدخال سكين بأذنٍ ثعلب): «مثلا 
لقطعهما داخل الجلد حفظًا لجلده». 
(۲) «روضة الطالبین» (۳/ .)٠٠٠١‏ 


| وا توس 

# ضابط يحل ذبح مقدور عليه وجرح غيره بکل محدّدٍ یجرځ» كحديدٍ 
وحاس ورصاص. وذهب وفضَّةٍ وخشب وقصب. وحجر وزجاج؛ لا ظفرًا 
3 3 3 ۱ ۴ 7 

ویحل ال اش خر لبر علی الم 

ولو قتل بمثقّل وْقل محدد؛ كبندقة وسوط وسهم بلا نصل ولا حد أو 


6 


ال 


سهم وبندقة حرم 

وان جرحه نصل وت فيه عرض السهمء فلا يحرمٌ على المعتمد؛ لأنّه إذا 
جرحه النصل ثم مر السهم وأثر فيه عرضّهٌ كان ذلك من ضرورة الرّمي» 
فأشبه ما لو خرقَة بالنصل» ونفدٌ السهم من ذلك الخرقء فان مثل هذا لا يؤئرٌ 
قطعا» وإذا انخنق بأحبولةٍ أو أصابَهُ سهم فوقع على طرفٍ سطح» ثم سقط 
منث أو على جبل ثم سقط منه وفيه حياة مستقرّةٌ حرم. 

ولو أصابَةُ سهم بالهواء فسقط بأرض» أو في ماء أو على شجرةء أو غير 
ذلك» ومات حل إن كان الذي وقمَ في الماء طير الماء وهو على وجه الماء 
فأصابَة ومات. 

وكذلك يحل الطيرٌ الذي وقع على شجرة ولم يسقط من غصن إلى غصن 
ففيه ما سبق في الساقط من الجبل. 

وأمّا الساقط في النار فهو حرام كما ذكرّهُ الماوردي إن لم ينت إلى حال 
المذبوح كما سبق ". 
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)۱( «منهاج الطالبين» (ص ۳۱۸). 
(۲) «مغني المحتاج» 20/ ۰) و«تحفة المحتاج» (۳۲۸۹). 


مه مه - 


ح تتمة التدريب ۳۹ 


و الا الى قفا به الذكاةٌ بجوارح السّباع والطيرٍ ككلب 
وفهد وباز وشاهین» ويشترطٌ كونها معلّمَة بِأنْ ينزجر جارحة السباع بزجر 
صاحبهء ویسترسل بارسالف ویمسك الصيد ولا يأك من عقب القتل» ۳ 
قبله» مع حصول القتل على المشهور"". 

ویشترط في جارحة الطیر أن يدعئ فیجیب. ویستشلی فیطین ويأخذ 
فیحبس مرّة بعد مق كما نص عليه الشافعيٌ''". 

ويشترط ترك الأكل في جارحة الطير علئ الصَّحِيح» ویشترط تكرّرٍ هذه 
الأمور. بحيث بُظن تأدب الجارحة. 

وإذا ظهر كوثة معلّماء ثم أكل من صيد غير شعره لم يحل ذلك الصيد 
على الاظهر إذا قتل الصید وأكل منهُ عقب القتل وكذلك ذا کل من صيدٍ صید 
آخر عقب القتل» اه يحرم على الأرجح. ال أن يصيرٌ الاک له عاد فیحرمْ 
الأخيث بلا حلاف. 

وفي تحريم الصيود تبعًا لاصله» وحيث قلنا بتحريم ذلك الصيد - وهو 
اب ودر کات موز كبرو اد توق ۲۰ 
المذمب والأصح أنه لا یعقی عن وأنّهِ يكفي سل بماء وتراب؛ ولا يجبُ 
ان يفورٌ ويطرح. 

ولو جرحت الجارحة صيدًا ثم تحاملث عليه وقتلتة فاله 5 في 
الأظهر'". 


(۱) «منهاج الطالبين» (ص ۳۱۸). 
(۲) «الأم» (۲۹/۲). 
)۳( (مغني المحتاج» (5/ ۱۱۲). 


مه 


تا | ۲٦۰‏ تتمة السدریسب ل 


فان تحاملَث /٤۸[‏ ب] عليه من غير جرح فقتلته بتقلها؛ لم يحلّ على 
المنصوصي في البويطي المجزوم به» خلاقًا لما في «المنهاج»”" تبعًا لاصله. 

ولو كان بيده سكين فسقط وانجرح به صيدٌ أو احتكت به شاةً وهي في يِه 
فانقطع حلقومهاء ومر بهاء أو استرسل كلبٌ بنفسه فقتل لم یحلّ وكذا لو 
استرسل فأغراةٌ صاحبهٌ فزاد عدوٌةٌ ولم ينفرج على النصّ فان انفرج فان 
ندا سن علي 

ولو أصابَهُ سهمٌ باعانة ريح حل ولو آرسل سهمًا لا يقصدٌ الصيد فقتل 
صیدّا حرة علی ال ولو رس صیدّا سرب ظباء قاضات واخدة حلّت» 
وان قصدّ واحدة فأصاب غیرّها حلَّتْ على المنصوص. 

ولو غاب عنه الكلبٌ أو الصيد»ء ثم وجده میتّا حرم على الأظهر إذا لم 
ينهه الجرح إلى حركة المذبوح» ولکن وجده في ماء أو وجد عليه آثر صدمة 
أو جراحة آخرّء فلا يحل بلا خلافب. 

© 2 2 


فصل 
يملك الصيد بضبطه بيدو'"'» وبجرح مذففِ» وبإزمان'" وكسر جناح 
عجز معه عن الطيران» والعدو» ويكفي للملك إبطال شدة العدو» وصيرورته 
8 7 ۳۹ ۳ ۰ 
بحيث يسهل لحاقه» وبوقوعه في شبکة نصبها للصید ولم يقدر على الخلاص 
منهاء وبالجائه إلى مضیق لا يفلت منك ویستثنن من ذلك صيد الحرمين؛ 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص ۳۱۷). 
(۲) «منهاج الطالبین» (ص ۳۱۹). 
(۳) يعني: المرض. 


مه مه - 


س تتمة التدريب ۲۹۱ 
اس ا یه یم ی 
یستثنی المحرم في الصيد خارج الحرم؛ فا لا یملکه» ويستئنئ عكر المرتد 

TT‏ الشافعي: ET‏ الاقوال وبه 
لول فيبقئ على الاباحة كما ذكرّه المتولي؛ أو يثبتٌ الملك فيه لأهل 
الفيی كما قال صاحت النهاية أله ظاهر القیامن. 

وان قلنا نقول للوقفب كما صِحَّحَهُ النووي تبعًا للرافعی فیبقی ملك 
الصيد موقوفاء فان عاد إلى الاسلام بان أنه ملکه من حین الأخذه وان مات 
مرتدًا فهو لأهل البخي على المعتمد. 

ولو وقعَ صید في ملکه أو مستأجَر أو مستعارٍ أو مخصوب. وصار مقدورًا عليه 
بتوحل وغيره لم يَملِكَهُ على الأرجح إذا لم یقصد بذلك التوحل الاصطيادء فان 
كان مما يقصد به الاصطياد فهو کنصب الشبكة للصید فيملكة قطعًاء ومتی مله 
لم يرل که بانفلاته» ويزول بإرسال المالك له علی المنصوص إذا قصة إخراجة 
من ملکه خلاقًا لما في «المنهاج » تبعًا لااصله". 


هو 


دلو تحول حمامه من برجو إل برج وه ذلك الغ فعا 4 رده. 
المح عد سدس و م 
بالشخصء ثم لم يظهر أنه ملکه فأمًا إذا باع شينًا معیّا بالجزء کنصف ما 
ملكه أو ثلث ما ملکه أو باع جميع ما يملكه؛ وني كلّ الصُّورٍ الم معلو 
فإنّه يصح إذا رأئ المشتري جميع الحمام كما ذكرٌ شيخنًا. 

وكما لا يصح ب ااا لطر ريد ل ی 
لصاحبه على 6 لا و لاه لم فال خا فان اعا والعدة 


(۱) «منهاج الطالبين» (ص ۳۱۹). 


- تستمة الدریب‎ (r) 
NI a em معلرة رات‎ 
واحَدٍ منهما بعتك الحمامٌ الذي لي بكذاء أو عیّن الثمنَ فیصح حينئلٍ.‎ 

وإذا جرح الصيدَ اثنان متعاقبان» فان لم يكن الأول مذفمًا ولا مزمتّه 
والثاني مذفف أو مزمن فهو للثاني» وان ذفف الاوّل فله أو أزمنّ فله ثم إن 
3 ]] ذفف الثاني بقطع حلقوم ومريءٍ فهو حلالء إذا كانث فيه حياةٌ 
منت وعلیه لول ما نقص بالذیح. 

وان جرحًا معًا وذففا أو آزمنا فهو لهماء وان ذفف أحدهما وأزمنَ دون 
الآخر فلك وان ذفف أحدهما وأزمن الآخر» فهو بينهما على النص. 

وان احتمل أن یکون الإزمان بهما أو بأحدهماء فهو بينهما في ظاهر 
الحُكمء وإن ذففَ واحدٌ لا بقطع الحلقوم والمريء وأزمن الآخرٌ وجهل 
السا حرم غل الا 7 ۱ 
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(۱) «منهاج الطالبين» (ص ۳۱۹). 


کناب الأضحيت 


هي بضم الهمزة وکسرها وتشدّد ياؤّعا وتختّف. ویقال: ضحي وجمئها 
ضحايّاء وهي ما يُذْبَحُ من اللعم تقربّا إلى الله تعالئ يوم عید النحر وأيامَ 
لتشریق بقصد التضحية. ۱ 

قال إبراهيم لمَروَروذي: وهي مشق من الضحوة» وهي اسم لزمانٍ 
يعقبُ طلوع الشمس وارتفاعهاء وقيل: مشتقة من الضحی. وهو مكان 
بحا 

وقبل: الاي 5 ی 

والأصل في الباب قبل الإجماع ا I‏ با E O‏ 
سكير لَه 4 الآية. وقوله: ‏ مَصَلِ رک راحر 4 على آشهر الأقوال» وثبتث 
فيه أحاديث في الصحيحين وغيرهما 

هي سُنَّةٌ كفاية لغير الحملء وإنّما تعلق هذه السنة بالحرٌ المسلم القادرٍ 


»ھە مه ۳ ۳ 


 بيردتلا تستمة‎ ٤ 


عليهاء ويعتبّرٌ الیساز عند جواز الذبح في يوم العید. 

ولا تلزم الأ بالنذر» بان يقول: 000086 هذه الشاة ضحیةا . فإن 
قال: «الأضحية لازمة لي أو: «التزمت الأضحية» كان كفاية قطعًاء ولا تلزم 
إلا بالنية 

ویکره لمريدها إذا دخل عشر ذي الحجة» أو أرادها في أثناء العشر أن يزيل 
شعره آو ظفره راتس بدیه من جلدة ونحوها لخیر اد وسار تشه 
حتیل يضحي» وسن * أن يذبحها بنفسه إن اخسن الذبح» وال هده و له 
تصحٌ إلا بالحيوان الزكويء وهو الابل والبقل وا 0 

ور الإجزاء ٤‏ الإبل آن ف السادسة» وبقر ومعز ف الثالثة» 
وضأنٍ في الثانية ما لم تجذع قبل ذلك. فان أجذع قبل ذلك كان كافيًاء ويصحٌ 
بالذكر والاأنثن والخصی. 

ویجزی البعيرٌ عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد وأفضلها 
الإبل» ثم البقر ثم الضأن ثم المعز"". 

وال + بشع شاه اقا مق هل ارم وا انسل مق ا 
فيها. 

وشرطها سلامة من عيب يفسد اللحم» وينة ينقص الثمن. فلا تجزئ العجفاء 
ولا مقطوعة بعض الاذن ولا بعضٌ الذنب» لص الصو ولا بعض 
الالی ولا بمض اللسان ولا التي لقت بلا ارا" 


ویستثنی منه ما إذا فطع بعص الاذن وبقي متدليّاء فإِلّه لا یمن على 
)۱( (منهاج الطالبین» (ص ۳۲۰). 


(۲) «منهاج الطالبین» (ص ۳۲۰). 
۳( «منهاج الطالبين» (ص ۳۲۰). 


س تتمة التدريب 5 


ولا تجزئ العرجاءٌ البینْ عرجُهاء والعوراءٌ البينُ عورُها بذهاب الحدقق 
أو النور كله أو غطی البیاض أكثرٌ الحدقة. فأما ضعف البصر فلا يمنع. 

ولا تجزئ المريضة البيّنُ مرضهاء ولا الجرباءٌ البيِّنُ جربُهاء كثيرًا كانَ 
الجربٌ أو قلیلا. 

وأما التّولاءُ وهو المجنونة فان كانث هزيلة امتنعتٍ الأضحية بهاء إلحاقًا 
لها بالعجفاء. 

وتجزئ الأضحية بالحامل على المنصوص ما لم يحصّل نقصٌ فاحش؛ 
فان ممكها الحملٌ وتفاحش نقصان اللحم فهذه يمتنع الأضحية بها. 

ولا يضرٌ فقذ قرون وا أذنِ وخرقها وثقبها في الأصحٌ فان انکسرٌ 
القرن ویر الانکساژ في اللحم كان کالجرپ. 

ويدخل وقتٌ التضحية إذا طلعتٍ [49/ ب] الشّمْسٌ بائنة يوم النحر» ثم 
مضی قدرٌ رکعتین وخطبتین خفيفات» ويبقى حتی تغربَ آخرّ التشريق» 
والسنَّةُ عند الشافعع ل التعجیل في صلاة النحر”". 

وإذا نذر بمعينة مُجزئة عن الأضحية أو غير مجزئة فقال: الله على أن 
أضحي ببذه؛ لزمّهُ ذبحها في هذا الوقتء وبعد أيام التشریق إذا آخرها عن 
هذا الوقت على النصّء فان تلفت قبله فلا شيء عليه» وان أتلفها لزمه أكثر 
الأمرين من قيمتهاء وتحصیل مثلهاء ويذبّحها في ذلك الوقتٍ أو بعده إذا 


فات كما تقدم". 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص ۳۲۰). 
69 «منهاج الطالبين» (ص ۳۲۰). 


ھە مه ۳ ۳ 


ع تتمةالتدريب ‏ 

ون نذرَ في ذمته لربّه ذبحه فيه عیّن آم لم يعيّنء فان فاتَ الوقت ضحَّى 
بعد ذلك الذي عيّنه عن نذره الذي كان في الم فإن بلغت قبل الذبح بقي 
الاصل عليه علّئ المذهب؛ وان تلفث بعد أيام التشريق مع إمكانٍ یج في 
وقته فاه يبقئ الاصل قطعًا. 

وتشترط النيةٌ عند الذّبح”" إن لم يسبق تعيينٌ غير موجبء فان سب جارٌ 
تقديم النية على الذبح على الأصحٌء وان سبق تعيين موجبٌء لم يغن عن 
النية على الأصحٌ» 07 بعدَه تقديم النيّةِ على الذبح على الأصحٌّ» ولو 
وک بالذبح نوی عند اعطاء الوکیل آو ذبحه. ۱ 

ويجوزٌ من الوکیل ولو فوض النية إلى الوکیل المسلم العاقل الممیز 
الصاحي جاز. ۲ ١‏ ۲ 

ول ات التطوع. إذا لم یرتک فإن رتد لم يكن له آن 5 

ضحيتِه التي تطوع بها قبل الرَّدَةِ شیتاء وله إطعامٌ الأغنياء المسلمین ولا 

يمتنع ۱ على ظاهر النص".. 

وأما الأضحية الواعبة بالنذر غير المجازاة فى معین» فجورٌ الأكل منها 
علئ قول e‏ وقال في «العدة» أنه المذهت. 

ويأكُلُ المسلمٌ من آضحیته التي تطوَّعَ بها ثلثها على الجدید ونقل 
الماوردي عن القديم أنه يأكُلٌ ويدَّخِرٌ ويُهدي النصف. ویتصدّقَ على 
لفقراء باللصفي. - 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص ۳۲۱). 
(۲) «منهاج الطالبین» (ص ۳۲۱). 


مه مه - 


س تتمة التدريب ۲۷ 


<< وجرب اعد ينها 0 
رس ده ربب 
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وولد الأضحية الواجبة بذبح ولا آکل كل وإن منعنا الأكل من + لا 
ليس بأضحيةٍ مستقّة. والنذرٌ تما يتوج إلى الا وله شرب فاضل لبنهاه 
نها ومن ای الى یا اميا رالا نی مه ولا 
ولا للمستولدة الاضحية فان أذ السيد وقعت التضحية عنة. 

ولا يضحي المكاتبٌ بلا إذنِء ويضحي ې المبعّض من الذي ملکه ببعضه 
ا 

ولا تضحية عن الغير بغير [ذنه إلا في مسائل: 

آحدها: إذا كانت الشاة معية معيّنة بالنذر فذبحها أجنبيٌ في وقتِ التضحیق 
ال اه ۸ سم الموقي ف اغا صاع الاضحية لخمها ويد ند ولا 
یشترط ذبخه؛ لأنّ الذبح لا يفتقرٌ ر ال النيّة. 

الثانية: الولي إذا ضحی من مالِهِ عن الذي تحت حجره من الأطفال 
والسفهاءء والمجانين» فمقتضی نص الشافعی في «الأمٌ) الجواز". 

الثالثة: الأضحية الواقعة من واحد في البيتِ » تحصل بها سنة الكتابة لأهل 
البيت» وان لم يصدر من بقية أهل البيتِ إذن. 


الرابعة: الامامٌ يضحّي عن المسلمينَ من بيتِ مالِهم» كما صرح به 
الماوردی. 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص ۳۲۱). 
(؟) «(تحفة المحتاج» /٩(‏ ۳۶). 


ھە مه ۳ 


۲۹۸ تتمةالتدريب = 

ولا تضحيةً عن الميتِ مطلقّا على الأرجح الذي یقتضیه مذهبُ الشافعيٌ 
سواءٌ أوصّئ بها أم لم يوصء خلافا لما في «المنهاج» تبعًا لأصله. 

المي 

امولو قال آم ع کال مولوو من ابا الشعر الذي یک 

cs س‎ 

والأصل في العقيقة قو له کل : القن الخادم شاتان و وعن الجارية ا رواه 
أصحاتٌ السنن الأربعة» وصححه الحاكم وابى جا 

وال آن‌یعق الاصل عن فرعه بشافب: "1 إن كان المولوة دك آو بشاة 
عن الأنثئ» وآولی الأصول بالفرع الاب ثم آبوک ثم الجذ للأم. 

ولو ذبحَ الأبعد مع وجود الأقرب ویساره وقعّ ذلك الموقع» ولو كان 
الاصل كافرًا والمولود مسلمًا باسلام مه مثلاء أو كان الود قد اسا وله 
ولد بالغ لم یسمل ثم حصل للولدٍ الكافر ولث فان يتب الجدّ في الإسلام» 
ویس لأبيه أن يعن عنه كما يتعلّقُ به إخراج زکاة الفطر عنه على الأصحٌ. 

ولا بدن المولوو أن یکون را پنسب إل آصله فلو كان رقيقًا فلا تتعلّق 
سه العقيقة ت لوالدو؛ لاه لا تلزمة تَمَقَنْهُ ولا بمالکه؛ لأنّه لا ینتسب لصاحب 


(۱) «منهاج الطالبين» (ص ۳۲۱). 
(۲( حديث صحيح : رواه آبو داود (۲۸۳۶) والترمذي (۱۵۱۲) والنسائي (۸۷ 5 )١١‏ 


(۳) «منهاج الطالبین» (ص ۳۲۱). 


مه مه 


س تتمة التدريب 48 | 
۰ ۳ ۰ چ ي ماله 5 5 5 ۳ 2 س ۶ 
الفراش» فلا تسن فيه عقيقة لصاحب الفراش فلا يسن ولکن يسن لامه أن 
تعق عنه إذا كانت نفقته تلزمها. 
ولو عق عن الغلاع بشاة كان آتيّا بأصل السُّنَةِ » والسنة في الشاتين أن تکوتا 
۱ سر لاط وش قي ود a‏ 
متکافتتین» وينبغي أن تتادی السنة بسبع بقرق أو بدنة. 
o‏ 0 5 ۳ 37 2ن 5 37 
والقول في سن الشاة وسلامّتها والاکل والتصدق منهاء كما في الاضحیت 
لكنْ يستحبٌ إعطاءٌ الرّجْل للقابلت ویْعطی منها للجرّار» ويملك الأغنياءٌ ما 
يهدئ لهم من العقيقة» بخلاف الأضحية» فخرجت العقيقة عن الأضحية في 
4 و 
التثليث والاکل» وفيما ذکر. 
2 ا 7 24 2 5 1 ۶ 
ويسن أن يطبخ من لحمها طبخا حلوا تفاؤلا بحلاوة اخلای الولد ولا 
تكسرٌ عظامُها تفاژلا بسلامة أعصابه. 
۵ ی ره م2 7 اا ا 5 OS‏ و it‏ 
ويسن أن تدبح يوم سابع ولادته 3 فإن ولد قبل الفجر فذلك الیوم 
یحسب» وإن ولد بعد الفجر فلا يحسبٌء» ویسمّی في السّابع من ولادته 
تسکش أن يندا ان راه فیه» ثم يذبح على المنصوص. وقطع به 
ع م. و 1 1 
جماعة» فهو المذهب. 
ويس أن یتصدّق بزنة شعره ذهبّا أو ورقا"" وأن يؤدَنَ في أذنه اليمنئ حينَ 
8 ر ا 5 30 95 58 1 ۶ 
يولد» ويقيم في الیسرّی. وب بتمر» فان لم يكن تمر فشيء اخرٌ حلو ولو 
قیل: إن وجد رطبّا حنّك به» لكان مناسبًاء كحال الصائم والتحنيك مختصض 
بالصّبیان فلم یجی في السَّنَّةِ تحنيك الاناث. 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص ۳۲۱). 
(۲) «منهاج الطالبین» (ص ۳۲۱). 
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تا تكمهةالتدريب ل 
ویستحی!؟ أن يكوا نك بوتر من واحدة أو ثلاث وان يكوة 
المحنّكُ من الصالحينَ» فان لم يكن رجل فامرأةٌ صالحة. 
2 12 © 


)۱( (ویستحب: مكرَّرٌ بالاصل. 


DEDA CS SE 
۶ ار‎ 
7 EE 


كك 
کد یی سے AS‏ + | اک 
ا A‏ 


کناب الأطعمت 


هي جمعٌ طعامء والمرادٌ بيان ما بباح أكلَّهُ وشُربُهُ من المطعوم 
والمشروب. وللانسان في ذلك حالتا اختيار واضطرارء فلذلك انعقد هذا 
الكتاب. 


والاصل فیه قول تعالی : # کوک مادا أجل a‏ ل أل کم ال ه 
الآية» والمرادٌ بالطیبات هنا ما تستطيبة الوس وتشتهیه. 

حیوان البحر الذي لا يعيش لآ في الماء سواءٌ كان ببحر أو نهر» والسمكٌ 
۵ كا ارد موود اطي اد e‏ ". وني قول: ی 
إذا كان متا فان ذُكّي حلّء وفي قول: إن أكل مه في الب حلٌّ» وال فلا الا من 


الماك ها لا له فى الله بحلان اا 


.)۳۲۲ «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 


کاو ب 

وخماز البحر حلال» ولا اما باشتزاك الاسم بدلیل اشتراك الحمار 
[50/ ب] الأهلي المحرّم بالوحشي المباح؛ لأنَّ هذا وحشیْ اسان نها 
الوحشي لكان أولئ. 

والذي يعيش في البر والبحر تسه وسرطانٍ و وا والحية 
ذات السَم حرامٌ ؛ لأنها لا تمكث في الماء بخلاف التي لا تعيش إلا في البحره 
فانّها حلالٌ”'' كما تقدّم. 

ويحرمٌ ا والحمارٌ الأهليء وأكل ذي ناب من السباع» ومخلب من 
الطير» كالأسدٍ والنمر والذئب الات اله والباز والشاهينَ والصقر 
والنسر والعّقاب وكذا الفیل وابن ن آوئ» والهرة على الأصحٌ”". 

ویحرم م ما ندب قت كحيةٍ وعقرب» ا بقع وحدأق وفاری وکل 
سبع ضار» وكذا رخمة» وبغائثة» والأصح ج غراب زرع؛ والغراب الاسود 
الرمادي الذي يقال له: الغداق ادن لذنه فط البح 

وتحريم ببغاء وطاووس» ق النعامة والكركيٌ والدجاج ا 
وهو کل ما عب وهدر وما على شکل عصفور وان اختلّف لونَّهُ ونوعة 
كالعندليب» والصعوة" ' والززژوره ا الخطافٌ والنمل والنحل 
والذبات والحشرات» وكذا ما تولّد من مأكول وغیرو كالسبع فإنه متولد من 
الذئب والضبع. وما لیس فيه نص تحریم ولا تحلیل ات الأرواح*) 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص ۳۲۲). 
(۲) «منهاج الطالبین» (ص ۳۲۲). 
(۳) «منهاج الطالبین» (ص ۳۲۲). 
(:) هی صغارٌ العصافیر. 

(6( «منهاج الطالبين» أ TTY‏ 


مه مه - 


ح تتمة التدريب ۳۷۳ 
فقال الشافعئ': (انظر هل كانت العربُ تأكلّكُ فان كانث تأکله ولم يكنْ فيه 
ص تحریم فأكلث فاه داخل ف جملة الحلال والطیبات عندهم؛ لأنّهم 
کانوا یحلون ما یستطیبون وما لم تكن تال تحريكا له اهار تحرس لته 
داخلٌ في معنی الخبائثِ التي حرموا على آنفسهم فأثبت علیهم تحریمها). 
انتهی . 

والجلالة التى تأکل العذرة» إذا ظهرٌ النتنْ والتغّدٌ في لحمهاء وکذلك في 
عرقهاء أو أوجد ريح النجاسة» فيحرمٌ أكلّها على ظاهر النصّء خلاقًا لما 
صحّحه في «المنهاج»”'' من الکراهق فان علفت طاهرًا فطاب لحمُها بزوال 
ال ا 
ا 
وك 


ويحرمٌ أكلٌ تجس العين والمتنجس كالدّبْس والخلّ واللبن والدهن. 

وما کیب بمخامرة نجس کحجامة وکنس مكروة للحرٌء 1 ما فيه دناء 
كني E‏ وی E‏ 

ومحل جني وجد متا أو في حكم الميتٍ في بطنٍ المذكاة إذا ظهرث 
صورة الحيوانية فيه ولم يوجد قبل الاي سببٌ یحال عليه موت ولو بقي 
زه عاك بعد الذبح سرت رويد د ثم سکن فان أحيل لاش اب 

(۱) «الأم» (۲۷۱/۲). 

(۲) «المنهاج» (ص ۳۲۳). 


(۳) هو عصارة الرطب المطبوخ بالنار. 
(4) «منهاج الطالبین» (ص ۳۲۳). 


5 
03 


مه ۳ ۳ 


۳۷ تتمة السدریسب ل 


عل حركة خروج الوح بسبب ذبح الأمّ الذي آثُر فيه حل حينئلء وان لم 
يحل على ذلك حرم على الصحیح. 

ومن خاف على نفیه موتا أو مرضا مخوفاء أو طول المرض أو عیل 
صَبْرُهُ أو جهدّه الجوغ أو خاف الهلاك على نفسف لو لم يأكل أن یضعفت 
عن المشي أو عن الرکوب وینقطع عن الرفقة ویضیع بع لعدم المآکول 
الحلال كو تراد الدم ولم بغرت علی الوت نزمه أكل ند الرمق 
على الأصمٌ ٍذا لم یخف الهلاك لو ترك السب فن خاقف لزمة الشبع على 
الأصحٌ» وإذا توق حلالا قريبًا فلهُ أن اكل ما يردٌ به نفسّهء ويخرحٌ به من 
الاضطرارٍ على النصّء [01/ أ] وإن لم يتوقّع الحلال عن قرب فالأحبٌ إلى 
الشافعي أن يكونّ أكلّهُ على ما يقطمٌ عنهُ الجوع ونه ارد لق 
الشبع". 

وله أكل آدمخ میت إلا أن يكون نبا أو مسلمًا وکان المضطرٌ ذمیّا؛ ولا 
یاک من الآدميّ غير منّ ذکر إلا سد الرّمق» ويأكله ناه ولا بدّ ین فقد 
الميتة ونحوها؛ وله قتل مرتدٌ عاقل وحربيٌ لا ذميّ ومستأمن وصبی وامرأة 
حربیین. 

ولو وجدّ طعام غائب غيرٌ مضطر يحضرٌ عن قريب آکل وغرع قيمتّهُ إن 


8 
3 


كان مُتقرَّمّاء أو مثلهٌ إن كان مثلیّاه ووج المثل في غير موضع التلفي. وکانث 
قيمتةٌ في بلد التلف آکثر فان لم يكنْ كذلِكَ غرم المثل. 


ولو وجدّ طعام حاضر مضطرّ لم یلزمه بدله إن لم يفضل عنه إلا إذا كان 
الفضظر تا فاه بخ غل المالاک بدك 


(۱) «الحاوي الکبیر» (۱۱۸/۱۵). 


مه مه - 


ع[ تم التد رب Vo‏ 
فان أثر مسلمًا غير مرای الدّم شرعَاء ولو كان المضطُرٌ مستأمًا فکالّمی. 
ولو كان صبيًا من أهل الحرب أو مرا منهم أو ختثئ أو مجنوتاء فالقياس 

كما قال نیا ال 42 إطائقي فاق ر علیهم بحیث ثرا لزمه ذلك لَهُمْ 
ویلزمه إطعامٌ المرتدٌ المجنون» وحیث تعدّى المالك بالمنع فللمضطرٌ رب 

وان آتی على نفس وإنَّما يلزمة بعوض ناج إن حضر واحتمل الحال التأخيرٌ 
حت یقعالاتفاق على العوض» فان لم يحتمل الحال التأخيرٌ وج على صاحب 

المال أن یطعمَهُ على الفور ولا يلزمة مه العوض. 
ثمّ إن لم يقدر العوض لزع المضطرٌ قيمة ما أكَلَ في ذلك الرّمانِ والمکان 

وفیه ما يقدم من قولناء وغرم قیمته إلى آخره. 
وان قدره ولم یفرذ ما أكلّهُ فالحکم كما لو لم يقدر. 
ون َفردة فإن كان المقدة عن المثل أو دول صح البيٌ» وللمضطرٌ ما فضل» 

وان کان أك والدورمة ففیما یلزمه أوجه: أقبسها - وهو الاصح عند القاضي أبي 

الطیب -: المسمّىء والثاني - وهو الأصح عند الروياني -: ثمن المثل في ذلك 
المکان والزمان وفیه ما تقدّم» وهو اختیاژ صاحب «الحاوي» إن كانت الزَيادَةٌ لا 

تش علئ المضطرٌ لیساره لزمته» ولا فلا. 

وان لم يكن له مال ماض لزمه التزامه في دمت سواء ان له مال غائبٌ أم 

لاء ويلزمٌ المالك في هذا الحال البيع بنسيئة» ففي حالة أن يكون له مال غائب 

ينبخي أن يكرد الأجل ممعدًا ايخ وصوله لبلد ماله بمقتضی العادة. 
وني حالة ما إذا لم یکن لَه مال معي أن یکونٌ المرادٌ بالنسيئة مجرد 

التأخیر» والرّضًا بالذمة. 


0 


-](۲۷۰) تتمةالتدريب - 

وإذا َطعمهٌ ولم یذکر عوضًا فلا عوض على الأصحّ. وان ظَهَرَ ما بال 
على عدّم الجوّض من قرينة إباحةٍ أو تصق ونحوهماء فلا عوض قطعًا. 

توح المضطر ميتةً وطعامً غیرو فان كان المالك حاضرّا آو بذلة بز 
عوض أو بثمن مثله أو بزيادة لا يتغابن الناس بمثلهاء ومعه ثمنه أو رضي 
ات اسه لفل 

وان لم يبعْة الا بزيادة كبيرةً فلا یمه شراؤه على المذهب. ویعدل إلى 
الميتة. 

وإِنْ كان المالك غانبّه وجب أكل الميتة على الأصحٌ. 

وإذا وجد المُحرم المضطرٌ ميتة وصيدًا أكلها على المذهب إا لم یجد 
المحرم حلالا بل فإو وج حلالا بلا لا للمحرم آو للمحرم 
المضطرٌء يعني: عل المضطر الاکل مثه» ویحرمٌ علیه الميقة بلا حلافب. ۱ 

وان ذَبَحَهُ الحلال ری حيو بحرا على عجرم خاصّة ولا يحرمٌ على 
غير وحينئئٍ يتعيّنُ على المحرم المضط الاکل منك ولا يحل له ال الميتة. 

والمراة بالصیدٍ [۰۱/ب] البري لا البحري» ویستثتی من البري غير 
المأکول کالمتودٍ من الذئب والضبع» فّه لو وجدهٌ المحرمٌ المضطرٌ ووجد 
الميتة قدّم الميتة بلا خلاف. 

ويحرم قطمٌ بعضه لأکله على الأصحٌ» ومحل الخلاف في غير ما يجوز 
قطعْهٌ کسلیمه وأن تفقد الميتة ونحوهاء وأن يكون الخوف في قطعه أقل» 
والأصح جوازْه بقدر ما یدفع المخوف. 

ويحرمٌ قطع بعضه لغیری والعضو المعصوم من غيره'''. 


(۱) «تحفة المحتاج» (17957/4-/791). 


کتاب المسابقن والمناضلن 


المسابقة مفاعلة من السبق بسکون البای وهو يطلق على الاستباق 
بالخيل» وبالسهام. 


۳ 
ت 


جوازهما قبل الإجماع» قوله تعالی: #وََعِدُوأ لَهُم ما سْتَطعثُم ین فو ون 
بل 4 الآية. ‏ 
في صحيح مسلم)”' عن عقبة بن عامر أن النبي بي قال: «آلا إِنَّ الق 
الرميْ» ثلائا. 

وفي «الصحیحین»" : أن النببيّ كله آجری ما ضكه مِنَ الحَيْلٍ مِنَ الحَفیَاء 


.)۱۹۱۷( ۱صحیح مسلم»‎ )١( 
.)۱۸۷۰( (صحیح البخاري» (۲۸۲۰۸) و(صحیح مسلم»‎ (۲) 


ڪن مد 
م4 


مه ۳ 


۷۸ تتمةالتدريب ل 


ین الوداع وَأَجْرَئ ما لَمْ يُضَمَرْ مِنَ اة إلى مسجد بني رُرَيِقٍ. 
والمسابقةٌ والمُناضلةٌ مستحبّان للرجال» یقصد التأهب بهما للجهاد. 
ویکره لمن علم الرمي تركةٌ كراهة شدیدت لما ثبت في «صحیح مسلم»۳" 

أن رسول الله بي قالّ: «من علم الرمي ثم ترگ فليس من" قال شیخنا: والذي 

نقولهٌ أنَهما من فروض ا اناق بالجهاد انذي هو فرش علی 

الکفاية. 
ویحل أخذٌ عوض عليهماء وسيأتي تفصیلة. 
وتجورٌ المناضلة على السهام العربية والعجمیة» وهي تشاب وعلی 


0 


جميع أنواع القسيّ حت يجو الرّمِيْ بالمسلاتِ إِذَا كان بحصل برميهًا 

0 الحاصلة من السَهم. 

وأمّا الإبرٌ فجوّرٌ في «الروضة» تبعًا لأصلها النکل بهاء وقال شیخنا: الذي 
یظهر امتناع ذلك في الابر. 

وتحل المناضلاٌ بالمزاريق والرمخ بالا حجار والمنجنيي علی المذهب. 

و نافع في الحرب وکات كنكاية السهم. وبالرّماح على الأصحٌّ في 
ذلك ١‏ ۲ 

لا کرة صولجان» ورمي بندق بالید» وسباحة» وشطرنج» وخاتم» ووقوف 
عل رجل» ومعرفة ما في ید من شفع أو وتر. 

وأمًا المناضلة على قسي البندتي فجائزةٌ على الأرجح 

وتصح المسابقة ة على خيل يعتاد المسابقة باه وکذا علی بغل وحمار عليئ 


(۱) ۱صحیح مسلم» (۱۹۱۹). 


تتمة التدريب G2]‏ 
الأظهرء لا على فيل على المنصوص. وهو المعتمد في المذهب. 

ولا طير وصراع على النص» والاظهر أن عقدهما لازم على من التزم 
الما وجائرٌ ممنْ لم یلتزم قطعًا. 

وحیث كان العقد لازمّا من الجانبین فل لاحدهما فسخث فان كان 
لازمّا من جانب واحدٍ فليس لملتزم المال فسخة وإذا فسح من لمْ یلتزمْ 
ارتفع العقذ كما لو فسح المرتهن الرهن أو العبد المكاتبٌ الکتابة. 

ولا يترك العمل قبل شروع وبعدهٌ في حق من التزم المال أمّا من لم يلتم 
له ذلك كما تقدّمٌ في الفسخ. ولا زيادة ونقص في العمل بالنسبة الیل من التزم 
المال من المتعاقدین. 

فأمّا من لم یلتزغ فيجوزٌ لهُ ذلك إذا طلبه ورضي بذلك الملتزمٌ» ولیش 
لهْمّا زيادة ونقص في المال. 

وشرط المسابقة: علمٌ الموقف والغاية التي يعتبَرٌ البق عندهاء ولو 
تعددت» کما لو ع غا وقالا: إن انق ال عندها فذاك والا اال 
غاية أخرّئ - اتفقّا عليها -. فانّه يجوز على الأصحٌ. 

ویشترط مساوتهما فيهاء وتعيين الفرسین ولو بالوصف على الأصحٌ. 

ويتعينان [1/۵۲] فیمنع إبدالّهماء وإمكان سَبْی کل واحدٍ الامکان 
الغالب» وان کون المسافة بحرت یمک الفرسین قطعها ولا ینقطعان فان 
كان بحيث لا یصلان غایتهما إلا بانقطاع وتعب فالعقدٌ باطل. 

وأن یتسابقا على الدابّتينِ» فلو شرطا إرسالهما لتجریا بأنفسهماء فالعقد 
باطل ولا ینبفی أن يعد هنا من الشروط اجتناب الشروط الفاسدة» فان 
الشروط ما یعتبر" وجودها للصحة وهذا عدمٌ. نبّه على ذلك شیختا. 


مه ۳ ۳ 


|| ۲۸۰ تسسمه السدریسب ل 


و مُخرج المال أن یکون مطل التصرّفٍ. وأمّا الذي لم یُخرج شيئًا 
SS‏ 


و له 


كنار 

ويجورٌ شرط المال من غيرهما ممن یکون عالمًا بالامور التي سبق اعتبار 
العلم بها للمتسابقین بأن یقول الإمامٌ أو أحدٌ الرّعيّةِ: عاقدتکما أو عاقدتكم 
على المسابقة المعلومة بينهم على أن من سبق منكُّمًا أو منم فلا في بیت 
الما من مال المصالح أو على كذا أو يجوز من أحدهما فیقول: إن سبقتّتي 
فلك عل كذاء وان سبقتكٌ فلا شيء عليك . 

فان شرط أن من سبق منهما فلّهُ على الآخر كذاء لم يصح إلا بمحثّل 
فرق كن ( ۱ 

وكذا لو شرط أن من سبق منهما فلّهُ على الآخر كذاء وللمسبوقٍ منهما 
على السّابتق دون ما شرط للسابق على المسبوقٍ فلا بذ من المحلل فان 
سبقهما آخذ المالين» وان سبقاه وجاءًا معًا فلا شيء لأحدٍء وان عل نم 
آحدهما فمال هذا لنفسه» ومال الآخر لمحلل وللذي معه. وفي وجه 
للمحدّل فقط وان جاء أحدهما ثب نه الملل كم لكر فمالٌ الآخر للأوّل 
غل الق 

yS 

مو ال للقاق» ری ج لاحن ال ماس( الثاني غالبا ناقصًا 
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(۱) «منهاج الطالبین» (ص5 ۳۲ - ۳۲۵). 


تتمة التدريب (۲۸۱)|- 
عن الذي للأوَّلِء ولا يطلق الفسادُ كما أطلقَهُ في «المنهاج»۳ تبعا للمحرر» 
ودونه يجوز على الأصحٌ. 

وآقل السبق في الابل بالکتدِ آو بعضه - والکتٌ ما بینٌ الکاهل الی الظهر 
واقل السبق في الخیل بالهادي» آو بعضه - والهادي هو الم - إن کانت 
تمد أعناقهاء فإن كانت ترفع أعناقهًا عند العدوء فالاعتباژ في سبقها 
بالکتد". 

وان كان للرّماةٍ عرفٌ في المناضلة فینزل الاطلاق علیه» وان لم يكن هم 
عرفٌ في ذلكَ فلا بد من التعیین» والمذهبُ اشتراط ذکر الأرشاتی» وبیان 
عددها في المبادرة والمحاطة لکون العمل ضبط . 

والأرشاق ف المناضلة كالميدان ف المسابقة. 

والمبادرة» أن يبدرَ آحدهما باصابة العدد المشروط بشرط اعتبار ذکر عدد 
الرمي كما تقدّم. 

والمحاطة أن يقابل اصاباتهما ویطرح المشترك فمن زاد بعدد کذا 
فأفضلٌ» بشرط اعتبار ذکر عدد الرمي كما تقدّم. 

ویشترط بیان المسافة التي یرمیان فيهاء وهي التي یمکن الاصابة فیها بغیر 
لر وس من ذلك ما ذا تناضلا غل أن يكن السبق لابعدهما رما 
ولم یقصدا غرضا فإِنَّهُ يصح العقدٌ على الأصحٌ. 


2 


ویشترط بيان قدر الغرض طولا وعرضا إلا أن يعقدَ بموضع فيه غرض 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص۳۲۹). 
(۲) «الأم» (5/ ۲6 و«الإقناع» (ص۱۸) للماوردي. 
(۳) «روضة الطالبین» (۳۱۹/۱۰). 


مه ۳ ۳ 


۸۲ تن کک 


معلوم فیحمل المطلق علیه. 

ولا یشترط حينئلٍ بيان مسافة الرّمي» ولا قد الغرض طولا وعرضا. 

ولا بد من الإعلام بالانخفاض والارتفاع إذا لم يكنْ هناك عادة. وليتبينا 
صقة ااصاة نع [۵۲/ ب] ومن سای نس بوداي خرن »وخر 
أن یثقبه» ولا يثبت فیه» أو خسق وهو أن یثبت السن» ثم يثبت» ولو ثبت ثم 
سقط حسب اسما كما لو نز خی ولو لمنبهونکن لعف خرم هل 
وثبتَ فان يحسبٌُ خاسقا على الأصحٌ وكذا لو لم يثقب السنٌء ولكن 
آصابِ السهمٌ طرف الغرض فخرمه وثبت هناك فأظهرٌ القولين أنه يحسبُ 
عابنا 

ولا يتعين القرع إذا شرطاه بل يغني عنةٌ ما بعدث وما حسب خاسقّا على 
الأصح في صورة اصابة الطرف يُحسب فارغا على الأصحٌّ 

وإذا شرطا الخرق لم يغن عن القرع» ويغني عنة ما بعده. 

وإذا شرطًا الخسقٌ لم یغن عنه ما قبل ويغني عنهُ ما بعدَهُ وهو المرق 
على النصّء أو مرق إن اعتبرناه في الرمي» فیشترط بيانه في صفة الاصابق وهو 
عبارة عن أن يخر من الجانب الآخر ويقع منة. 

وما ذكرناة من بيان صفة الإصابة من قرع ونحوه هو فيما إذا أرادا ذلك» 
فان طلقّا العقد المذكورٌ فيه الاصابة حمل على القرع؛ له اتتخارف ۱۲ 

ومن شروط المُناضلة: اتحاد جنس ما یرمی بهء فإنٍ اختلف کالسهام مع 
المزاريق» لم يصح على الاصح ولو اختلف آنواخ القسيّ والسهام جاز. 

ومتها: أن تکرن الاصابة المشروطة ممکنت لا ممتنعة عادت ولا م 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص۳۲۹). 
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تتمة التدريب YAY‏ 
ور 

ومنها: تعيين الموقف» وتساوي المناضلین فيه. 

2 2 2 

ويجورٌ عوض المناضلة من حيث يجوز عوض المسابقة» ولا یشترط 
تعیین قوس وسهم. فان عين لغاء وجاز بدا بمثل المعين. والمراد مثلّهُ من 
و 00 ۱ 

لساري يه سر لس وی 
لا يقومٌ هنا تعيينُ القوس مقام تعيين النوع» وحينئظٍ فيئول الحال إلى أن 
العقد بطل إن كان في الناحية عرف رميهم بنوع وی من اس حمل 
الشطای علیه» وجار ایشال القوس بغیر مثله» إذا كان النوع ان عير لوج 
القوس المعیّن» فان لم يكنْ في الناحية عرفٌ مطردٌ في نوع واحدٍ فلا بد من 
تعيين نوع القوس على الأصحٌ عند شيخناء واختارَهُ صاحِتٌ «التقريب4» فان 
شرط منع إبدالِه فسد العقد. 

وإذا لم يعينا البادي بالرمي صح العقد» ويقرعٌ على النض وهو المعتمدء 
ولو حضَّرٌَ جمع للمناضلةٍ فانتصّبَ زعيمانٍ يختارانٍ أصحابًا قبل العقدٍ جار 
إذا اختار زعيمٌ واحدّاه ثم الزعيمٌ الآخرٌ في مقابله واحدّاء ثم الأول واحذاه 
ثم الاق واحدّاه وهکذا حتی یستوعبوا. 

ولا یجوژ أن يختارٌ واحدٌّ جميع الحزب آول؛ لأنّهُ لا يؤمنُ أن یستوعب 
الحدَّاقٌ في جانب» فیفوثٌ مقصو المناضلة. 

وقطع صاحت تالم رجا و«التهذیب» باشتراط استواء الحزبین في 
الرء‌وس وأما استواءٌ الحزبین في عدد الأرشاتی والاصاباتِ فمعتبر قطعًا. 


|( ۲۸6 تتمهالتدریب - 

وذگر الماوردي آتهم إذا ساروا في الاختبار قبل العقد فعدلوا إلى القرعة 
في التقدّم بالاختيار جارً؛ لأنَّها قرعة في الاختبار لا في العقد. 

فان اختار ظَنَّهُ راميًا فبانَ أنَهُ لا يحسنٌ الرّمي أصلا بطل العقد أمّا لو بان 
أنَهُ ليس معدودًا من الرماة ولكنّه یحسنْ شيئًا منَّ الرمي مع ضعف أو كثرة 
خطأء فهذا لا يبطل العقدَ فيه على المذهب المنصوص 

ويبطلٌ العقدٌ في الذي عيّنه الزعيمٌ في مقابلته» وفي الباقي قولا تفريق 
الصفقت » فإن صححنا فلهم جميعًا الخیا فاك اوا نات اديه 
واحدٌّ معيّنٌ من الجانب الآخر كما تقدّم. 

إذا نضل حزبٌء وكان يخرجٌ المال الإمامٌ أو آحاذ الرّعية غير الحزبين» 
وقال من نضلّ من الحزبین الحزب الآخر: فلّهُ كذاء [08/ أ] فالأصحٌ أنَّ 
المال مقسومٌ على عددٍ الإصابات. 

وإِنْ كانَ المخرجٌ للمالٍ أحد الحزبين فَإنّه يقسمٌ الما على المناضلينَ» 
على عدد الاصابات آیضا. 

وان كان المخرجٌ الحزبينٍ فهذا يحتاجُ إلى محلل» وإذا ُد ونضل أحد 
الحزبين الحِزرْبَ الآخرّ والحزب المُحَلَّلَ فإنَّه يحرز الحزب المناضل ما 
أخرجوه» ويقسم عليهم السبقٌ الذي آخرجه الحزبٌ الآخر على عدد 
رءوسهم. 

ويشترط في الاصابة المشروطة أن تحضّلّ بالنصل» قن كلق و أو ی 
ری ی الصلة يه اليف وا ی وال بخ غلب 


عم 


0 


الا إذا كان التلف بقصیره وسوء رمیه» فانه بحست علیه, 


ولو نقلتٍ الرّيحُ الغرضٌ فأصاب موضعه لا يحسبٌ له على النصّء وال 
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فقكبةالقدريب 2( 
ولو شرط خسقٌ فثقب وثبت ثم سقط أو لقي صلابة زائدة على الصلب 
المعتاده وخدش التصل موضِع الاصابة وخرقَةُ بحيث يثبثُ فيه مثل هذا 
السهمء لكته رجع لوجود المانع من حصاة ونواةٍ ونحوهماء حب له 
@ 2 92 


 بيردتلاةمتت‎ - 
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کناب الأيمان 


هي جمعٌ یمین وهو والحلف والإيلاءٌ والقسَمٌ ألفاظ مترادقة. 

واصلها في اللغة: اليدٌ الیّمتی» وأطلقث على الحلنب لأنّهُمِ كانُوا إذا 
تحالفُوا اعد کل یمین صاحبه. وقیل: نها تحفظ الشيء على الحالف كما 
حفط ال 

وهي في الشرع: تحقيقٌ ما يحتمل المخالفة» أو تَأکیدهُ بذکر اسم الله تعالّى 
از من اد 

والاصل في الباب قولْهُ تعالی : لاب دک اه لوق اسیک * الایف ۶ ولا 
صو عزصصة انيم 4 والعرضة في الایمان أنْ يحلف به في کل حي 
وباطل. 
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وني البخاری عن ابن عمرّ: أكثرٌ ما كان التب بيه يحلفُ: «لا ومقلب 


بسا تتمةالتدريب ‏ 
القلوب»*؟. 

واجتمعت الم على انعقاد اليمين و 

لا ينعقدٌ اليمينٌ الا بالحلف بما يُفْهِمُ ذات الله تعالی کقوله: «والذي 
أعبد)» آوانفسي بيده». أو باسم من أسمائه» أو صفة من صفاته. 

فمن الاسم المختص: "ال رب العالمین». و«الحينٌ الذي لا یموت». ولا 
E‏ ال 

وما لم يختص ولكن یقبل إطلافة في حنٌ الله تعالی بحيثُ ينصرف إليه 
عند الاطلاق كالرحيم» والخالق» والرازق» والربٌ ينعقد به اليمين» سواء 
ليك أو اليه الأ أن ریدغ ی 

وما استعمل فيه وفي غيره سواء فان كان المذكورٌ اسمّا يعم الواجب 
الک وای فة ضف مدح كالشي» والموجوي فهذا لا يكرت یمیتا» وان 
نوی به ال تعای» وآلحق الامام بذلك الحق. 

وان ذکر اسمّا پختصی بأولي العلم کالعالم والعلیم والحکیم والحليم. 


فان وی به الله سبحانّة وتعالی كان یمیتا. 


علی ما قبِلّهُء وآولی بأن لا یکون یمیتا. 
والصفة ک (وعظمة ال وعزته وکریائه وعلمه وقدرته ومشینته) یمین 
الا أذ ينوي بذلك ما علق بالمخلوق. 


)۱( «صحيح البخاري» (171۱۷). 


مه مه 


تتمة التدريب ۳۸۹ 
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ومن الصفة: کلام الله» وحق الله. إلا أن يريد بالحقٌّ العبادات. 

وحروف القسم المشهورة (باء» وواوء وتاء) ك «بالّه ووالله» وتالله)» ولا 
نخس التاء با علی معنی أنه لا بص القسم شرع إلا إن دخحلث عا ای 
كلو کال ا اقا اسان شاد 

وکذا لو قال: تحياة اللو ولو قال: تالرحمن أن قير ذلك هما سيق: 
اتقو [ ۵۲اب بدا مام عل ذلك قبسا 

ولو قال: «الله» ورفع أو نصب أو جر فليس بيمين» إلا بنیّت وإذا قال: 
آقسمت بالله» أو سم بای أو حلفت بای أو أحلف بالله لأفعلنَّ كذاء فيمينٌ 
إن تراغاء آو آطلق, فان قال: قصددت يرا فاضا أو مستقبلا یصدّق باطتا؛ 
ویصدّق ظاهرًا على الاظهر إذا لم يُعرف له یمین ماضيةء فان عرفء قبل 
قوله في الظاهر أيضًا بلا خلاف. 

وان قال: لغيره: أقسمٌ عليه بالله ليفعلنَ كذاء فيمينٌ عند الإطلاق على 
الااظهر وإن قال: أسأنّك بالل لتفعلر وراد یمین نفسه 4 فیمین» e‏ فلاء» 
وإذا قال: إن فعلث كذا فأنا يهودي» أو بريءٌ من الاسلام فليس بیمین. 

ومن سبق لساهٌ إلى لفظها بلا قصدٍ لم ینعقذه ويصحٌ اليمينُ على ماض 
ومستقبل لا يمن الحنث فیه كقوله: وال ل اأص الیل انسیا قاذ يعاد 
اليمين حينئذٍ على الأصح. 

وتكرهٌ اليمينٌ إلا في طاعة» وإِلّا في الأیمان الواقعة في الدعاوّی إذا کانث 
صادقت ولا | SS‏ 
به أو بغیرو سو أو جناية» أو ركوبٌ فاحشة» وهو يعلمٌ براءتّةُ فحلفت على 
نفي ذلك فلا یکره بل ينبغي استحبابٌ الحلف إذا كان یدق فيه لیدفع ظنَ 
السوء عن نفسه وعن عرض أخيه. 


مه ۳ ۳ 


۲۹۰ [|= 

فان حلت غل آن ورك واجبا آو یفعل حراما عضي ولزمه الحنثه 
والكمَارَةٌ ویستثنی من الواجب الذي يخصي بترکه الواجب الذي یمکن 
قرط فن الإنسانَ إذا حلف على ترکه لا يعصي لقصَّةٍ أنس , بن النضرء 
فّه بعدَ قضاء النبي اة بالقصاص في ثنيّةِ الرّبيع قال أنسٌ بن الضر: «والله لا 
تكسرٌ ثنيّة الربيع» فقال رسول الله :ايا أنش» كتابٌ الله القصاص» فرضوا 
بارش آخذوه فتعجّب النبيٌ با وقال: «إنَّ من عباد الله مَن لو سم على الله 
لأ فلم يذكر النبيئ 5 لأنس بن النضر ولا لام الربيع التي حلفث 
كأنس في بعض الرّواياتِ عصیائاه ولا ما يدل عليوء وجعلهما من عباد الله 
تین نیال تسمه 

ووجة ذلك أن اتقصاص مما یمکنٌ سقوطة فلا إثمّ عليه نالف على 
عدّم وقوع ذلك ما لثقته بفضل اللو ولطفه أنه لا بحنثه أو رغبة إلى مستحقٌّ 
القصاص بالعفوء وعلئ هذا فلا فرق بِينَ الجاني وغيره. 

وإذا حلف الإنسان على ترك الواجب على الكفاية» لم يعص؛ لأن الفرض 
لم يتوجّة إليه بخصوصه نبّه على ذلك شيخناء ولو حلفَ على ترك مندوب 
أو فعل مكرووء فسن حنثُهُ وعلیه الكمّارةُ 

أو ترك ماج أو فعلوء وكان ذلك المباخ مما لا یل به غر في الامتناع 
من فالأفضلٌ ترك الحنثء ونقل الإمامُ عن قطع العراقيين أن الافضل 
الحنت» واختارَةٌ وال وممن جرَمَ به الفوراني في العمد. 

ولو حلف أن یفعل واجبًا أو يترك محرّمًا فالأفضلٌ البقاءٌ على الیمین» 
والحنث فيه مع العلم بالحال حرام وعليه الكقّارةٌ إذا حنتٌ» والافضل 


تتمةالتدريب ل 


)۱( (صحیح البخاري» (۲۷۰۳) و(صحیح مسلم» (6/ا5١).‏ 
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ح تتمة التدريب ۳۹۱ 


البقاءٌ على اليمین أيضًا إذا حلّفَ أن یفعل مندوبًا أو يترك مكرومّاء ولا يحرمٌ 
الحنت. وك يت لويف الکفارة. 
وللحالف تقديمٌ الارة بغيرٍ الوم على حنثِ جائزِ» وكذا حرام على 
الأصحّء وله تقديم كفارة ظهار علئ العود واتل ع الزهوق بعد حصود 
الجرح» ولا يجوز تقديمٌ الکفارة على الجرح يحالم وفیه احتمال ديق اض 
والمنذور يجوز تعجیله أيضًا قبل وجود المعلق عليه إن كان [۵4/] 


ع ع 


ماليّاء مثل أن يقول: ل ل ل ی عبذاء أو أتصدق 
بكذاء وان کان بدنيّا فلا یجوژ. 
© 2 © 

فرع: یر الحالت الرشيٌ غير المُفلس» والمريش في كقارة اليمين بين 

عتق كالظَّهارِ, وبين اطعام عشرة و مساكينَ مسلمينَ أحرارٍ + غير الهاشمبین 
e‏ ؛ الكل مسكين فلس غالب كوس لدو كبا نالف 
وبين کسوتهم بما لسك کیره > كقميص» أو عمامَةٍ أو إزارٍ أو منديل. ولا 
بخ ات ولا ro‏ 

ال ماک المدفوع إليه على ظاهر ال خلاقا لما في «المنهاج» 
تبعّا #صله وآما جنس الکسوة فیجزی المتخدٌ من صوفٍ وشعر وقطن» 
وکا وقژ وابریسم وأمّا لباس انجلود وال فإ كان في بلك لیس أهلة 
ذلك جر واِنْ كان في بلدٍ لا يلبسّة أهلّهُ جار على أصمٌ الوجهينء فان 
عجّرّ عن الثَلانَةِ لزِمَهُ صومٌ ثلاثةٍ أيام» والأظهّرٌ عدم وجوب تتابعهاء هذا 
يدغ الا والمريض» 


مه ۳ ۳ 


۳۹۲ تتمةالتدريب ل 


فأمًا السَّفِيكُ فالمنصوصٌ أنه کالمعیس ؛ کر بالصّوم ولو أن رشا 
حلفت وحنتّ. ثم جر عليه بالسفّهِه فيخرجٌ الول عنث ولو حلفَ وهو 
رشي ثم حجر عليه باس ثم حنتٌ» فهي مرنَبةٌ على ما قبلهاء وأولئ 
بالمنع. 

ولو أن العاقل الرشيد حلف وحنتٌ ثم جُنَ فيخرج وليه عنة من ماله 
الکفارة. 

وأمّا المحجورٌ عليه بالفلس إذا حنث لا يتخيّرٌ بل حكمّةُ حكمٌ المُعسرِء 
فلهُ الانتقال إلى الصّوم» إذا أراد ذلك فان انفكٌ الحجرٌ ولم يصم وأُيسَرَ 
فالنظرٌ إلى حال الأداء علی الأصحٌ» فت الق خن 

ما المريش المرض المخوف |ذا حلفت وحنتّ» فإِنْ أخرّجٌ الكمَارَةً في 

حياته بمقتضی خيرته» فلا حجر للورثّة عليه في ذلك وإذا أعتقٌّ عبدّا عن 
كفاريه تس لاثماثة درم تلا مات وكا ثلتُ ماي ماقي ي درهم مثلاه 
فال اا ۱ ا 
ذلك في خلاص مه من کار ولا سبیل إل |بطال ع2 عتق كلّه والانتقال 
ال ما بكي من الع من الخصال؛ ان امه لا قطن له فاحتجنا لی ا 
ما فعلّهُ المریض لهذه الضرورق وقلنا يحسبُ عن رس المال لما يلزم من 
اوي اا لع من المحذور المذکور. ولم ارقن ت لذلك. انتهین. 

وإِنْ مات هذا الحالف في المرض الحانِثِ فیف ولم يكن قد فعل شيئًا من 
الخصال المذكورةء ولکن أوصّئ بفعل معيّنٍ منها فهذا يمكن ابا من 
الثلثِ. فان لم هم من از له تا UNE‏ 

وان صدر الحنثٌ في الصحَةء وقلنا إِن المعتَبرَ في الیسار والاعسار بحالة 


س تتمة التدريب [۲۹۳ )| 
الأداع وهو الاصخ فهو معسرٌ 1 5 الثلث» فيعتبرٌ الكل من الثلت» 
ویستمل أن ثقال القدة المشترك بین الخصال الثلاث یعتبر من رأس المالة 
الا من الثلتِ» واذا غاب مال الحالف الحانثِ الیل مکان لا یعد به 
معسرًا انتظرّه ولم یصم. 

وإن غاب إلى مسافة القضْرٍ فما فوقّها بحیث يعد معسرًا جار لَهُ أن يُكَمْرَ 
بالصوم. 

ولا یکفر عبد غيرٌ المكاتب بمال إلا إذا ملكة سيده طعامًا أو كسوةً» وقلنا 
يملڭ به وأذنَ له أنْ یکفر بی ولا إذا ملكَهُ مالا وأذن لَهُ أن يشتري به طعامًا 
أو گنشوه لتك وان له أن كدر یه فک جا 

ولو مات العبدٌ وعليه كمّارَةٌ يمين» فللسيدٍ أن يُكمّرَ عنه بالإطعام أو 
الکسوق /٠٤[‏ ب] وإِنْ قلنا لا يملك بالتمليك؛ لأنّ التکفیر عنهُ في الحياة 
بنفس دخوله ف ملکه» والتكفية بعد الموث لا یستدعی ذلك ومحل هذا لو 
أن عا لم یجزئه علی الخ لاشکال الولای وحیث قّلنا لا بكر عبد 
بمال في غير ما استثني فکفر بالصّوم. فان ضرّه. وکان حلفَ وحنث باذن 
المَیدٍ صامً بلا إِذنِء وان وجدا بلا إذنٍ لم یصم الا بإِذنِء وان آذن 
آحدهماء فان كان قد أذنَ في الحلف فقط وحنث بغير إِذْنِهِ لم یستقل بالصوم 
على الأصمٌ» بل لا بدَّ من إِذنِ السَيدِ في ذلكَ» وفي عکسه وهو الحنث بالاذن 
يستقل بالصوم علئ المذهب. 

ومن بعضّهُ حر وله مال کم بالإطعام أو الكسوة لا بالإعتاق إلا في صورة 
واحدةٍ وهي ما إذا قال له مالك بعضه إذا آعتقت عنْ کفارتك فنصيبي منك 
حر قبل إعتاقِكَ عن الکفارق فنصيبي حر مع اعتاقك عن الکفارّق فان في 
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الأولئ يصح إعتاقة عن كمَارَتِهِ قطعًاء وكذا في الثانية على الأصحٌ. 
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مه ۳ ۳ 


 بيردتلاةمتت‎ ۳ 


حلف لا يسكثهاء أو لا يقيمٌ فيهاء فليخرجٌ في الحال من بابها إن مک 
فلو لم یمکنهٌ أن يخر من بابها لم يحنث بالصّعودٍ للخروج» ولو كان لها 
بابانٍ لم يحدّثْ بالخروج من أحدهما؛ لته أخدّ في الخروج» وان بَعْدَ 
مسلكة فإنْ مكتٌ بلا عذر حسّيٌ بأنْ أغلقٌ عليه الباب أو منم من الخروج» 
أو خاف على نفسه أو ماله لو خرّجَء أو كان مريضًا أو رَمِنَا لا يقدرُ على 
الخروج ولم یجد من يخرجة أو مرض وعجر بعد الحلف على الأصحّ من 
قولي المكره. 

أو شرع كما لو ضاق عليه وقثٌ الصَّلاق ویعلم آنه إن خرّج منها فاتتك 


اه يحنث لعدم عذرو» ولا یحتث بوجود عذرٍ مما تقد 


ران تعد وساي الخرر كمع ماع ولس تر بو عراج اه لم 
يحتث» ولا یمکث في عود لنقل متاع» أو زيارة» أو عيادة» أو عمارة» ولو 
حلف لا يساكنه في هذه الدار فكالتي قبلّهَاه وغير الحالف لو خر في الحال 
EES‏ ال من الجمهر 
يحنث» لحصول المساكتة 3 إلى تمام البنای هذا إذا كان البناء بفعل الحالفی 

أو بأمرو أو بفعلهما أو بأحدهما. 
فأمًا لو كان البناءٌ بأمر غير الحالف إِمّا المحلوف عليه أو غيره فإِنَه 
يحنث الحالف قطعًاء لألّه لم يفعل ولم یأمز بالبناء» لم يكن مشتغلا برفع 
المساكتة؛ فتوجّة إلية الحنث قطعا. ۱ 


وجب 


تتمة التدريب [۲۹۵)|- 

ولو حلف لا یدخلها وهو فيهاء فلا حنتٌ بالاقامة فيهاء أو لا يخرج منها 
ولیس فيهاء فلا حنتٌ إلا بخروج منها بعد دخولها. 

وان حلف لا یتزوخ أو لا يتطهّرٌ أو لا یلبس أو لا يركبٌء أو لا یقعد 
فاستدام هذه الاحوال حنت إلا في التزوج والتطهّر فلا يحنت باستدامتهما. 

ولا يحنث إذا حلفَ لا يتطيب واستدامه على الأصحٌء ويحنث باستدامة 
الوطء والصوم والصلاة على الأصحٌّ خلافا لما في «المنهاج». 

وإذا حلف لا یدخل دار كذاء حيث بأن يصيرٌ داخل محوط الدار بأي وجه 
كان باختياري الا في الحجرة التي بابها حارج الدَّارٍ وهي فوقٌ الدارء ولا 
يحنث بالسطح غير المحوط وكذا المحوط من جانبين أو ثلاثةٍ أو أربعةٍ 
على الأصمٌّ بتحويط مانع نیت أو خشب ونبق» فأّا ما ليس بمانع كالقصب 
وما ضعف من الخشب فلا يحنث بمصيره فيه قطعًا. 


وكذا إن كان مسقفًا بعضْهُ وصارٌ الحالفٌ تحت المسقفة» فان صارٌ في 
المکشوف من السطح بالتسور أو بالنزولٍ من دار الجار مثلاء فان لا يحنث. 

ولا يحنث بدخول طاق قدام الباب على الأصمٌ ولا يحنث بدخول يده 
أو رأسه أو رجله التي إن وضع رجِلَّهُ فيها [55/ أ] معتمدًا عليهاء وباقي بدنه 
خارجها حنت. 

وإذا انمدمّتٍ وبقي منها شيء فان منع الهدمٌ من سکنی الباقي وسکنی 
المنهدم لم يحنث بدخول الباقي» ولا بدخول المستهدم» وان نفع من سکنی 
المستهدم دون الباقي على عمارته لم يحنت بدخول المستهدم منهاء ويحنثٌ 
بدحول الباقي من عمارتها. ۱ 


فان كان المحوط سقمًا كله حنتٌ قطعًاء إذا كانَ يصعدٌ إليه من الدّاره 


-|([۲۹۹) تستمة التدريب ‏ 

ولو آجدمت رها وق شورها: وهو مانم لعل فإن الحالف ينوت 
احرايد ات و ار و فلا پحنث بدخوله علی | يجا ولا 
یحنث إذا صارت فضاء أو جعلت مسجدا أو حمّامّا أو تساک بعدما 
انہدمت . 

وإذا حلف لا یدخل دار زید» حنتٌ بدخول ما ملک وان لم یسکث إلا 
اف 

وإن حلف لا یدخل دار زی أو لا یکلم عبده أو زوجته فباعهماه وزال 
ملك البائع عن عنهماء أو طَلَّقَهًا بائنّاء لم یحت. 

ak‏ عنم أ عدن فا ايها 
دام ملک ولا یحنث إذا کلمهما بعد البيع وزوال الملكِ عنهماء أو كلمهما 
بعد الطلاق البائن. ۲ 

رجات اوقترا بن 15 ی وميا و 
بالأوّل علخ النص ذو الثاق. وقیل: لا يحت بواحد منهما. 

ولو حلفَ لایدخل بیّا حنتٌ بکل بیتِ من طين أو حجر أو آجرٌ أو خشب 
أو خيمة إذا كان الحالف عربيًاء فأمًا العجميٌ إذا قال بالفارسية الدرخانة 
نشوم»”" فعن القمّالٍ أله لا يحنثٌ بالخيمة» ولا ببیت الشعر؛ لأنَّ العجمَ لا 
يطلقون هذا الاسم عليهاء بل على المبنئ» وعلئ هذا جرّئ الإمامٌ والغزاليٌ 
والرُوياني وغیژهم» ورجّحَةُ رفن في «الشرح الصغير . 

ولا يحنت بمسجدٍ وكنيسة وغار جبل لم یت مسكتاء فأما ما الخد من 
ذلك مسكنًا اه یحنث به على أصل الشافعی 25 . 


(۱) «الوسیط» (۷/ ۲۲۷) للغزالي. 


مه مه - 


- تتم التدريب ۳۹۷ 
ولو حلفَ لا یدخل علئ زیده فدحل بينًا فيه زيدٌ ويره حنث عل ... 
الطريقين» فلو جهل حضورَءٌ فخلاف حنث الجاهل؛ ولو حلفَ لا يسلّم عليه 
فسلم علئ قوم هو منهم واستثناة لم پحنث وزن اناق حنث علی الملعب» 
إلا أن یلم الحالف من الصَلا: و فلا یحنث سواء أكان ا 
مرا والمحلوف عله هناك غير مضا 4 ن الان یحلف عليه الانسان أنه 
لا يسلّمُ إنما هو السلا الخاصٌ الذي يحصّلٌ به الأنسُء وزوالٌ الهُجران» 
وهذا اما يكون في السلام في غير الصَّلاقٍ فان هو الذي يحلفٌ على تركه”" . 
2 2 © 
فصل 
جلف لا پأکل اثره‌وسش» ولم ن فا یحنث برهوس تباع وحدها 
عادة» ولا يحنت بالطیر والحوت والصيد ببله د وكان 
الحالف من أهل تلك البلد. 

فإن كان من غير أهل البلد وحلفَ ولم يبلغه عرف تلك البلدٍ ثمّ جاء 
الیها» ركه لا بحنت بذلك. 

وال ا على مُزايل بایضه في الحياة کدجاج ونعامة وحمام؛ 
ويحنثٌ بأكل البيضة المتصلة التي خرجث مِنَ الدّجاجَةٍ بعدَ موتها على 
آرجح الوجهین» ؛ اسك ور اد 

واللحمٌ على لحم نعم وخیل ووحش وطيرء إذا كان دک فأمًا لحم 


(۱) مقدار كلمة لم أستطع قراءتها في الأصل. 
)۲( (الام» (۷/ ۷۳) و«الروضة» (۸۱/۱۱). 
(۳) «الحاوي الکبیر» (۱۵/ ١5‏ 5)» و«وروضة الطالبین» (۳۸/۱۱). 


مه ۳ ۳ 


۳۹۸ تتمةالتدريب = 
الميتة منه فالأرجح عدمٌ الحنثٍ”''. 

وكا اصطاة الحلال لأجل المحرم الاصطياد بالجرح اللات کرد بيد 
حلالاء فإِلّه يحرم علئ المحرم خاصّة» فلو حلف هذا المحرمٌ أن لا یال 
لحمًا حنتٌ بأكل هذا اللحم على الأقوئ؛ لا هذا الحل لغيره و في حال 
الاختيار» بخلاف الميتة فإنّها لا تحلٌ لأحدٍ في حال الاختيار. 

ویتناول اللحمٌ لحم الرّأسِ واللسان على المذهب' و و شم 
الظّهر والجنب ولا /٠١[‏ ب] الشحم ادي يسن المج 7 ۳ ۱ 
ا ا دن ا افك ولأ يداول الگرتی 
والكبد والمّحالَ والقلب على الأصحٌ 

ال ا لم 


الأصحّ عند شیخناه الا آن يكوه د 


1 


بر شرعًا في ال كاة والأضحيةٌ والهدایا وفدية الجماع فیکون الحلف منصبًا 
تا 

وإذا قال مُشيرًا إلى حنطة: لا آکل هذه» حنتٌ بأكلها على هيتتها وبطحینها 
وخبزها» ولو قال: لا آکل هذه الط حت مها نی ومقلة ومطوهة ا 

والحنطة باقية مع الطبخ» ولا يحنث بها مطبوخة وزال اسم الحنطة عنها 
علی النص» والايطجينيا وی شا وعجينها وخبزها. 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص ۳۲۹) و«مغني المحتاج» (5/ 5 .)5١‏ 
(۲) «الحاوي الکبیر» (477۲/۱۵) و«وروضة الطالبین» (۱۱/ ۰). 
(۳) (المنهاج» (ص ۳۲۹). 


مه مه - 


س تتمة التدريب ۲۹۹ 

ولا یتناول رطب تمرًا ولا بُشرّا ولا عنب زبيبًاء وکذا السكوتي. 

ولو قال لا آكل هذا الرطب بتمر فأكلّهُ آو: لا أكلّمُ ذا الصبی فکلّمه شاب 
تسیا ۳ 

ys 
من غير أن يلوكة فإنّه لا يُسمّئ اکلا على الأصحٌ» فلا يحنث به حینتلٍ على‎ 
الأصحٌ» وان تناولة بإصبع ولاكَهُ ثم ابتلعه حن كما في الف ول فلا‎ 
تا اه نا وا هوشر مکی او لا یأکل لبثا آو‎ 
ماتا آخر فأكلة بخبز حنت. وان شر قلا أو لا بشرنه فبالعکس.‎ 

أو لانباكل سمت فاكل خامدا أو ااا خر ت ,وان قرب 0 فلا 
حنث. وان أكلَهُ في عصيدة» حتّت. إن فاتَ عنه ظاهره”” 

ویدخل 5 فاكهة سد ومنصف. ورطب» ورمان إن وصل إلى حال 
نضصحه وأترج صلح للتفکه 0 أطلق عليه فاكهة في حال رطوبته» فا 
یستمر عليه ذلك الاسم ولو بیس 

ونبق وکذا بطیخ آصفر وأخضرء وهو الهندي” > وان آطلق بطیخ دخل 
الهندی إن كان الحالف بالدیار المصرية» كما قالة شیخناه ولب الفستق 

(۱) «منهاج الطالبین» (ص ۹ 1۲). و«الحاوي» (۱۵/ 1۲۳). 

(۲) «البیان» (۵۳۵/۱۰) للعمراني. 

(۳) «المنهاج» (ص ۳۲۹). 


(4) «الروضة) /١١(‏ 55). 
(0) «تحفة المحتاج» (۱/۱۰). 


- 3-5-5 


ا تستمة التدریب ب 
والبندق وغيرهما على الأصحٌ. 

ویدخل فيه الا والخيار على النصّء ولا يدخل الليمون خلافا لما في 
«المنهاج)”" لاله يصلح به بعض الأطعمة کالملح» ولیس هو من الفاکهت 
ولا التارنج کما ذکره شیخناء ویدخلٌ و التمان الاب لغةً وخر ناه ولو أطلق 
تمر وجوز لم یدخل الهندي فیهما"؟. 

والطعامٌ یتناول عرف أهل بلد الحالف» فمن كان رف بلده الطعامُ 
المطبومْ کعرفب ادا المصریّة حمل علیه» ومن كاذ غنيم أذ اطعا هو 
الب کأهل الحجٍّاز دول علب فلا جت آحد لا يما يفهمه» ويكون ما أطلق 
له وشر عا رتم ياوقا بو يلكة ذلك الاطلاق وفهمه. هکذا ذكرٌ شیخنا. 

ولو قال: لا آكل من هذه البقرق یتناول لحمها وشحمها وها وما ليس 
بلحم ولا شحم كالقلب وشحمة العین» ونحو ذلك مما یل من الحيوان 
إذا ذكي دون ولد ولبن ولو قال: لا آکل من هذه الشجرة, فتمرٌ وجُمَّارٌ دون 
ورق لم يؤكل عادةً» وطرف غصن. 

© 2 2 


۳1 


فصل 
حلفت لا يأك هذه الق فاد خعلطث بتمر فأكلة إلا بعض تمرة لم 
یحتث» وکذلك الحكمٌ لو ضاع من الجمیع تمرة وأخذها طائرٌء وجاز أنها 


(۱) «المنهاج» (ص ۳۲۹). 
(۲) «تحفة المحتاج» ١/١ ١(‏ ة). 


(۳) «المنهاج» (ص ۳۳۰). 


مه مه 


تتمة السد ریسب ۷۸ ات 


ر 
4 8 017 
۰ ۹ 


المحلوف عليهاء هذا إذا لم يتيقن أنه أكلهاء فان تيقنَّ أنه أكلّها'" [51/] 
ا ع ب د 

ویحنث بآخر تمرة يأكلّها (ذا أكلّ الکلْ» كما قَالَهُ ال حتّی لو كان 
الحلف بالطلاق. فالعدة من حینتذ لا من وقت الاشتغال بالأكل . 

ولو خلف لباک بای » فاختلطث لم يبر الا بالجمیع إن لم يتيقَنْ * الا بذلك» 
فان کت ی کان وت اة ني جائبه من الصبرة ولا تقص فيهاء ول 
الحالفٌ من ذلك الجانب الذي وقعث التمرةٌ عليه فلا حنست» حيث تیقرٌ أنه 


fs 


وإن حلف لا يأكُل هذه التَّمرةَ فاکلها إلا قمعها أو شيئًا بقي عليها مما 
جرّت العادة بتركه فقد حنت. قالهٌ الضمرئ. 

أو لا یلبس هذین أو لا یلیس هذا وهذا لم يحنث بأحدهماء أو لا آلبش 
اس ری وتبقی اليمينُ منعقدة على الفعل الاخر على 
أصحٌ الوجهين» حكن إذا وجد يكمَّرُ آحری. 

O 
E E OE 
لا يحنث على النص مع بقاء الوقتٍ الذي يمكنٌ فيه الب لو بقي الطَّعَامُ. قال‎ 
فاا وغو علض مهد‎ 

ولو قتلّ نفسَه بعد مجيء الغدء فإنَّه يحنّثء كما إذا قتل نفسَه قبل الخد 


(۱) كذاء ولحل صوابَة: إن أكلها. 


مه ۳ ۳ 


|[ ۳۰۲ 
وان مات قبل امک من غير قتل نفیه أو تلف الطََّامُ قَبلَهُ بغير تقصير من 
ففيه قولان؛ لأنّهُ كالمُكروء والأظهرٌ عدم الحنث. وان أتلمّهُ بأكل أو غيره 
مختارًا ذاكرًا لحلفه حنتَ» وان تلف بغير تقصير منهء أو أتلقّهُ أجنبيٌ ولم 
یمک دفعُةُ فلا يحنث على الأصحٌّ كالمكره. 

وان حلف ليقضينٌ حقه عند رأس الهلالٍء فليأخذ في القضاء عند دخول 
الشهرء ويكفي في ذلك أن یشرع في آسباب القضاء من ذلك الوقتء فإذا خد 
في إحضار المال ذلك الوقتِ وورثه كان ذلك مقتضيًا لبره» وان لم توجد 

حقيقة قضاء الدَّينِ عند رأس الهلالء ولهذا لو احتاج إلى زمانٍ طويل في 

لکیل و الوزن لم یحنث يكذ اشرو ف د من اذل جرع مظاك الیل 
فان قدم القضاء على الوقتِ أو مضئ بعد الغروب قدر إمكان ولم یفعل ما 

ولو حلفت لا یلم فسبّحَ حنث علئ الأرجع؛ لاه تكلم وله لم یکلم 
لاس وهو لم یحلف علی أن لا یکلم النّاسَء ولا يحنت |ذا قرأ القرآن. 

وان حلف أنْ لا یکلمه» فسلّم عليه في غير الصَّلاةٍ حنتّ. وان كاتَبَهُ أو 
O‏ یو و غیرها فلا بحنث علی الأظهر. 

وان قرأ آية وقعدا لِقراه» أو أطلقٌ لم يحدثء والا حنثٌ. 

وان حلفت لا مال له حنتٌ بكلّ نوع من مالٍء وان قل» بحیث یکون 
متمولًا حت ثوب بدنه» ومدیّره» ومعلق عتقه علی صفة في حياةٍ المعلّق؛ وأم 
ولده» ومقضي به کذلك ودين ال وموج في الأصشٌ 1 الدين الذي 
للسّيّدِ على المكاتبء والا إذا مات المدیون ولم یخلف تركة وليس بالدین 
ضامنٌ لأنَّ الدينَ حينئذٍ صار في حکم العدم» لا مکاتب كتابة صحيحة على 


3 


الأظهر. 


2 


تتمةالتدريب ل 


تتمة التدريب [۳۰۳) | 

وان حلف لیضربتّه فالب کا تبنت در ولا قارط الإيلام» إلا أن 
یقول: ضربًا شدیدّاه فیشترط الایلامٌ مع ضرب تطلقٌ اللغة عليه شديدًاء ولا 
يكفي وضع سوط عله وعض. وخني, ونتف شعر؛ لانْ ذلك لا یستی 
ضربًا. وأمّا الطمٌ والوكرٌ فيكفيان في الب إذا حلف على الضرب على 
الأصحٌ. 

ولو حلفَ ليضربته [51/ ب] مائة سوط أو خشبة» فش مائة مما سا 
وضريَةُ بها ضربة» أو بعئكالٍ عليه ماثة شمراخ بر بالشد فيما سمّاه ولا یر 
بالعئكالٍ فيما إذا حلف ليضربته مائة سوط على الصحيح؛ > خلاقا لما في 
لكر لال وما فيما تقد 1 أصاَهُ الك أو تراک بعض على بعض» 

صل إليه ثقل الكل. 

شابن هش كا درب ما 
على الظنّ وصول الجمیع. إن اعتبرنا المماسَّة أو : تقل الجمیع. إن 
با بل يكودُ 
على خلافٍ ذلك واحدٌ من آمرین: | ا بأن یغلب على ظنّه إصابة الجمیع 
eal SISE‏ 

ولو حلف لیضربنهٌ مائة مره لم یب بذلك» وان قال: لا آفارقك حتى 
آستوفي حقي منك فهرب قبل استیفاء المحلوف على استیفائه. وكانًا 
ماشيين» ولم يقصّرِ الحالفٌ في الخطّئ» ولم يقفء أو واقفین ولم يمكنة 
اتباعه لم يحنث» وكذا إن أمكنّهُ على الصحيح» وان فارقَهُ أو وقف حتى 
ذهب وكانًا ماشيين؛ أو أبرأةٌ أو احتال على غريم ثم فارقَف أو اعتير مفارقة 


() «المنهاج» (ص ۳۲۱). 


۳۰٤|‏ تتمةالتدريب ل 
لیوسر حنت. ون استوقی وفارقَهُ فوجدّه ناقصّاء إن كانَ من جنس حقه لکته 
أردأ لم یحنث وان لم يكنْ من جنس حقه حنتٌ إن كان عالمّاء ولا فعلى 
الخلاف في حنث النَّاسِي. 

Ss 
7 0 القاضي. وان قال: ۳ إلى قاضيء بر کل قاض. أو‎ 7 
القاضي فلان. فرآه ثم عزلء فان نوی ما دام قاضیّا حنث ان أمكنة رفعة‎ 
فتركّة» وان لم یمکنه فكمكروء وان لم ينو بر بالرفع الیه بعد عزله ومحل‎ 
حنثه جزمّا في صورة موت الحالف. وفیما إذا أمكتة ولع إن ات وا‎ 
قاضيًا فترگة ما ذا لم ير المنکر بين يدي القاضي الذي يبر بالرفع إليه فان‎ 
فنا یحصل ال بان بخبره به کما قاله المتولي.‎ 

ولو رأئ المنكرٌ بعد اطلاع القاضي عليه فالأصحٌ - وبه آجاب البغوي - 
له يبر بالاخبار وصورة الرفع. 

وقد نص ف عل نحو ما قال المتولي» وعلی ما ساعد هذا 
التصحیح الذي أجاب به البغويٌ» ولفظه: وان علماهٌ جميعًا فعلیه أن يخبرة 
إن كان لك سجلضا راه ادير وهو الم 
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فرع": حلت لا بیع ولا يشتري فعقد لنفسِه أو غيرِه حنتٌ» ولا بحنث 

بعقد وکیله له 


۳ 


(۱) «کتاب الام» (۸۷ ۸۵). 
(۲) «المنهاج» (ص ۳۲۱). 


س تتمة التدريب (r)‏ 

وان حلف أن لا يزوج أو لا يطل أو لا يعتقّ أو لا یضرب. فوكَّلٌ من فعل 
للك لا يضفت إل أن ثرية اقلا بقع هو ولا غه 

وإن حلفَ أن لا ينكِحَ فلا يحنث بعقد وکبله لَهُ على مقتضی النصّء وقال 
به أكثرٌ الأصحاب» وهو المعتمدٌ في الفتوی» خلافا لما في «المنهاج» تبعًا 
لاصلی وکذا لا يحنت بقبوله هو لغیرو. ۱ 

وإِنْ حلف لا یبیع مال زید فباعَهُ بيعَا صحيحًا حنتٌء ول فلاء وان حلف 
أن لا يهب لَهُ فأوجب لَه فلم یقبل لم یحنث على الارجح. وان قبل ولم 
يقبض حنث على المعتمد في الفتوی. 

ویحنث بعمری» وزقبی. وهبة تقديريّة» کقوله: أعتق عبدك غي مجاناء 
وصدقة تطوع. 

ولا بحنث بالاعارة والوصية والوقفی الذي لا يكون في الموقوف حال 
الوقف عين یملکها الموقوف علیه وإن حلفَ لا یتصدّق فلا يحنث بالهبة 
على الأصحٌ. 

وان حلف أن لا يأكلّ طعامّا اشتراهٌ زيدٌء فاشتراهُ زیڈ وغيرُهُ لم يحنث 
عل التص فا 1١/0۷1‏ ويحدث يما اش اسلا 

ولو اختلطً ما اشترَآهٌ بمشترئ غیرو لم يحنث حنَّى یأکل قدرًا یعتقذ أنه 
أكلّ من المختلط وإن لم يبلغ مقدارٌ طعامه فیحنث حينئلٍ. 

وان خلف لا يدخلٌ دارًا اشترامًا زید لم يحنت بدار ملك بعضها بشفعة. 
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۳۰۹ 


 بيردتلاةمتت‎ 


NAS 


PVA |‏ ری عدا رار | 
EEN‏ ۳ 
رت 


کناب النذر 


۰ 3 ۰ ۰ ۰ ۰ 
جمعة نذور» ويقال نذر در بكسر الذال المعجمة في المضارع وضمها 
لغتان. 
f e 2 0‏ مد 
وهو في اللغة: الوعد بخیر أو شر 
وني الشرع: الوعد بالخیر دون الشّرٌ. 
وحدَّهُ بعضهم باه التزامٌ قربة غير لازمة بأصل الشرع. 
3 2 5 فر م سا 59 ما و 9 کے ول 
وأصل الباب قوله تعالی: # وال ک وقوله ية «مَن نذَّرَ أن يطيع الله 
فَلْيُطِعْفُ ومن ندر أن يعصيّةُ فلا یعصه» رواهٌ البخاری() وغيرة. 
1 0 + و 4 ۰ 
واركانه ثلائة: الناذن والصيغةت والمنذور: 
f:‏ ل وى fa‏ ِ 2 ِ م2 وت 2 
فاما الناذر: فشرطه أن یکون مسلمّا مكلفاء مختارّا. مطلق التصرف فيما 
ندَّرَه ونذرٌ العبد والزوجَة متوقف على إِذنٍ السيّدٍ والزوج. 


(۱) «(صحيح البخاري» (11951). 


ھە مه ۳ ۳ 


وأمّا الصيغة: فیشترط اللفظ من الناطق» ویشترط فيه التنجیز. 
فا بان ۱ 

20000 اواو رس اد بیع هنن یز ار يجيرها كايو عا وس 
اللجاج والغضب. بالتزام فربة کزن کلمت آو ان تم آخرج من البلد فاله علي 
عتق أو صومٌ. وفيه كمّارَهُ یمین على آظهر الأقوال؛ لآنة مو الذي آفتین به 
الشافعيٌ» والصحابة قبلك والتابعون ور جُحه جمع كثيرٌ من آصحابه فهو 
المعتمدٌ في الفتوئ» وعليه لو أراد المکلف أن یفعل ما التزمّهُ من القرب 
اجره ذللت» بل هو أففل ان كان آکثر من الكناوف ون قال: إن دلت الداة 
فعليَ كفارةٌ يمين» أو نذرٌ لزمتة كفارةٌ بالدّخول. 

(۲) الضرث الثاني نذر التبرّرء بان بلتزم قربة إن حدكث نعمة؛ أو ذهبث 
نقمة» مثل أن يقول: إن شفئ ال مريضي لله علي أن آفعل كذا. فيلزِمَهُ ذلك 
اذا خضل المعلق علیه فى ا التاذرء سراد آکائت القربة مال آو غيرغاء 
وإن كانتٍ القربة ماليّةَ فتعتبرٌ مع حیاة الناذر أن یکون هلا للملك ولم يكن 
عليه حجرٌ سفوء وان لم يعلقه بشيء ک الله علي عتق رقبة لما أنعم الله علي 
من شفاء مريضي» فائه يلزمّةُ الوفاءً بالمنذور قولا واحدًا. ذكرَه القاضي 
الحسينٌ في «تعلیقه!. وهو حسن. 

ولا يصح نذر معصيةء ولا واجب العين على طريتق التخصيصء فأمًا 
واجبُ الكفاية الذي يحتاحُ في أدائها إلى بذل مالٍ» ومزید مشق کالجهاد 
وتجهیز الموتی فائه لازم. 


نا واجبُ العين على طريقٍ العموم كما إذا نذرٌ الوضوء لکل صلاقٍء فإذا 


(۱) «المنهاج» (ص ۲۲۲). 


مه مه - 


س تتمة السد ریسب ۹ ات 
توضاً لصلاة عن حدثِ خرج به عن واجبي الشرع والتّذر. 

ولو نذرٌ صوم أيام غيرٌ مؤقتة ندب تعجیلهاه إن لم يكن عليه صومٌ كقارة 
سبقث النذرٌ» وهي علی التراخي+ فان كان عليه كفارَةٌ سبقت النَّدْرَ ندب 
تعجيلهاء وتقدمٌ على تعجيل التذرٍ. 

وتا اهناو عليه ا ر فاه يجبُ تعجيلهاء ولا توقف في تقديم الواجب 
عل المندوب» ولو كان عليه نذرُ أيام سبقت هذا النذرَ ندب تعجیل الأوَّلٍ 
قبل الثَّانِي» وان يد بتفريق أو موالاة جار التتابع» ولا يجبُ على الأصحٌ. 

ولو ند ما هو مندوبٌ إليه شرعًاء كصوم يومين ويومء أو يوم ويوم فا 
يجب التفریق حينئذ. 

وكذا لو قال: «لله علي أن أصوم یوم الاثنين من هذا الأسبوع» ويوم 
الأربعاء من الأسبوع المذکور» فإنّهِ يجب التفریق؛ لاه يتعين اليومٌ المعين 
للصوم بالنذر على الأصح. 

وإن نذرَ صوم سنةٍ معنت صامها وأفطر ۵۷1/ ب] العيد والتشریق» وصام 
رمضان عنه ولا قضاء. 

وان آفطرت بحیض أو نفاس وجب القضاءٌ على الأصح إذا آفطرت في 
غير شهر رمضانّ» فأمًا یام الحیض الواقعة في رمضانً فإنّها لا تقضیها الا عن 
رمضان فقطء لا عن التّذر بلا خلافِ» ولا عنه وحدَّهُ وعن النذر وحدّ ولو 
أفطرٌ يومًا بلا عذر أو بعذرٍ المرض أو السفر وجب قضاوّه ولا يجبٌ 
استئناف ما مضّی. فان شرط التتابع لم يجبْ على الأصحٌ» أو غير معيّنة غير 
المبهمة بإحدئ ونحوه» وشرط التتابع لم يجب كالمعيّنة. 

وإذا نذرَ صو سنة مطلقةٍ متتابعة» وصام رمضان عنه» وأفطر العيدين 


J|‏ کاو ب 
وآیام التشریق» وأفطرت المرأةٌ بالحيض لم ينقطع التتابع بذلك؛ لانّه لا 
يمكنُ صومٌ سنة متتابعة ليس فيها رمضان والعيدان» وأيام التشريق» ولا 
يمكنٌ صومُها عن الحيض» ولكن يلزمها قضاء ذلك متتابعًا؛ لاه قضاءٌ عن 
صوم متتابع» فيقضي الناذِرٌ ما ذكر متصلا بآخر السنة متتابعًا كما تقدم. 

وان لم يشترط التتابع لم يجبْء فان صاع سنة متوالية فقد بقي عليه من 
نذره 0 ضبان والعيدين واا جرف وأيام الحيضص» إن كان الناذرُ 

0 التفاس وآیام الجنون» ويام الاغمای وآیام المرض الذي 

07 فیه وار يام السفر الذي يفطر فيه. 

يم الاثنين أبدّاء لم يقض أثاني رمضان الأربعة التي لا 
يخلو عنها الشّهِرٌ فلو جاء فيه خامسٌ لم یقضه على الأرجح» وإذا وقع يوم 

۳ 5 چ جیلخ ۱ ۳ 5 3 1 و 
عيدٍ في يوم الائنین» أو في آيام التشریق» قضی على الاظهر» وصححة الشیخ 
آبو حامدٍ وغیره. 

واذا لزمَهُ صومٌ شهرین متتابعین لکثارق وسبقت الكمَارَةٌ النذر فإنّهُ يجبُ 
قضاء الأثانين الواقعة في شهري صوم الكمَارَةٍ على المنصوص 

إن سي ار ار قضئ الاثين الواعة في الشهريز لأنّه آدخل 

وان نذرَ أن یصوع یومّا معیتا بعينه» كيوم اثنين حادي عشرٌ الشهر ونحوو 
أو بوصفه ک الله على صوم الاثنين أبدًا». أو ما أبهم فيه. ك الله علي أن 
آصوم أحد يومين ن أول الشهر) ا لم يصم قبله وبعده يكون قضاء. 

ولو نذرَ صوم يوم من أسبوع ثم نسيه صام آخره» وهو الجمعة فإذا لم 
يكن هو وقع قضاء. 


تتمة التدريب [۳۱۱)- 
ومن شرع في صوم تطوعء ثم نذرٌ إتمامه مه إتما تما والقفياء لى أخطه فيه 
وس زوم الإتمام إذا نو من ال نو قبل لول م نذر إتمامّة لم 
چ 34 0 0 ۲ 91 1 و 
yS‏ 
yy‏ اه 

وجهين: 

أحدّهما: یجزئه وصححة الإمامٌ وخالفة شیخنا في «التصحیح». 

والثاني: لا یجزته» وليس فيه وجه + آنه يلزمه صوم يوم كامل» ولكن فيه 
واا تذلف انش 

ولو نذرَ صومٌ يوم قدوم زيدء فالأظهرٌ انعقاد فان قدِمَ ليلاء أو يوم عیده 
أو یوم تشریق» أو في رمضان فلا شيء علیه ونهارًا وهو مفطر أو صائمٌ قضئء 
أو نذرًا وَجَبَ يومٌ آخرٌ عَن هذّاء أو وهو صائمٌ نفلا» فکذلك [58/أ] وقیل 
يجب تتميمه» ويكفيه؛ ولو تبيّنَ للناذر أن فلانًا يقدُمٌ غدّاء فنوئ الصوم من 
الليل» ثم قدم زيدٌ غدّاء أو انار صائمٌ بتبييت النيّة فإنّه يجزئة عن نذره على 
الصحیح. ویکون أداءً. 

122 2 
إع”": تدر المشي إلى بيتِ الله الحرام» أو إتيائ» أو نذرَ المشي فقطء 

نو یت اف رم فا وج ی ا ا 


مر ۶ 


المشي إلى مكة أو إلى الحرم أو ذکر بقعة من بقاع الحرم كالصفاء والمروت 


(۱) «المنهاج» (ص ۲۲۹). 


|[ ۳۱۲) تشه ریب 
ومسجد الخيفيء ومنی» ومزدلفة أو الاتیان إلى ذلك» فالحکم كما" من 
وجوب الإتيانٍ بحج أو عمرة. 

ولو نذرٌ المكيٌ أو المزدلفي أو الشاكن بم آو في موضع من مواضع 
الحَرّم المشي إلى بيت الله تعالی الحرام أو إتيانّه فلا يلزمه إتيانة بحجّ ولا 
عمرةء ولا يلزمه الإتيان مطلقًا علئ الأظهر» کمن نذرَ تیان مسجدٍ المدينة أو 
الاقصی. فإن كان قال: «أحج ماشيًا» فمن حيث يحرم على الصحیح. وان 
قال: «أمشي إلى بيت الله تعالئ الحرام»» فمن دويرة آهله على الآصح إذا 
كان الناذرٌ في دويرة آهله في بلاد المغرب وجاء إلى الإسكندريَّة مثلا» فقال 
هناك: الله علي أن أمشي إلى بيتِ الله تعالیم» كاذه يلزمه المشئ من 
الإسكندريّة على الأصح. 

ولو كانتٍ دارٌ الناذر فوق المواقيتء فإلّه يمشي من دويرة أهلهء ويحرمٌ 
من الميقاتِ على الأصح. 

وحیث أوجبنا المشی فرکب لعذر أجزأةُ» وعليه دم على الأظهر إن رکب 
وهو محرم من من الميقاتء أو قبلث أو رکب بعد أن جاور المیقات غير ۳ 
شا وان ركب بلا عذر أجزأَهٌ على المشهورء وعلیه د . 

ومن قدو حكًا آو عمرق لر ف بنفیه حالا إن لم یکن علیه ك 
الرسلام» أو القضاء وکان النذر مدا مدا بوقتِ» ووجدت الأمور المعتبرة في 
الاستطاعة في ذلك الوقت المقیّد» وان كان عليه حجَّة الاسلام وقيّدَ النذر 
لف الكله ووجدت الأموژٌ المعتبرة بالنسبة لین الفرض الاصلیع وحج تلك 


(۱) كذاء ولعله: «کما تقدّم». 
(۲) وقع في الأصل تکرار للکلام في هذا الموضع» فاضطرب الکلام. ولعل حذفه آول؛ 
وانظر: «المنهاج» (ص 5 ۲۲). 


س تتمة التدريب 1۳ 
السنة فان یخرج به عن فرض الاسلام والنذر. 
وفائدة النذر التعجیل وإن لم يحج تلك السنة ة مع الامکان فلا يلرمة 
عبد با ولکن بان باتخير عن انيدم 
وان كان الندر مطلقا وفعل التَّاذْدُ ذلك عن الفرض المتعلق بالا سلا 
القضاء. وان كان قد فعل الفرضش المذكورَ ووجدت الأمورٌ المعتبر 
الاستطاعة. فعله. 
وحكمٌ عمرة الاسلام والقضاء حُكمٌ حجَةٍ الفرض المذکور إذا نذر أ 
فان كان التاذر محضوبا استنات ۳ 
ويستحبٌ تعجيلّةُ في أولٍ الامکان في المطلق. حيث يجورٌ فعله. وني 
المقيدٍ بأَوَّلٍ الإمكانٍ بعد دخول الوقتٍ الذي قيّد به. 
فإن تمكن فتأخر فمات" حح من ماه مِن رأس المال إن صدرّ النذرُ في 
الصحَّةٍ ولم يقيد في وصيته بالثلث. وان كان النذرُ في المرضء فان المنذورٌ 
وان نذرَ الحجّ عامّة وأمكتة لزمّة""» فان منعَهُ مرش لم يحصل به غلبة 
على العقل أو حصل ولك رَجَعَ إليه عقله في وقت لو خر فيه أدرك فيه 
الح فإنّه يجب القضاء حينئذ» أو عدر عام فلا قضاء على الأظهرء وان كان 
العدو خاصًا بالناذر فعليه القضاءٌ على مقتضّئ النصّء وهو المعتمّد. 


ss 
Oiw\TP 


() «المنهاج» (ص 5 ۳۳). 
(۲) «المنهاج» (ص ۳۳۵). 
)۳( (المنهاج» (ص ۳۳۵). 


و تمه التدریب ب 
در صلا وقتٍ غير آوقات النهي في غير حرم مه تیه أو صومًا في 

وقته 9 1 المتحيرة» فلا يصح نذرها لصلاة ولا لصوم في وقت 
[۸ ب] معیّن» ولا یلزمها النذرٌ لاحتمال أن تکون حائضًا. 

ولا ينعقدٌ النذرٌ في الزمان المشكوك في أنه حیض, ولا يلزمٌ الذمّة ما هو 
مشكوك فيه فإِنْ منم لاد من ذلك مرض لا يغلبٌُ على العقل من إغماءٍ 
بي 39 أن اه فان لم یغلب وجب القضاءًء وكذا إن قل وحصلت 
الإفاقة من الاغماء في أوَّلِ وقتها بقدر الصلاة وبقدر الطّهارَةٍ إن لم يمكن 
تقديمُها على الوقتِ كطهارَةٍ المستحاضة. والسّلس, والمتیمم. فإِنّه يجبُ 
عليه قضاءٌ المنذورق إذا زال المانغ تفريعًا على انزال المنذورة منزلة 
الفريضة شرعا. 

وإذا زاگ المانغ آخر الوقتِ بتكبيرةٍ فقد أدرك الناذرٌ بعض الوقتء فاذا 
خلا من الموانع ومن سفه لزمّة قضاء المنذورة. 

وأمّا الصومٌ فا يجبُ قضاءٌ ما فاتَ في الاغمّاء بخلاف الجنون على 
الا صح. 

وأما الحيض والقاس فإمًا أن يكون ذلك ف الصلاة وإما أن يكون ٤‏ 
الصوم فإن كان في الصلاق واستغرق المانع الوقت كله فاّه يلزمُهًا قضاءُ 
الصّلاة المنذورة بخلاف الصّلاة المفروضّة» أن الفريضة تتكرّرٌ بخلاف 
المنذورق وأمّا الصومٌ فيجبٌ قضاءٌ آیّام الحيض» وکذا حكمٌ التفاس» وان 
غلب على العقل واستفرق الاغماء جميمَ الوقت المعین للصلاة لم يجب 
قضاءٌ الصلاة المنذورَةٍ التي استغرقَتِ الغلبة على العقل جميع وقتها. وحکم 


(۱) مقدار كلمة لم أستطع قراءتها في الأصل. 


مه مه - 


س تتم ةالتدريب ۳۱۵ 
الصوم يقدَّمْ وان من انار من ذلكَ عدو وجب القضاءً. 

ها تسیا لز الحر؛ ان کان حمله سادا فاا ما 
لا يكو معتاذا كالأحجار أو غير منقول فإن الناذرٌ يبيعُهُ ویحمل هنم 
ِنْ وج في الحرم مساكينَ قبل مكّة فّقه عليهم؛ وان لم يجذ ال بمكّة حملا 
إلئ مكَة وتصدَّقٌ بهه وان كان الهدي من الم السليمةء حالة النذرٍ لم یجز 
التصدّقٍ به حي 1 ؛ ان في ذبجه قربة» ويجبُ الذب في الحرم على الأصحٌ. 

وإن نوی صرف المنذور إلى تنظيفي الكعبة» أو جعل الثوب سترا لها أو 
E‏ 

وان 1 التصدّق على أهل بلٍ معيّنٍ أو التصدّقَ بالنحر والأضحية مع 
العلفظ ار ل 

وان نوی صومّا ف بلق لم یتعیّن» وکذا سكم الصّلاة ال فى المسجد 
الحرام؛ فيتعيّن على الأظهرء ولا يتعيّن مسجد المدينة والأقصی على 
الأظهَرِء خلاقًا لما في «المنهاج». 

ولو نذرَ صومًا مطلقاء فيوم أو صوم أب كر 

وان ندز صدقة وأطلقٌ فيجزئة أن یتصدّق بدانق» ودونّه مما يتموّل» وان 
9 ة فرکعتان وفي قول: رکعة وعلئ الأظهّر: يجب القيامٌ فيهما مع 
القدرّةء وعلی الثاني: لا يجبُ. 

وإن نذر”" عتقًا فعلی الأوّل رقبة كفارةٌ على المشهورء وعلی الثاني: رقبة» 


و 


والآوّل هو المذهب المعتمد» خلافا لما في «المنهاج». 


(۱) «المنهاج» (ص ۳۳۹) و«البيان» (5/ 5 ۲؟). 
(۲) في الأصل: «نذ». 


| ( ۲۲۱۹ تتمةالتدريب - 
فا فق کا ف اس اب كاملة فان عیّن ناقصة بغير الكفر 7 تعبّتت. 
وان نذرٌ صلاة قائمّاء ولم يكن الناذرٌ شیخا همّا ولا مریضا لم یجز قاعدًاء 
وان نوی طول قراءةٍ في الصّلاة المفروضة ولم يكن إمامًا في مكانٍ لا 

بحضة جماعة: مه * على الأصحٌ وإن نذر أن يقرأ في الصبح سورة كذا غير 

الفاتحةٍ» أو الجماعة في الفرض لزمّهُ على الأرجح» وينعقدٌ ار بكلّ قربة لا 
تجب ابتدای كعيادة» وتشییع جنارّق وافشاء تام عا 
© 2 © 


)۱( «المنهاج» (ص 6 ۲ ۲ 
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کناب القضاء 


هو بالمدٌ الولاية المعروفة» وجمعه أقضية» كقباء وأقبية. 

وهو لغة: بمعنئ أحكامٌ النبیع وامضاژه. [59/ أ] . 

وني الشرع: فصل الخصومة بحكم الله تعای. 

والأصل فيه قبل الاجماع قول تعالی: ‏ وَأنِ اکم بینم يمآ َو امه » 
لون کت ا ینم E‏ وا عکمتم ين الاين آن 
۳ 

مراك رب یت ۱ ۱5۹۹۱ 
فاضاب فله خر ان وان اخنهد فاعظا نله ا 


وإقامَة القاضي المحتاج إلى إقامته فرش عین على الإمام» وقبول ولاية 


(۱) «صحیح البخاري» (۷۳۰۲) واصحیح مسلم» .)۱۷۱١(‏ 


۳1۸ تتمةالتدريب = 
القضاء فرض کفایة۲. 

ومّن تعيّن عليه لزمّة قبولة إن قُلّد وطلبه إن لم يعرف أو لم ی 
بالتقليد» وال فان كانَ غيرُهُ أصلح» وکا یتولاٌ فالمفضولٌ المساوي 
للفاضل في مطلقٍ الاجتهاد أو التبحر عند تقلیدهما القبول على الأصحٌ. 

ويكرّهُ طلبه» وقیل یحرم وان كانَ مثله» فيندبٌ له القبول» ويندبٌ الطلب إن 
كان خاملا يرجو به نشر العلی أو محتاجًا إل الرزق» أو كان ذلكَ الذي مثله في 
الاجتهاد أو التقلید يرتكبٌ في اجتهاده وتقلیده أمورًا ... ''' يدركها. 

وقد يقوئ الإيجابٌ هناء لا سيما إذا كانت تلك الأموز يُنقض القضاء 
فيها. 

ویندبٌ الطلب آیضا" إذا كان الذي هو مثلة لا يقومٌ بكفاية الناس في 
خصوماتهم وآحوالهم إلا بجهد وتعب» رفا وریما تأخر بعض القضایا 
الکبیرق فيندبُ الطلب على من يقومٌ بالمصالح بحيث یزول ما دکر. 

وان لم توجذ واحدةٌ مما ذکر من صور الندپ فالأولی تركف ولا یکره 
حینئذ» خلافا لما في «المنهاج»؛ لآنّه لیس هناك متي والداخل من الدین 
يَصْنُحون للقضاء مع اللعان في طلب القضاء داخلٌ في طلب فرض الكفاية 
وذلك إن لم ينته إلى الإيجاب ولا إلى الندبء فلا أقل من انتفاء الكراهة. 

ومحل ما تقدّم من التفصيل إذا لم يَكُنْ هناك قاض متولٌ أهل للقضاء غير 


د 0 


(۱) «منهاج الطالبین» ( ص )۳۳١‏ . 
(۲) مقدار كلمة لم آستطع قراءتها في الأصل. 
(۳) «منهاج الطالبين» (ص ۳۳۲) . 
(6) «منهاج الطالبين» (ص ۳۳۲) . 


تتمة التدريب [۳۱۹)|- 
مستحق للعزلء فان كان هناك من هو غيرٌ مستحق للعزلٍء والطالبٌ يرومٌ 
عزلَة فالطلبُ حرام» والطالب مجروحٌ. ذكره الماوردي. 

وإِنْ كانَ مستحقا للعزل بجور أو جهلء فهو كما لو لم يكن. 

وشرط قاضي المسلمينَ أو قاضي الناس بالإطلاق'": أن يكون مُسلمّاء 
کر( میت عم 1 القاضي الذي ینزل أهل القلعة 
I‏ ان يشرط a‏ 

* ضابط: ليس لنا أعجمييٌ يجورٌ إبتداء ولايته القضاء لا هذا. 


$ 


ومن شروط القاضي: أن یکون ناطقاء کافیّاء مجتهدًاء وهو آن یعرف من 
القرآن والسّنَّةَ ما یتعلّقْ بالأحكامء وخاصّهء وعامّه ومجمله» ومبیی 
وناسخه. ومنسوخه ومطلقه ومقیدی وحقیقته ومجازی ومنطوقه ومفهومه 
وظاهره» ومووله ومقتضيات الترجيح عند اختلافی الأدلّق ومتواتر السنَة 
وغيره» والمتصل والمرسل» وحال الرواة قرَّةٌ وضعقًاء ولسانٍ العرب لغة 
ونوا زاقرال العلبان 3 الصحابة فمن بعدّهم. إجماعاء واختلاقاء 
والقياس بأنواعه ". 

ویستثنی من المجتهد المتصفب بما ذکرناه: الحاکم الذي ینزل أهل القلعَةٍ 
عل كوه فلا يشترط فيه لك بل يكفي اهتداؤه إلى طلب الصلاح» وما 
فیه ال للمسلمین؛ وکذلك الذي یولیه ال القضاء ف واقعة ل 
یشترط أن يكو بصفة الاجتهاد المطلق بل یکفیه أنْ يكونَ عارف الحکم 
فیها بطریق تساه تن يتنك 4۹1ا الا اه عل ان لاسرا 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص ۳۳۲) . 
)۲( (منهاج الطالبین» (ص ۳۳۱) . 


مه ۳ ۳ 
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يتجزأء وهو الأرجح. 

ومن شروط القاضي: أن يکود ممن تجورٌ شهادته» فمن لا تجوژ شهادثة 
من أهل البدع لا یجوژ تقلیده القضات ولا يجورٌ تقليدُ القضاء لمن لم یل 
بالاجماع» آو لم يقل بأخبارٍ الآحادٍء وكذا حکم نفاةٍ القياس الذينَ لا يقولون 
بالاجتهاد أصلاء کالشيعة. 

وأن یکون غيرٌ محجور عليه بسفه في المال. 

فإذ ر المجتهد صح تولية المقَلّده وان لم اا وؤ سلطا له 
شوكة مقلدّا مع وجود المجتهد. أو جاهلا مع وجود عالم» أو فاسقاء نفذ 
قضاوّه للضرورة. 

ولو ول ذو الشوكةٍ عبدًا أو امرأةً أو آعمّین فيما يعرفه وينضبط له نفذ 
قضاؤّهم للضرورة» كما قَالَهُ شیخناه وقال: إِنَ قاضي الضرورة إنما ينفذ 
ا فان ال یا سکن الا ی باه 
القضاء في بيت المال. 

واذا زالتِ شوكة من ولا مله 0 |ذا وی قاضیا فياك له 
في الاستخلا في الطرق» وهو الموضع الذي د یعس على الأصل الحُكمٌ فيه 
أو قعل كما فده الشافعی بذلك وهو المعتمد فان ماه ولم پستخلف 
ولاية صحيحة إن كان يمكنه القيامٌ بما فوّضه إليه» وان لم یمکنه القيامُ 
بذلك فلا تصح هذه التولية» إن كان عدم الامکان لاتساع العمل كوِضْرَينٍ 
متباعدین مثل البصرة وبغداد. وان كان عدم الامکان لکثرّة الخصومات 
صخت ال ويأتي بما تک ويلزمّة أن 35 الا مام عند كنرّة 


(۱) مقدار كلمة لم آستطع قراءتها في الأصل. 


مه مه 


ح تتمة التدريب ۳۳۱ 
الخصومَاتِ بالحال» ليأدَنَ له في الاستخلاف أو يقيمَ مَن يقومٌ بذلك. 

وان طلق التولية استخلف فيما لا يقدرٌ عليه لا غيره في الأصح. 

وشرط المستخلف كالقاضي لا أن پستخلت في آمر.خاص کسماع بيد 
فيكفي علمه بما يتعلّقٌ به» ولا : تشترط رتبة الاجتهاد فيه» ويحكم باجتهاده أو 
اجتهاد مقلدی إن كان مقلذ!". 
غيره بطل التقلید. 

ولو حکم خصمان يجورٌ تحکیمهما وحذهما رجلا أو رجلين في غير 
العقوبة المتمحضة لله تعالی. وكانَ المحكّمٌ في تلك العقوبة مستقلاء أو 
لي ا SA‏ 
في اللکاح جارٌ بشرط أهلية القضاءء ولكن لا یتناول حكمُّةُ استيفاء 
القصاص» ولا استیفاء حد القذف» ولا استیفاء التعزیر المختص بحق 
الادمیی ولا الحبس. وفي قول: لا يجورٌ إلا إذا كان أحدٌ المحكمينّ الامام 
لمج اااي 

وى هنا آنا سر کرات المتعلقّة امین وتجس باصوليب 
ول إذا وقعث للإمام منازعة فيما یتعلق بشيء ء من المالٍ» أو نحو ذلك من 
المناررّعات الخاصّةء كما جرّئ لأميرٍ المؤمنينَ عمر بن الخطاب رضي الل 
عنة مع أبِيّ بن كعب رضي الله عن فحکُم زيدَ بنَ ثابتِ رضي الله عنه» وكما 
جرّئ لأمير المؤمنينَ عثمان بن عمّانَ رضي الله عنه مع جبيرٍ بن مطعم رضي 
الله عنه فلا يجزئ مثل ذلك المنع. 


(۱) «منهاج الطالبين» (ص 7””5) . 


مه ۳ ۳ 


۳۳۲ تتمةالتدريب ل 


وی وجه: ا عدم قاض بالبلد» وهذا في ع غیر الصور المقدمة التي 
يجوز فیها التحکیم [۱۰/ أ] قطعًا. 

وني طريقٍ یختص بمالٍ دون غیری ولا ينفذ حكمٌُة إلا على راض والبينة 
في ذلك استمرارها علی التحکیم الان بحیث لا یظهر ما ینافیه ال آن یفرغ 
المحکم من حکیو ولا يعتبر إظهارٌ الرّضا به وقتَ الحکم. 

ولا يكفي تحكيمٌ القاتل الذي ثبت قله بالبيَّةٍ أو بالقسامة عند المحکم 
في إلزام عاقلته المنكرينٌ بالدية. 

وإذا رجعَ أحدّهما قبل الحكم امتنعَ الحکم ولا يشترط الرضا بعد 
الحكم على الأظهر. 

وأمّا النازلونَ من القلعة على حكم الحاكم» فإنّه إذا حَکم بأمر لم بت 
إلى رضاهم بعد الحكم قطعًا. 

رح ابن الخلاب أيضًا: اللعان؛ فإنّهِ لا يشترط الرّضا بعد صدور 
اللعان من الزوج قطعًا 

واذا حکَم المحکم أنه سكي وق المولس الذي سكع : فيه قبل التفرّق؛ 
لأنّ قولّه لا یقبل عليهما بعد الافتراق» كما لا یقبل قول الحاكم بعد العزل. 

ولو نصَّب الإمامٌ أو القاضي الذي له الاستخلاف قاضیین() آو آکثر بقدر 
الحاجة» وخصّص كلا منهما بمكانٍء حکمّا وطلبًاء جا وکذا إن لم یخصء 
وکانا أصلين على المنصوص. فان جعل آحدهما أصلا والآخرٌ خليفة عنه 
جاز قطعًاء فان شرط اجتماعهما على الحکم صخت التولية ولغئ الشرط 
على الأصحٌ. ۱ 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص ۳۳۷) . 


مه مه - 


تتمة التدريب ۳۷۲ 


فصل 

إذا ج القاضي» أو آغمی عليه" أو ذهبث أهلية اجتهاده وضبطه لغفلة 
أو بيان أو عمّئ انعزل» ویستثنی من العزل بالعمّی ما إذا سمع البينة وهو 
بصيرٌء وقبل البينة واستوق الشروط ولم یبق | قوله حکمت» أو ثبت عنده 
بطریق غيرٌ البينة ألْحِقّ» ولم يبق إلا الحکم به. 

والصورةٌ أن الحکم لا یحتاجٌ إلى إشارق فَإنّهُ إذا حکم بعد عماهٌ فیما 
صر نفذ حك عل اأص كما قال فيا لان العمی اّما یمنم الحکم 
لاحتياجه إلى البصر في كثيرٍ من الاحوال وما نحن فيه لا یحتاج إلى ذلك 
وإذا فس القاضي فالصوابٌ الذي يقتضية كلام الشافعی وأصحابه كما قال 
شيخنا: القطعٌ بالانعزال بالفسقٍ المنافي لابتداء الولاية. 

فان زالت هذه الأحوال لم تعد ولايثة نكل إلا ني المرض المانع من الاجتهاد 
مو غر اغا فا وإ الم بک فيه تک كان 18 الزوال 
فإنه لا ینعزل فإذا زا المانعٌ فالولاية مستمرّةٌ قطعًاء وللامام ... ۲٩‏ فوض 
إلبه الامام عزل قاض في ولايته خلل» ويكفي في الظهور غلبة الظر* باستفاضة 
أو قرائن ونحو ذلك» إذاكاد غیر مشهور فإ لم یکن تن یصلح للتعباء غيرُه 
لم يجز عزله بمجرد ظهور الخال الذي يقتضي انعزاله. ولا بتحقیق الخلل 
الذي لا يقتضي انعزاله» وهذا ۲ 57 فیه» ولو لم یظهر الخلل» وهنال 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص ۳۳۷) . 
(۲) «منهاج الطالبین» (ص ۳۳۷) . 
(۳) مقدار كلمة لم آستطع قراءتها في الأصل. 
() مقدار كلمة لم آستطع قراءتها في الأصل. 
(5) مقدار كلمة لم أستطع قراءتها في الأصل. 


GB‏ کک اون 
صالح» نظر إن كان أفضل منه جار عزل وان كان مثلّهُ أو دونه» وكان في العزل 
ماک #قركي قد وتحوها جاز غر و لان 

لكن ينفذ العزل”“ حيث لم يكن المتولي متعيئًا أو لم يكن» ولكن عزله 
بمن هو دون فلا ينفذ حینتلٍ» والمذهب أنه لا ينعزلٌ قبل بلوغه خب عزله 
إذا لم يكن متعیتاء كأن كان متعيئًا لم ينعزل» وان بلغه خبر عزله وغير 
المتعین إذا بلغه خبر عزله وله نوابٌ لم يبلغهم خبر عزل أصلهم» وکانوا 
ممنْ ينعزلونَ بعزله لا ينعزلُون حتئ يبلغهم [101/ ب] خبر عزله. 

وتبقّئ ولا مستمرّةٌ حكمّاء وان كان لا ينفدٌ حكمّة؛ ويستحقٌ ما رنب 
على الولاية التي بحصل بها سد الوظيفة» حتئ یبلغ نواه حبر عزله. 

ولو انعکستِ المسألة بآن بلغ النائبٌ خبر عزل أصلهء ولم يبلغ أصله 
ذلك. قال شیخُنا: فالقياسٌ أنَّ النائب لا ینعزل حتّی يبل أصلَّةُ بر العزل» 
وينفذٌ حكمّه كما ینف حکم آصله. ولم أرَ من تعرّضٌ لذلك. انتهین. 

وإذا تب الامامٌ إليه إذا قرأت كتابي فأنت معزول. فتأمَّلهُ وهو ممن 

بحسن القراءة انعزلًء وان کال ی فقرئ عليه انعزلٌ قطعاء وکذا ان کت 
له الکتاب بالعبراز و العریخ» وان لم يكن متاقلا 
ینعزل إذا قری علیی خلافًا لما صحّحه في «المنهاج ۷ تبعًا لاصله. 

وینعزل بموتٍ القاضيء وانعزاله من أذن لَهُ في شغل معين كبيع مال ميت 
ليس له يتيم» والاصخ عدم انعزال نائبه المطلق إن لم يؤذنْ له في الاستخلاف 
أو قیل له: «استخلف عن نفسك. أو آطلق) » خلافا لمن صح خلافَ ذلك 


و 


فان قیل له: «استخلف عنّي) فلا ينعزلٌ قطعًاء ولا ینعزل قاض بموت الامام 


(۱) «منهاج الطالبين» (ص ۳۳۷) . 
(۲) «منهاج الطالبین» (ص ۳۳۷) . 


مه مه - 


ح تتمة التدريب ۳۳۵ 


ولا بانعزاله» وحکیٰ الماوردي وجهاء أن القضاة لون بموت الرمام» 


واستننی تثنوا شیخنا من آن القاضي لا ينعزلٌ بموت اام الذي CE‏ 
ليحكم بين وهام وبين خصمائه. فاته تول بموت الرمام لروال المعنیی 
المقتضی لذلك. 


ولا ينعزل ناظر وق من جهة القاضي. ولا ناظر يتيم بموتٍ قاض على 
الأصحٌّ الا إذا شرط الواقف النظرّ لقاضي البلدة فلان فأقام عنهُ ناظرًا ثم 
مات القاضيء فان بنعزل الناظرٌ الذي أَقامَهُ من جهته. 

ولا یقبل قرلا بعد انعزاله: سكت بکذا»» ]له إذا اتعرل بالعمّی» فاه يقبا 
قولّهُ بعد عماهٌ «حكمثٌ بکذا"؛ لأنَّهُ نما انعزل بالعمّئ فيما يحتاج إلى 
الابصار وقوله: «حکمتٌ بكذا» لا يحتاج إلى إبصار. فیقبل قولّهُ لبقاء ولايته 

ولا يقتصر عدمٌ القبول على «حكمث»». بل يتعدّئ أيضًا إلى قوله: الست 
حکمت بکذا». فلا یقبل منث ولا ل منه: «ثبت عندي کذا)» ولا «عقدت 
عقد النکاح على فلانة لفلان!» ولا «بعث کذا على فلان»؛ لانّه كان تحت 
حجري من جهة الحکم أو كان ممتنعًا من وفاء الدین» نعم لو قال: اصرفت 
مال الوقف بجهته العامة) بل منه ذلك. ولو قال: «صرف في عمارته کذا» 
مما يقتضيه الحال؛ فإِنهُ يقبل من ذلك. 

ولو قال «المال الذي في يد الأمين سلمته الیه زمنَ قضائي» وهو لزيد) 
وصدّقه الأمينٌ على أنه تسلَّمهُ منه» وادعی أنه لعمرو فالقول قول القاضي 
و وت ی E‏ 

كير نفل علی | عد اميس ف و تیا 
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الأصحٌّ إذا لم يعلم القاضي أله شهد على فِعْل نفسِوء فإن علم فلا فرق بين 


|[ ۳۲۰) تتمدالندریب ب 
المطلق والمضاف. 

وإذا ادعی شخص على معزول أنه أخدّ ماه رشوة أو أخدّ منه مالا بشهادة 
عبدین أو غیرهما مما لا تقبل شهادته ودفعه إلى فلا الذي قامث له عنه لا 
تقبل أحضره أو وکله وفصل الخصومة بينهماء وإن قال: حکم على شهادة 
من لا تقبل شهادتةٌ ولم یذکز مالا أخَدَّهُ من ودفعَةُ لخصوه أحضر أو وكيله 
على الأصحٌ. 

1 وقیل: لا یحضره حتی تقوم بينة بدعواه» وإذا حضر وأنكرٌ صدق 
بلا يمين على الأصح. 

وإذا عى على قاض جور لم یحضره إلى أن يقوم عنٌ بما يدعيه المدعي 
المذكورء فان شكي إلى الامام رأف ی احفر اكلا إحضارٌ الإمام له 
لیس نقصًا في حقه. 

وكذا ناب الإمام العام فأمّا قاض مثلهُ فلیس له ذلك إِلّا إذا اشتهر جور 
ذلك القاضي. فيستفني بذاك علی البینق وإذا قامت البينة فحضّرٌ القاضي 
وأوقع الطالبُ عليه الدّعوئ فأجاب بالإنكار» وتعّرّتِ إقامة البينة فلا 
یحلفٌ القاضِيء وان لم يتعلّق بحكم حكم بينهما خليفته أو غيره لفصل 
اا ۲ 

© @ 2 


ف 


فصل 

: يستحبٌ"'' للإمام ولقاضي الإقليم أذ يكب كل منهما ولاية العمل لمن 
5208 بما فوّضه إليه» وما يشترطهٌ عليه» وان أراد أن يشهدَ بالکتاب 
شاهدًا واحدًا للإخبار بذلك هله ذلك؛ لن المدارٌ على الاخبار لا على 


)۱( (منهاج الطالبین» (ص ۳۳۸) . 


تتمة التدريب (rv)‏ 
قواعدٍ الشهادة. وتكفي الاستفاضّةً على الأصحٌء ومجردٌ الكتاب على 
المنصوص. مع قول المتولّي؛ وظهور مخايل الصَّدقٍ على المذهب. 

ويبحث القاضي عن حال علماء البلدٍ وعَدُولِهِه ویدخل يوم الاثنين» فإن 
تعسَّرٌ يومٌ الاثنين فالخمیس, وال فالسّبتُء ويستحبٌ أن يكو دخوله 
صبيحة النهار» و وسط البلدء وينظرٌ أولا في أهل الحبس» إن لم يكن 
عاك ار اه او 

فان كانَ هناك أمرٌ أهمّ من النظر في المحبوسينّ قدّمه عليهم» فمن ذلك 
المحاجیرٌ الجائعون الذین يجب نظره"» .وها أشرف علخ هلا من 
الحیواناتِ في التركاتِ وغيرهاء وما آشرف من الأوقافٍ وأملاكِ محاجيره 
على السقوط» بحيث يتعيّنُ الفورٌ فيه بتدارّكِ ونحوّ ذلكٌ”". 

وذکر الماوردي وغیزء أن وی الأشياء التي يفعلها القاضي بعد قراءة 
تقلیده قیل: النظرّ في المحبسین ور ر الاس اسلا 
من القاضي المنصرف ا علی صحابها» وکذا تسلّم آموال الایتا 
والضوال والوقوف"*. وما ذکرنا نحن تبعًا لشیخنا آهم وأولى. ۱ 
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وإذا نظر في أهل الحبس فمن اعترف أله حبس بحق أمضئ الحكم عليه 


)١(‏ كذاء وانظر هذا البحث في «مغني المحتاج» (6/ ۰۸۷ و(۷/ ۰۲۸۰ واتحفة 
المحتاج» (۱۰/ ۱۳۱( 

)۲( راجع «تحفة المحتاج» (۱۰/ ۰۱۳۱ 

(۳) «البیان في مذهب الشافعی» (1۹/۱۳) للعمراني. 

(6) في الأصل: «تسلم». ۱ 

)٥(‏ «الحاوي الکبیر» »)7”50/١5(‏ و«الروضة» (۰)۱۳۲/۱۱ و«المجموع» 
(۳۲/۲۰(. 


مه من 


 بيردتلاةمتت‎ ۳۳/۸ 


ولو كان الحق تعزيرًا ورأئ القاضي إطلاقَة 4 فلةٌ ذلكَ. كما جرم به الغزالی 
قال الرافعيٌ: وسکت المعظم عنه» ولو بانت جنايتة عند الثاني وأراد إدامة 
حبسه فالقياس الجواز". انتهئ. 

وقد جزم الماوردي الوا كنا قالّه الغزاليٌ. 

وان لم یستکمل مدّة حبسه مع بقاء نظر الأوَّلِ؛ لاد القاضي الثاني لا یعزر 
لذنب کان مع غیرو لکن لا يطلق حتی ينادي علیه» لاحتمال أنه حبس لخصم 
آنکره. ویحلفه علیه» وان قال المحبوش: «حبست ظلمًا» فعلی خصوه 
حجة ویصَدّق بیمینه. كذا جرم به في «الروضة»"" تبعًا للشرح. 

قال يكنا وهذا الذي جرّما به عندنا م فان المحبوسّ [ذا قال: 
حبسني الحاكمٌ المنصرف ظلمّا فقدٍ اعترف بحبس صد من الحاكم» وادّعى 
أن الحاكم ظلمَةٌ فيه وخصمُة يدعي أن ا الذي له غا 
فالظاهد أن حبس الحاكم کر على الوجه المعتبر بالمحبوس حينظٍ هو 
المدّعي وخصمه هو الدع عله فالقول يد CEY,‏ 
خصمّه الحجّة؛ ؛ لأن معة حجّة سابقةء قد اعترفَ المحبوس ماه وهي أن 
ا 

وقد جزم الفوارني بانّه لا یقبل قول وأصاب في ذنگ وکذا ذكرٌ 
الماورديٌ في «الحاوي»”” أنَّ دعوّئ المحبوس أنَّ الحاکع [71/ ب] حبسة 


۰ 


)١(‏ «روضة الطالبین» (۰)۱۳/۱۱ ولالغرر البهية في شرح البهجة الوردیة» 
(4/ ۲۲(. 

(۲) «روضة الطالبین» (۰)۱۳۳/۱۱ وراجع «نهاية المطلب» (۱۸/ »)017١‏ و«تحفة 
المحتاج» (۱۳۱/۱۰). 

(۳( (الحاوي الکبیر» (۳۷/۱). 


مه مه - 


س تتمة السدرسب ۳۳۹ 


بغير حقّ» ولغير خصم مخالفة للظاهر من أحوال القضاق وحبسهٌ حكمٌ فلا 
ينقض إلا بيقين الفساد. والعمل على بينة إنْ كانث» فإِنْ شهدت أنه حبس 

و دح وجح لحایسی آو ظلما نادی سور a‏ 
واطلق بعك اللات إن لم يحضرء وان لم تَقَمْ بينة بأحدٍ الأمرين أَعادهٌ إلى 
حبسه» ویکشف عن حاله. فمّن کان مقيمًا في حبسه حت ييأس القاضي بعد 
كحي تررح موي عدر سيد ل 
عدم كفي ای في بق ی علئ طلي كفي ثم أطلقة عن او 
وهو غاية ما يقدرٌ عليه القاضي من استظهارو". ٠‏ 

فان كانَ غائباء وهو في غير محل ولايتِهء فلا یحضره وان کان في ولايته 
وعناك نانب لم بحضزه بل كد له بما جزی لیسمع جوا اللتصير» و 
لم کن هناك ۳0 من مسافة العدوی"" فقط إذا أقامّ المحبوس بينة 

ن لاي ف سیب فين این ر ا 3 عنهاء فإن أقام بينة 
فمن وجده قاسقًا ارفاك لق ی ال مندُ المالّ» وإن كان اما ع 

(۳ 

(۱) هذا كلامٌ الماوردي في «الحاوي» (۱7/ ۳۷). 

عه ا ا اسآ 
آي ینتقم سه باعندایه عليك: والفقهاء ۶ يقولون: «مسافة العدوئ»», وکانهم استعاروها من 
هذه العدوئ؛ أن اا وصل فا الذهاب والعود يعدو واحد» لما فيه 4 من القَوَّةِ 
والجلادة. (المصباح». 

(۳) «منهاج الطالبین» (ص۳۳۸). 


»ھە مه ۳ ۳ 


حق ولتعزیر» وينبغي أن یکون 
لس رن واصحاب ممائل» فال رة هم این یب 8 نمع ال ال کین 
او 


شرطُّهُم صفة الشهودء وينبغي أنْ يكونّ الكاتبٌُ عارفا بكتابة محاضرٌ 


2 


5 
سے ع ۶ 2 
7 


ویتخذ ور أو سوطا للتأديب؛ وسجنًا لأداء 


وسجلات» وتخت فقه ووفورٌ س وجودةٍ خط. 

ویتخد متزضماه وشرطه عدالة وحریةٌ» وعددٌ إن کانتِ الترجمة عن 
الدّعوئ مطلقا أو عن الانکار أو عن الاقرار بغیر المال» ولا تثبث حيئذٍ 
برجل وامرآئین» بل لا بذ من عدلین"" وان کانت الترجمد عن الاقرار بالمال 
تفت برجل وامرآتین› والأصح جوار ترجمة أعمّل إن کان آهل المجلس 
كوا فان كان هناك كلام واحتمل ی الالباس بذلك فلا تقل 
شهادته بالترجمة قطعًا. 

ویشترط العددُ في استماع القاضي الذي به صممٌ على الأصمٌ» فان كان 
القاضي والخصمان صمًا اشترطً العدذ في إسماعهم قطعا ". 

شب أن يكون مه فا نازرا ما مخ انعر ورد قا 
بالوقتِ والقضاء". 

ويكرهٌ اتخاد المسجدٍ مجلسّا للقضای ولا بأسّ في فصل ما یعرض 


(۱) «روضة الطالبین» (۱۰۸/۱۱). 

(۲) «مغني المحتاج» (5/ ۲۸۳). 

(۳( (منهاج الطالبین» (ص۰)۳۳۸ و«تحفة المحتاج» (۱۳۶/۱۰). 
€3 «منهاج الطالبین» (ص۳۳۸). 


(rr) EL 
ی ۰ كِ و‎ 
ویکره أن يقضي في حال غضب وجوع وشبع مفرطین» وکل حال يحيل به‎ 
فکره"" وإذا كان الغضبٌ یخرجَه عن طریق الاستقامة حرم عليه القضاء في‎ 
هذه الحالة. وإذا احتدّ احتدادًا لا یمنمه من الاشتداد" وکانْ احتدادُه ذلك‎ 
لله تعالی فلا كراهة في هذه الحالّة.‎ 
وسيب أن يُشَاورَ الفقهاء ۰ وأن لا یبیع ويشتري بنفسه إذا أمكتة أن‎ 
یفعل ذلك غيرٌةُ» فان لم یمکنه ذلكَ وتعاطاء بنفسِهٍ لم يكنْ مخالمًا للندب‎ 
ولكن لا يتعاطاه في مجلس الخکم".‎ 
1 00 8 عو‎ 
ولا يكون له وكيل معروف.‎ 
فان آهدی إليه مَن له خصومة أو لم يهد له قبل ولایته حرم عليه قبولهاء‎ 
2 ۲ ۲ ۳ 2 7 5 E. 3 . و‎ 
ولا يحصل له فيها ملك إن قبلها على الاصح. ومّن آهدی إليه في غير محل‎ 
2 م2 5 و‎ 
ولایته ولا خصومة له فلا [1/57] يحرم قبولها. وان كان يهدي قبل ولایته.‎ 
ولا خصومة له جارٌ بقدر العادق" فإِنْ زا زيادةً تتميز عن المعتاد حرم قبول‎ 
الزيادة» وإن كانتٍ الزيادةٌ لا تتميزٌ فالکل حرامٌ» ولا يجوز أن یقبل من ذلك‎ 


والاولی أن شت غا ما یجوز له قبوله۳". 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص۳۳۸). 

(۲) في الأصل: «الاستبداد» وهو تحریف واضخء وکذا وقع محرفا في نهاية المطلب» 
(14/۱۸). وأصلحة محققة د/ الدیب - رحمه الله. 

(۳) «منهاج الطالبین» (ص۳۳۸). 

(4) «منهاج الطالبین» (ص۳۳۸). 

(5) «منهاج الطالبین» (ص‌۳۳۸ - ۳۳۹). 

(5) «منهاج الطالبین» (ص۳۳۸). 


مه ۳ ۳ 


Y۲‏ تتمةالتدريب ل 

ولا ينفذٌ حكمُة لنفیبه ولا عليها"» ما الأول فللتهمت وأما الثاني فلا 
يؤدّي إلى اتحادٍ الحاكم والمحكوم عليه» والحاکم لا بدٌ أن یکون غير 
الميدحيم عليه وس لجل مراف يكف فيه نی اليه ر ا 

الأولئ: إذا حکم لمن هو تحت نظره بجهة الحكم من يتيم» ومجنونء 
وسفیه بالمال» ا وان نضئن لك آنه يستولي علی المال. 

اانية: وصي البتيم يتولّئ القضاء في بل إقامة الیتیم» فيسمع البينة 
ویحکم لليتيم بالمالٍ على الأصمٌّ في «الروضة» تبعًا للشرح. ورجح شیخنا 
المنع تبعًا لابن الحداد؛ والقاضي آبي الطيب» وعلیه لا استشناء. 

الثالغة: الأوقافٌ التي تحت نظر الحاكم بجهة الحکم. يقضي فيها بالمال 
على من عليه من مستأجر وغيره. 

الرابعةٌ: ناظرٌ وق خاصٌ تولّئ الحكمء إذا رُفعث إليه قضية تن 
بالوقفب الذي هو ناظرّث ففي حكمِهٍ ذلك الخلاف الاب في صورة الوصيٌ 
على اليتيم يتولّئ الحکم ببلدٍ اليتيم. 

الخامسة: الأوقافٌ التي فيها شرط التظر للحاکم أو انقطّمّ فيها شرط 
التاظر الخاصٌء وصار النظرٌ بجهة الحكم للحاكم آن يحكم بصتها 
وموجبهاء وإن كا تن ذلك الحكم لضیو في الاستيلاء والتصرٌّف. 

السافمةة ادا مات كن لا واوت له أو لمع الوركة من لا پستغری مال 
وارتفعت نامام قضیثه آو قضية تتعلق الا بيت الال فَإِنّهُ یحکم في 
ذلك كلف وإذ كان يضرت البق جاك ونحو ذلك والتهمةٌ ها آبعد من 
في الذي قبله ولا ينفذ حكمه لرقيقه”". 


(۱) «منهاج الطالبين» (۲۳۹). 
(۲) «منهاج الطالبین» (ص۳۳۹). 


مه مه - 


۳۳۳ ۳ 

ویستثنی من ذلك صورٌ: 

آحدها: إذا وجب لرقیقه شيءٌ قبل أن یکون رقيقاء بآن جتی مسلم أو ذميٌ 
أو معاهد على حر ذميّ أو معاهدٍ بقطع طرفه ثم نقض المجنيٌ عليه العهد. 
والتحق بدارٍ الحرب, ثم استرق» ووصل ملکه إلى حاکم فادّعئ عند الحاکم 
المذکور على الجاني الذي جتّی عليه بالجناية الصَّادِرَةِ في حال حریته فان 
الحاکم المذکور یسمع الدعوی ویحکم على الجاني بالینق أو پاقراره بما 
یقتضیه الحالٌ. قال شیخنا: وإنما جوزنا له ذلك؛ لأن المدعي بالنسبة إلى 
الجناية المذكورَةٍ كحرٌ أو عبدٍ غیرو» ومجردٌ کونه e‏ 
هذه الصُورَو» وأطال شیخنا الكلام على ذلك في تصحیح «المنهاج 5 

الثانية: العبد الموصی باعتاقه الخارج من الل قلنا إن کے له دون 
الوارث. وکان الوارث حاكمًا فادّعئ العبدٌ عنده فإنَّه تسمع دعواه ويُحكم 
ل فاته لا حقٌّ لَه في الکسب واحتمال أن یموت. فینتقل له بعيد لا يمنعٌ من 
الحكم» وهکذا المنذوژ إعتاقه» وهي صورةٌ ثالثة. 

۵ 12 © 

ولا ينفذٌ حكمٌة لشریکه في المشتركء إلا إذا کم له في المشترك بشاهدٍ 
یمینه فإنَّه يجورٌ أن یحکم حينئل» ولا يشاركه فيه شریکه ولا ینفذ کم 
لاصله ولا فرعه على النص" الا في الصّورٍ التي ينفذ حكمه فيها لنفسيء 
فإلّه ینفذ حكمُّةُ فيها لهماء ويحكمٌ له ولهزلاء الإمامٌ أو قاض آخرء أو نائبه 

على الصحيجء 0 ا وی مت والمداة باغ 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص۳۳۹). 


 بيردتلا تستمة‎ GB 

وإذا أقرّ المدعی عليه أو نكل فحلف المذعي, أو آقام بينة وسأل 
القاضي أن یشهد على إقراره عنده أو يمينه» أو الحكم بما ثبت والشهادة به 
لزمّ وان سأل المدعی عليه القاضي الاشهاد بماله في مصلحة فان حلفه 
المدعي فسأل المدعیل عليه القاضي في الاشهاد بما جری لیکون حجة له فلا 
یطالبه مرة أخرئ بالحلف لزمه إجابته. 

وان سأل المدعي القاضي أن يكتبّ له محضرّا بما جرّئ من غير حكم» أو 
سجلا بما حکم استحبٌ جات وقیل: يجبُ إذا كان هناك قرطاسٌ من بيتِ 
المال أو أتئ الطالبٌ به أو تبرع به متبرعٌ والا فلا يأتي وجه الایجاب. 
ویستحب ا كين إحداهما له والأخرّئ تحفظ في ديوانٍ الحكم. 

وإذا حم بنض ثم بان أنه منسوخ کال منقوضًاء وكذا لو کم بعموم 
نض قم بان آن تلگ الصورة المحکوع فیهابمفتضی العموم ا بدلیل. 
فان منقوض أيضًاء وكذا لو حكّمَ بالاجتهاد. نع بان خلافة بنص كتاب أو 
شد أو إجماع أو قياس جليٌ» وكذا إذا خالف عموم كتاب أو سنا كان 
قضاؤةٌ منقوضًا من غير احتياج إلى نقض لكونه ومع في تفه غير معتير. 

ويلزمٌ القاضي تعريفٌ الخصمينٍ صورةّ الحال ليترافعًا إليه فيُتقض 
الك وان عَلِمَا أله بان له الخطأ علئ الصّحبحء هذا في حقُوقٍ الادمین: 
أمّا ما یتعلق بحدود الله تعالی» فیبادز لین تداژکه إذا بان له الخطأً©. 

وأمًا الابضاغ فاذا حكّم القاضي بنکاج ثم بان له الخطأ فيه بواحدٍ من 
الق المذکورة التي و بها آذ حه صدر باطلا لزع الاد ال 


التفريق بين الزوجین" نز 


(۱) «منهاج الطالبين» (ص۳۳۹). 
(۲) «روضة الطالبین» .)١6١ /١1١(‏ 
(۳) نقله الرملي الکبیر في حاشیته على «آسنی المطالب» (4/ ۳۰). 


مھ مه 


سس تتمة التدريب To‏ 


۳ 


كذلك إن ثرو علن اصل اد ولم یک ملاعلا ا فانه 
بق شاع ماکان هذا شاه ارت ج على أصل صادقٍ في 
مدا اختلافٍ المجتهدينّ نفد ظاهرّا» وكذا باطنًا على الأصحٌ 210 
عل أصل كاذب لم ينفذ باطنًا. وان لم يكن حُكمٌ القاضي إنشاء» وإنما هو 
هي الما نايت وه وكانت ريه ساق 9 
وباطنًا. وان لم يكنْ موافقة لما في الباطِن فإِنّهِ ينفذٌ ظاهرًا لا باطث(. 

ولا يقضي بما يعلمٌ خلاقة» لكنْ لو أقرّ الخصم عند القاضي بدين قد علم 
القاضي أنَّ المع له راوگان ذلك الابراء بحضور المقل ا 
بغیر حضوره وعَرَّفَهُ القاضي بالابرای فقال المقر: آعرف ما صدر من من الابرای 
ومع ذلكٌ ديت باق علي فإنَّ القاضي بقضي على المقر بما أقرّ به. ون كان على 
خلاف ما علِمَهُ القاضي؛ لأنَّ الخصم قد أقرّ بما یرف علم القاضي © 

ولو رأئ الحاكمٌ شخصًا يزني» وعلم زناه وقدفهٌ شخصٌء وثبت عند القاضي 
أنه قذقَهُ القذف الموج للحدٌ وطلبِ المقذوف من القاضي أن يحدّ القاذف. 
قال شیخنا: فالذي اعبت ها ان الحاكم يجيبة تبث لذلاك» لان القاذفٌ إذا لم يأتِ 
ان حکم ار و عليه لس وحدود اللو لا يقضي فیها 

کذاا ا نه لم ی ۱۳1/ ]من تعرّض لهما. 


وينبغي أن يكو المرادٌ هّنا بالعلم ما هو الأعجٌ من المستیقّن والظَّنٌ 


(۱) «آسنی المطالب» (5/ ۰)۳۰ و«الغرر البهیة» (۵/ ۱ ۲). 
)۲( (مغني المحتاج» (۲۹۰/۲). 


ھە مه ۳ 


۳۳۹ تستمة التدریب = 
الموکد وآخرٌ کلام الرَّافعِيَ يقتضي قصره على الثاني وأظهّرٌ الاقوال أنه 
يقضي بعلیه إلا في عقوبة الله تعالی, ویستثنی ما علمه من جهة التواتر 
لاه فا بتكي كيه يدوه مل لطر و بها» وکذلك الجرخْ 
والتعديل فاتّه يقضي به على الطريقة المقطوع بها. 

واذا ظهَرَ للقاضي من الخصم في مجلس الحكم ٠‏ ما يقتضي تعزيرًا 
عزَّرَه وهذا من القضاء بالعلم» وليس كما لو قرَ؛ لأن الإقرار مستند الحکم. 

وإذا صَدَرَ منةُ ما يُوجبٌ الحدّ في مجلس الحُكم على رءوس الأشهاد فإِنَّهُ 
يُقِيمُ عليه الحدَّ كما إذا ارت في مجلس الحُكم. فإنّ القاضي يحكُمُ عليه 
ار تست و 

وکذا لو شرت الخمرّ في مجلس الحکم. أو زناء وکذا إذا اعترف على من 
عليه الحد بالحد ولم یرجم عن اقراری القاضي يقضي فيه بعلمه سواء 
اعترف بحضرة الناس آم اعترف سرًا. 

وإذا علم القاضي من مكل أله أسلم وظهر من ار فقدآفتی شیخنا بأن 
القاضي يقضي بعلیه بالاسلام فان سل الرجلٌ فذاك و بعصا 9 
فات من الصلواتٍ المفروضاتٍ في زمن الوذه المذکورق ویفرّق ب وبين 
زوخته التي لم يدل پا و کذا التي دخل ما إن انقضشت عدتها نی زمان 
ردتّه» ولو مات له قريبٌ أو عتيقٌ أو زوجة فلا ميراتٌ لَه من واحد من هژلاء. 

وان لم يسلم وأصرٌ على الکفر فيضربٌ عنقة بقضاء القانضي بعلمه 
بإسلامهء وذلك يقتضي باظهار الکُفر أنه مرتكه فیقتل بكفره مترتبًا على 
حکم القاضي بعلیه بإسلامه. 


(۱) «نهاية المطلب» (1۷۰/۱۸). 


مه مه 


جدجححي و ۳۳۷ 
وإذا رأئ ورقة فيه حكمٌّة أو شهادكه أو شهد شامدان اك حکمت بکذا 
ع 1 حت يتذكَرٌ هذا في حق غیرو أما في 
نفسه فيجورٌ أن يعمل به» وإن لم يتذكرٌ. 

ا ماو ع ل 7۳ 
ااا عن د لوجاك السفرة لت زور 
الحاکم» ووجد العينَ في ید ذلك الشخص فطالبَةُ بها فأنكرٌ ورد اليمينَ على 
الوارث الحاکم. فَإنَّهُ يسوغٌ له أن يحلف بمقتضّئ ما وجدَهٌ من حکیه 
وکذلك و طالب المدیونٌ بالدّین فانک ونل عن الیمین» وردها علی 
المدعي. 

وکذلك لو آقام شاهدًا بذلك فإنّه يجوز أن یحلفَ معه في الصورتین؛ ولا 
یختص لك بمن ور بل لو حكمّ لشخص أجنبيٌ بذلك واشتری من 
لاوا لسرا و 
الیمین وعند شهادة الا 

وكذلكَ إذا شهد شاهدان نك حکمت ركذا آو شهدت بکذا فاه بجو 
أن يحلف كما تقدَّم؛ ا 
وله الحلف على استحقاق حق أو آدائه اعتمادٌا علین خط مورثه د 
نفیه والظن المؤكّد الحاصل من نکول الخصم. أو شهادة الشاهدٍ الواحد 
كافٍ في ذلك من غير احتیاج إلئ الخط”". ٠‏ 

TEE‏ م۳ عندّهُ الأصح"" قاله شيخناء وكذا 
غير محفوظ بالمعتمدٍ عند العلماء قديمًاء وحديثًا العمل بما يوجدٌ من 

(۱) «منهاج الطالبين» (ص779). 


(۲) «ههاية المحتاج» (۸/ ۱۰ ۲). 
(۳) کذ او لعلد: «علی الأصحٌ». 


مه تة 


۳۳/۸ تتمةالتدريب = 


السّماع أو الاجارَّة تفريعًا على جوازها مكتوبًا في الطباق التي یغلبٌ على 
ال صحتهاء وان لم يتذكّر السماع ولا الاجارّق ولم تكن [۱۳/ ب] الطبقةٌ 
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فصل 
فحت السوية بین الخصمین" في التغول, عليه إذا جاء! ماه ولم يكز 
للمدّعي الا خصمٌ واحدٌّء وقيام لهما إذا كاتا مستویین فان كان أحدّهما 
ممن يعتادٌ القاضي القيام ل والآخرٌ لا يعتادُ القاضي القيام لَه فينبغي ترك 
القيام. 


م2 
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.7۰" وجه واستماع لهماء وجوابٌ وسلامٌ إن سا معَاء فان سلم واحدٌ 
ولم سل الاخر صبرَ حتّی ل الا فان لم تسلو فلا باس أن یقول ل 
افاس اها 

ویجلس» a sS‏ 
وإذا جلسا فلّهُ أن يسكت وله أن یقول: «لیتکلم المُدَّعِي منکما؛ ' حیث لم 
els o‏ را عليه فان كاتا كذلك قال تهما تكلماه وان 
سكتا عن تعب ونحوو آمهل عليهما حتیٰ یزول ما بهما. 

والأولئ للقاضي أن یسکت. ویکونٌ القائل لهما ذلك من يُقِيمُهُ القاضي 

(۱) «منهاج الطالبین» (ص۰)۳۳۹ و«مغني المحتاج» (/۲۹۸). 


00 (مغني المحتاج» (5/ 44 © و«تحفة المحتاج» (۱۵۰/۱۰). 
إفرة بياض بالأصل» وكتب فوقه: «كذا)». 
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لهذا الأمر ونحوی وهو الذي يُطلقٌ عليه نقيب القاضي. 

فإذا ادع المُدَّعِي وقال للقاضي: «سَلْهٌ جواب دعواي». طالب القاضي 
خصمَة بالجواب. فإنْ أقرّ بالمدعی» فللمدعي آن يطلبَ من القاضي الحُكم 
عليه» وحینتذ یحکم بأن یقول: «اخرخ من حقه» آو «آلزمتك» وما آشبههما؛ 
وإن أنكرٌ فالأولئ للمدّعي آلك بينة إن تردّد في أن المدعي عالمٌ بالحکم. أو 
لم يعلم» وان علمَ أن المدعي عالمٌ بالحکم فالأولّئ أن یسکت. وان علم أنه 
عاد بان ماو ا رعت اسلا ا ج 

ون كان فلك الف مما شت بالشاهد والیمین» والقاضي يعلمٌ جهل 
المُدَّعِي اها ذلك فحت عله اقول لت ب أو قاع مع 
يمينك) وان تردد انشخت أن ك بذلك» وان كان اليمين ٤‏ جانب 
المدّعِي كما في الدَّعوئ بالقتل في محل اللوث الثابتِ فإنَّ القاضي عند 
إتكار المذّعئ عليه القتل خاصّة وهو معترف بئه كان مع القوم الذي تف قوا 
عنه یقول: لماعي الحلف خمسین يمرن أذ هذا قتل ر تلطا حسب ما 
وقعتٍ الدّعوئ به. 

ومن هذه المادّة ما إذا ادع على زوجته أنّها رَنَثْ» فأنکرت الرّناء فیقول 
له القاضی : «أتلاعنها؟» ولا یقول: «أَلك بین؟». 

وان ادّعئ القاؤفٌ أنَّ المقذوف زتاء فأنكرٌ المقذوف فيندبُ للقاضي أن 
يبِينَ له الحال من رل الأمر تخليظًا عليوء فيقول لَ: (ألَكَ أربعةٌ من الشهود 
يشهدٌونّ بالمعاینة؟» لعلّه أن یرجم عمًّا ادعا. ولو قالّ له: «ألكَ شامدّان 
يشهدانٍ على إقرارو بالزّنا؟» جارٌ. وإذا قال المدَّعِي: «لي بينة» وآرید 
تحليفّة» فله ذلك إذا كان يدعي لنفسه وهو حر رشيدٌ مطلقٌ التصوّف أو «لا 
بينة» لي قبلث في الأصحٌ إذا كانَ قائل ذلكَ ممن يؤاخذ باقراری وأن لا يذكر 


(J -‏ تستمة الندریب ب 
تأويلا لقوله: «لا بينة لي» فان كانَ محجورًا عليه بالسَّفَهِ ثم حضر بينته قبل 
قطعًاء ون ذكرٌ الذي یواخذ باقراره تأویلا لقوله بأن قال: «كنتٌ ناسيًا أو 
جاهلا پا" فتقبل بينته قطعًا. 

وأمّا الوليئٌ أو الوكيلٌ إذا قالا ذلك ثم أحضرًا البينة» فإنَّها تقبل قطعا؛ 
لانهما وان كاتا يو ادان باقرارهما لا آن اقرازهما لا ور نی حق الأصل. 

وإذا ازدحم حصوم دم شین وجوبًا» وهو المدعي و خصمه فان کان 
السار کافرا فلا دم فاضي المسلى ها الیسسن. قال با هلا 
لا يُوقف فیه» ولم أرَ من تعرَص له. 

ومحل الوجوب ذا تعيّنَ على القاضي قَصْل الخصومات» فان لم يتعيّن 
عليه ذلك قدّم من شاء. 

وإذا لم يكن لَه رزق من بيتِ المال وقال للخصمين: «لا آقضي بينكما 
حتَّى تجعلا لي رزقا»» فجعلا [15/ أ] لَّهُ رزقاء جارٌ. 

وقضيةٌ هذا أنَّ لَه تقدیم من جِعَلّ لَهُ الرزق ولد كان مسبوقًاء فان جهل 
أو جاءوا معًا أقرّعَ حيثٌ لم یکتژوا؛ فان كثرُوا بحیث تتعذّرُ القرعة» فان 
يبت اسم كل واحدٍ منهم في رقعة مفردةٍ ويطويهًا بِينَ يديه ثم يُخرجُ رقعة 
رقعة ورتم علئ ما تخر به رقاغهم ولو غطَامًا ان او 

ویجوز تقديم مسافرينَ مستوفزِينَ ونسوةء ون تأخرواء وكذلك قَدّمُ 
المریض المسبوق الذي يستضرٌ بالصبر إن كان مطلوبًاء ولا يقدَّمُهُ إذا كان 
اا ١‏ 

ولا ید سابق وقارعٌ إلا بدعوی واحدق وأمًا المقدَّم بالسفر فان كانت 
دعاویه قليلة أو خفيفة بحیث لا يضرٌ بالباقينَ إضرارًا بنا قدم بجمیعها؛ وال 


فیقدم بواحدة. 


مه مه - 


س تتمة التدريب £ 

ويحرمٌ اتخاذ شهود مُعَبّنين لا يُقبل غيرهم» وإذا شهدَ شهودٌ فعرفَ ما 
يقتضي قبول شهادتهم أو ما یرد شهادهم عمل به» وال وجب الاستزكاء 
والواجبٌ أن يطلب بیان عدالة الشاهد عنده؛ لترتب الحکم على شهادته 
بالطریق المعتبر عنده» وسواء طلب انسان بكتابة ما يتميز به الشاهد أو 
بغیرهاء وکدّا ما شهدّ به علی ال وی هال المزکي ثم المزکي 
شاف القاضي بما عنده ولا دی سمل إل من این ولا المسال 
عنه لا من اثنين» وشرط المزكّي كشاهد مع معرفةٍ الجرح والتعديل» وخبرة 
باطن من يعدّله لصحبة أو جوار أو معاملت وآن لا یکون من أهل الاهوای 
و ی و مب وت مریم و 
الخبرة الباطنةء والأصح اشتراط لفظ الشهادق ولا یقبل التعدیل إلا با 
یقول المعدّلُ: «هو عدل علي ولیْ». على المنصوص. 

وت ذكرٌ سبپ الجرح إذا لم يقتضٍ الال ابات د الق قان 


سس 


اقتضی الحال ذلك لنقصان التصاب فَإِنَّهُ لا یجب + على الشاهد ذكرٌ السبب. 

وقد ذكرٌ الماوردي أن أضحات المسائل إذا لم تکمل شاد لا یصیرون بها 
قذفة» ون الجيران إذا لم تکمل شهادتّیم تن ورن ا قذفة؛ ان آصحات 
المسائل ندبُوا للإخبار بما سَوعواءولم يندب الجيران الیه وهو حسنٌ. 

0 فيه المعاينة» أو الاستفاضة في غير أصحاب المسائلء فأمًا 
آصحاب المسائل تا ييه نون المعاينة ول لاسام هواس رن 
ما یقوله لهم المستولُون المذکورون والمسئولون هم الذينَ یعتمدون 
المعاينة أو الاستفاضة. 

وقد یسمع أصحابُ المسائل الجرح من جَمْع يبع اتفاقَهُم على الكذب» 


(۱) من هنا لین آخر المخطوط تغير خط الناسخ» ويبدو أن التسخةٌ أكملها ناس آخر. 


وا تمه ضریب - 
فيكون من معتمدهم أيضًا الاستفاضَة إن اتف ذلك» ولکته لا یتعینْ ولا يغني 
عن التعديل اعتراف الخصم بعدالتهم ودعواهُ خطئهم في جواز الخکم عليه 
على الأصحٌ إذا ان المدعئ عليه أهلا للاقرار بالحقّ المدَّعَئ به» فإن لم 
يكن آملا لذلك لكونِهِ وکیلا أو سفيهًا أو عبدًا فلا أثرٌ لقوله قطعّاء ولا حاجَة 
لقولی وقد غل بل اعترافه بعدالته يجري في الحكم عليه بشهادته 
الوجهان وان لم يقل غلط. 
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تتمة التدريب 5 
فصل 
قي القضاء على الغائب المكلف والفقود [12/ب] والميت» والصبي والمجنون» والجماعة 
العامة والحاضر الممتنع من الحضور. وسماع البينة على من ذكرء والقضاء بالغائب 
وسماع البينة به. وكتاب القاضي إلى القاضي» وما یتعلق بذلك 

القضاءٌ على الغائب المكلَّفٍ ولو حربيًا ببلاد الحرب فيما لزع جائرٌ إلا 
في صورتین : 

|حداهما: حدوذ الله تعالی» على الأشهر. 

الثانية: القضاءٌ باحضارو الغائب الذي ثبت زناه على مُقتضّئ ما تقل عن 
ابن القاضي في الشَّهادَةٍ على الشَّهادَقٍ وو ا العضان ذلك 
من الإعانّة على قتله الذي يمتنع القضاءٌ به على الغائب. 

* ضابط : تخالف حدود الل تعالئ غيرّها في القضاء على المفتي به في ثلاثة 
مواضع: 

إحداها: ما نحن فيه. 

الثاني: يمتنع فيهًا القضاءٌ بالعلم. 

الثالث: یمتنع فيها القضاء بالتحكيم. 

ويمتنع فيها كتابٌ القاضي إلى القاضي بسماع البینق كما يمتنع فيها 
الشهادةٌ على الشّهادَةٍ على الأظهّر. 

ويجيء في إحصان من سترناه في المواضع المذكورَةٍ ما جاء في حدود الله 
تعالئ. ۲ 

والغيبة المعتبرة لسماع الدَّعوّئ على الغائب والبينة علیی والقضاء عليه 
تن في تحدیدما للشافعیع رضي الله عنه» بل تصرطة مطاف فق ذلك من 


مه ۳ ۳ 


tf‏ تتمةالتدريب س 
غير تقییده وهذا هُو المذهب المعتمك كما قال شيخناء ولذلكٌ لم يشترط 
العراقيونَ حدًا لهاء والشرط عندهم کوثه خارج البلدء فإذا لم يكنْ في ولاية 
القاضي فالقضاءٌ على إطلاقهء وإن كان في ولابته فبحتمل أن يعتدّ بما إذا 
يلزمه حضورٌ جمعة البلد» كما في غيبة وليّ النكاح؛ ويحتمل الإطلاق لثلا 
عط القضاء ء لصاحب الحق بغيبة المدّعَئ عليه. 

وأمّا النكاح فهو مما یعظم مره فقيّدَ بذلكَ على رأي. 

وأمّا المراوزة فكلامٌ جَمُم منهم يقتضي موافقة العراقيين» واعتبر بعضهم 
أ كر اتکی ق ار من غير اعتبار مسافة الا ا 
عندهم» وهذا إِذَّا كان في محل ولاية القاضيء فان لم يكن في محل ولايد يته 
SS‏ 

والعدوی هي التي یتمکن المبكّر إليها من مسکیه من الرجوع إليه ول 
الليل» على عادة الأسفارء ومن قال قبل اللیل اد ذلك» واعتر ذلك 
المراوزةٌ) لاد نی بحضاره ین فوقها مفارقةً الأمل لیلاه وعلی هذا فينبفي أن 
يعت مم ذلكَ قضاءٌ حاجيه المتيسرة الموجوة في البلیه فان کانت 
المحاكمة لا يفرعٌ منها إلا في وقتٍ لا يتمكَنْ من العودٍ إلى آهله ليلا فحينئلٍ 
یقضی عليه في غيبته؛ لألّه لا یمه الحضورٌ حینئذٍ 

وحيث تيسَّرتِ الحاجة وأمكنَ العودٌ ليا على العادَةٍ فلا يكفي مجر 
الفوقية» بل لا بدّ من فوقية بتعذ "3 معها الحو ی آهله یلا عازن ا بضابط 
یعتبر فوق العدوی. على ما تقرّرٌ في ثلاثة مواضع : 

آحدها: هنا على طريتي بعض المراوزة بقیدو. 

الثاني: في الشَّهادَةٍ على الشهادق وما وقع في «المنهاج» في هذا من اعتبار 
العدوئ وَهُمٌء وليس في «المحرر). 


تتمة التدريب [۳6۵] | 

الثالث: في كتاب القاضي إلى القاضي /٠١[‏ أ] من غير حكم. 

وليس من شرط صِحَّةِ الدعوی على الغائب أن تکون للمدّعي بينة خلافا 
لما في «الروضة» تبعًا للشرح» ولا أن يدعي جُحودة ويكفي الاطلاق. 

فان قا: «هو مقر" لم تسمع بينثه إلا في خمسة مواضع: 

لهاك اون العامة لا قت افراره تیه وتو 

الفا أن لا يكرت اقراره مورا فى الحقصد الذي قافت به البييف كمفلس 
ادعي عليه دینْ معاملة بعد الحجرء فإِلّه لا يمنع من سماع دعواه ولا بينته 
بالمعاملة قوله: «هو مقرٌ)؛ لأن إقرارَةٌ لا يؤثّرُ فيما يقصد بالبينة الشاهدة 
بالمعاملة من المضاربةء وكذلك لو قال الغائث: «هذه العينٌ لزید بل 
لعَمْرو»» ويريدٌ الحاضرٌ إقامة البينة على أا لَه فإنّه لا یمنع من ذلك. قوله: 
اوهو مقر لي بذلك». قال شیخنا: ويجيء في الرهن والجنايّة» ولم أرَ من 
تمیق لذلكٌ. 

الثالث: أن یقول: هو مقرّء ولسث آمنْ جحو فإن الأرجمّ عند شيخنا 
أن القاضي يسمعٌ دعواه وبينتَهُ ويقضي ماه قال: وكذلك لو قال: هو مقر 
ممتنعٌ من تسليم حقي» فإن المعتمدٌ عندي السماع. 

الرابع: إذا كان للغائب مال حاضرٌء وراد المدعي الوفاءً منث فإنَّ القاضي 
يسمع الدعوّئ والبينة» وإن قال: «هو مقر» وفاقا لفتوئ القفال. 

اا اذا کائتت بت المد شاهدة مالاق ان قانه لابد أن يدض بما 
تشهد به البينة» فیقول: «أقرٌ لي». ومقتضی هذا دوام اقراره. 

2 2 2 


ولأيلزء القاضي نصب محر ينكد علین الغائب. بل لا يجوز لأنه كدت 


515 el 


إذا كان الواقع خلاف ذلك" . 
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وإذا ادع دیا مما يجبُ وفاژه» أو عینا هي في ید المذعی علیه أو حقا 
من الحقوقٍ المتعلّقَةٍ بالمدّعىئ علیه» مما يتوجَّهُ للمدعي على الغائب في ذلك 
استحقاق ناج فإِنَّهُ تسمع الدعوئ والبينة. 

ولو ادّعئ عفوه عن الشّفْعَةٍ المستحقَّةِ له على الحاضرء أو أله قبَضٌ ديت 
الفلاني علىء أو أبرأني منك وقال: لست آمنّ أن ینکر. لم يسمع القاضي بينتّة. 
كر الماورديٌ " وهو ية ويف قلنا لا تسم بين فلا سيد دعر 

ثم إن آراد لصحي ب ای لكايب بت ۵ج مره 95 للغائب 
الم وا لام الوسر ا ع را 
الکاملة وتعدیلها» فان كان امد عون به مما پثبت بشاهد ب ويمين» فان هذا 
التحلیف کو بعك ا الشاهد وبعد الحلفٍ مح الشاهد» فیحلف حینژ 
أن ال ابتٌ في دب وأئّه بيجا تسلیمه إلى وان کان ال عا فلا 
د 
حَلِفَ المُدّعي یجاب إليو» ويتعرّضٌ الحاكم لما يعَعلّقٌ بالبينة» مما لو ادَعَاءُ 
الغائبُ وطلّبَ حَلِفَ المُدّعي بذلك يُجِابُ إليه احتياطًا للغائب. 

وعدا ااتخلیف: راجت علی الارجج؛ 1 اميقم اووس هيد ل 
يكن للغالب وکیل. فان كان لَهُ وكيل فلا يجبُ على القاضي أن یحلفت 
المُدّعي اليمين المذكورَة ولا يستحبٌ له ذلكَء وطلبٌ الحلفب حینئذ من 
وظيفة الوكيلء فان لم يكَنْ وکیلا في طلب الحلفي جاء الخلافٌ المذکوژ. 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص ۰ ۳). 
(۲) «الحاوي» /١5(‏ ۱( 
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تتمة التدريب ۳:۷ 


ومن ادَّعئ [75/ ب] علی صبيٌ أو مجنون أو مفقودٍ أو میت ولا نائب 
لهم فإذا e‏ الطریقین؛ وقیل فيه وجهان: 
ا الات ا 

وا اگم كل کف عاف ت من لب الات ای 
قل آن يقضي القاضي علی الغائب» عل الد اا ا وده 
القضاء ]لد آن بحض المدعی له ویحلف. ولو حضر المدعی علیه وقال 
و ای «أبرأنِي مُوکلكگ». وکا موگله غائبًا عن البلد دون العدوی» 
فوم بالتسلیم» فلو طلبَ الحاضرٌ من الوكيل أن یحلف على نفي العلم بان 
وله لم یرنه أو لم يستوفي منة أو لم يعلم نم عزله ونحو ذلك مما 
لو اعترف به الوکیل لسقطث مطالبتُكُ فإنّ القاضِي يُحِيبُهُ إلى ذلكَ» ويحلفٌ 
الوکیل حينئظٍ. 

وان ثبت مال عل غائب» وله مال حاضرٌ قضاء الحاكمٌ منة إذا لم يقتض 
الحالٌ إجبار الحاضر عل دفع مقابله للغائب فإن كان كما في الزوجة تدعي 
بصداقها الحال قبل الدخولٍ على الغائب» وله مال حاضرٌ فلا يوفيها القاضي 
منة؛ لأن الزوجَ والزوجّة يُجبرانٍِء وقضية إجبارهما امتناعٌ قضاء الصداق من 
مال الغائب. 

ومثلّهُ لو كان البائعٌ حاضرًا وادَّعَئ بالثمن على المشتري الغائب. فإنَّه لا 
تسمع هذه الدَّعوئ؛ لأنّه لا يلزم الغائب تسليمه؛ لأن البائع يجبر على 
الا 

ومما منم الوفاء من ذلك الما الحاضِرٌ الذي للغائب ما ذا كان هنال 
باتع له لم يقبضة الثمنَ» وطلبَ من الحاکم الحجرٌ على المشتري الغائب؛ 
حي استحيّ البائعٌ ذلك فان القاضي لا يوفي مدعي الدین في المال 


-|([۳:۸) تستمة الدریب ب 
الحاضر» ويجيبٌ طالب الحجر إلى مدعاه. 

ومما یُمنع الوفاٌ من ذلك المالٍ الحاضر ما إذا تعلق بو حقٌّ لازم كأرش 
جناية متعلّقَةٍ برقبة العبدء أو رهن مقبوضء ولم يفضل من ذلك المال شي 
لوفاء الدّين المذکوره ولا بعضه. فلا يوني القاضي منة ادن المذكورَ ولا 
شيئًا منك وحيث لم يوفّ الدینْ من المال الحاضرء أو كان يمكنة الوفاء منهُ 
ولم يكن لَهُ مال حاضرٌّء ولكن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد 
الغائب أجابَة» فيكتبٌ له ما ثبت عنده إمّا بالبينة الکاملّت أو بعلمه وبالشاهد 
واليمين» وقد یکتب بالبينة الکاملة ولم يثبت عنده لعدم التعدیل بخلاف 
الشاهد واليمين فإنّه لا یحلف المدعي إلا بعد تعديل الشامد. ۲ 

ويستحبٌ كتابٌ يُذكر فيه ما يتميزٌ به الغائبُ وصاحبُ الحق ويختمٌة 
ويشهدٌ الشاهدَانٍ بما جرّئ عند القاضي من الثبوتٍ أو الحكم» فإذا انتهین 
الكتابٌ أحضرٌ منّ يزعمٌ حامل الكتاب أنه المشهودٌ علي فإن أقرّ فذاك وال 
شهدَ الشاهدانٍ بمّا جرّئ عند القاضي الكاتب. فان قالّ: لست المسمّئ في 
الکتاب صدن يته وعلی المدعي بي بان هذا المکتوب اة ونسيه: 
فان أقامّها فقال: لست المحکوم علیه لزمة الحکم إن لم يكن هناك من 
يشاركة في الاسم والصفاتء إذا كان حیّا أو میتّا بعد صدور ما جری في 
الكتاب أو يلك ولم يهن فى ابر المدَّعِي به ونحوه ما لا یمک [57/أ] 
صدوره مع المیت. 

فإف كان هناك مشارك لَه فيما ذَُكِرَ أحضِرًّء فان اعترف بالحقٌ طولب به 
وترك الأوَّلُء والا فلا بدّ من حكم مستأنف على الموصوف بالصمَّةٍ الزائدة 
ال لَه ويكق AO‏ 


انيًا: قال شیخنا: ولا يحتاج إلى تجديد دعوئ ولا حلفيء وإنما يحتاج 
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- قتمةالتدريب | 
إلى حكم على ما قررناه. ولم أرَ من تعرض لذلك. 

وإذا حضر قاضي بلدٍ الغائب ببلد الحاكم فشافهة بحكوه فهو شاهدٌ على 
سک مود( سم سای LT‏ تفای ف غر سبط 
ولایته کالمعزول» ولو ناداهُ في طرفي ولایتهما ففي |مضائه الخلاف في القضاء 
بالعلم. 

قال شيخنا: وهذا أولئ بتخریجه على القضاء بالعلم دون ما ذكرٌ في 
الضورخ فل ليا قدمتاه ولنا أن نمنع التخريج عله یا 0 
ا لابه لم تكمل فيه ولاية كل منهما 

في الموضعين» واذا لمْ تكمل ولحي hs‏ ضعين» فالحاصل 
للحاكم السامع مجردٌ علم» لو سل ذلك فیکون أحقٌّ بالتخريج على القضاء 
بالعلم من التصوير قبلث ولمانع أن یمنع التخريجٌ المذكور؛ لآن السا 
يسمعْةُ ممن هو في محل ولایټه فأشبّه ما لو شهد الشهودٌ وهم في غير ولايته؛ 
وهو ق طرف ولایته سنامة لما قوق الشهوذ بو انتهی. 

ولو اجتمعا ن سحل لابا وشاقه آحذهما الا بحکم حکم به 
آمضاه وان اقتصّرّ الا عل سما بينة» کتب: سمحت دة ة على فلانٍ). 
ویسمیها إن لم يعد لهاو لأ فالاصح منع ترك التسمية »بل قد نله الإمامُ عن 
إجماع الأصحاب. 

وسماعٌ البينة لا یقبل على المنصوص إلا في مسافة قبولٍ شهادَةٍ على 
ديات ات 5 لاطي ابص ارس السرم كيت نا 


0 


قامث به فلا یقبل الأ ق مسافة تقبل فیها شما عل شهادَة بلا حلاف. 
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ايوم تتمةالتدريب س 

فرع: ادع عيئًا غائبة عن البلدٍ يؤْمَنُ اشتباههاء كعقارٍ وعبد وفرس» سمع 
یه وك ياه ركف آل فا يلد الال تساه ي ران 
عقار غير مشهور حدوده ولا بد أن تستقصّئ فيه الصَّفاتٌ المحصّلَة للعلی 
أو لا یوم فالاظهر سماع البینق الخلاف ما إذا لم یعلم القاضي 
لین التي شهد يها انشهوث وأن كر اليه شاهدة بملك العین من غير 
أن تشهد على إقرارٍ المستولي على العین بأنّ العينَ التي هي تحت يدي من 
صفتها کذا ملك لفلانء فإِنَّ البينة إذا قامث عند القاضي قضی بها جزماه 
ويبالغ المدّعي في الوصفيء ويذكرٌ القيمة في غير التَّقَدِ ويُعتبرٌ في النقد ذكر 
الجنس والتوع والقدر والصحَة والتكسيرء ولا حاجة إلى ذكر القيمة» كما 
ذال شاع لما ف المنهاج» من الاطلاق» وه لا يحكة با بل 
یکت إلى قاضي بلب الما بما شهدث به فده ویبعثه إلى الکاتب 
لیشهدوا عل عینه. 

والأظهرٌ أنه یسلمْه إلى المدعي بکفیل ببدنه على الأرجحء فان كانت 
جارية فالأصحٌ أله يُسلّمُّها إلى أمين في الرفقة لا إلى المدعي» واذا لم یظهر 
أنه للمدعي في صورة العين الغاثبة عن البلد لزم المدعي مؤنة الاحضار 
والردٌ وأجرّةٌ المثل مدَّةَ تعطيل [17/ ب] المنافع إذا تلف یلم ضمان 
بدله. ۱ ۱ ۱ 

ون ادعی عيئًا غائبة عن المجلس لا البلد أمرّ بإحضار ما یمک إحضارة 
لتقع الدّعوئ على العين Re‏ تقامٌ البينة عند الإنكار عليهاء هذا إذا 
كان الذي يمكنٌ إحضارة یعرفهٌ المدعي والشهودُ ويشخصّه المدعي» فان لم 
يكن كذلك بأن كانت الدّعوئ في ثیاب مشتبهة كالنصافي والبعلبكي وغیر 
ذلك .هما لا يعرف المدعي فلا یوم المدعی عليه بإحضار شيء؛ ان 


مه مه 


تتمة التدريب ۱۳۱ 


المدّعي لم یشخص شیک والمدعی عليه منك 

ولا تسمع شهادةٌ بصفة هناء ثم للمدعي دعوی القيمة إن كانتٍ العینْ 
متقوّمةً لاحتمال آها هلکت. فان كانت مثلية فعند هلاکها يذكرٌ المثل لا 
القيمة فان نكل وجل المدّعي أو أقامَ بين حين نکر علئ أن في بده مثله» 
كما ذكرة الغزالء أو تشهد على إقراره أنَّ يده اشتملث على عينٍ لفلانِ 
صفتها كذاء أو تشهد مما يعرفها القاضي من العين التي تشخصث له في وقت 
كنا س کلف الاتعضاته وخ عله رل يطلق ۱۱ بإحفان أو لاصو 
التلفب. ویحلف على التَّلفٍِ إن طولب بالحلف أو يدعي تعذر رد عينها 
لماع منعه من ذلكك. ویحلف عليه إن طولب بالحلفي. 


2 


0 


1 


ولو شك المدعي هل تلفت العينٌ فيدعي قيمة إن كانت متقوّمَة: وإِلا 
فيدعي مثلّها إن كانت مثليّة» أو غير تالفة» فيدعيهاء فقال: غص مني كذاء 
فإن بقي فأطالبه بردّه حيث كانت العینْ في بل الدّعوئ» فإن لم تكن في بلد 
الدعوئ فيطالبة بالقيمة للحيلولة. 

وان لم تكن باقية قبة فا طا برد القيمة» ]إن كانت العيرة حفر مق والا تاطا 
برد المثل» حبث كان اللازمٌ له المثل سمعث دعوّاهُ للحاجة. 

ونقل الامامُ عن القياسِيِّينَ من أصحابنا لا تسمعٌ هذه الدَّعوّئ المرددة» 
والوجه رد الدعوی إل المالية كما وصفناها. 

با ۷ 
سمعثْ فیصف الشهرة ویذکرودٌ القیمت وهذا اقل ما ف هذا الموضع 

ثم يدعي القيمة في المتقوم وفي المثليٌ إذا حصلتِ الحیلولت او 
عليهاء فأمّا مع تلف المثلیع فالدعوّئ بالمثل. 


» تة 


۳۲ تتمة التدريب سب 
وحیث أوجبنا الإحضارٌ فثبتت للمدعي استقرّت مؤنته على الماعی عليه 
۱ ۱ ۱ ل المدعین 
as‏ دا تستقرٌ المونة عل المدعی عله وانما نظية 
فائدةٌ الاستقرار إذا قام بها المدّعی عليه بمقتضی الزامه باحضار المدعي به 
أو حصل إقراض على ذلك ری 
2 2 2 
فرع: الغائبٌ بمسافة قريبة كحاضرء فلا تسم دَعْوَئ عليه ولا بينة ولا 
يحكم بغیر حضوره إل التواريه أو تعززه» والمشهورٌ جواز سماع الدعوّى 
على الغائب» وسماع البينة والقضاء عليه في قصاص وتات ون 
انا لات له إسقاطة اللاو قل بسر نت عليه ند 
القذفٍ في غیبتی لتمکیه من ٍساطب ولو سمع بينةً عل غائب فقدم قبل 


انخکم لم يستعدها إذا لم يتح کون من الحاضرينَ عند اوه وسماع 


ار 


البينة » فان 5 لك وج داد پا 


ار 


۷1 ] وكذلكڭ الحكم إذا قدم بعد الحكم ود خی أنه کان حاضرّا عندما 
ذكر من سمع الدعوی» وسمع البينة والحكم فانه ب اساد ذلك أيضَاء 
وان سد قّ حضورُةٌ عند الحكم دون سماع الدعوى وسماع البينة عاد 


0 


الحکم لوقوعه بغیر شرطه وجبث؛ لم تجب الاستعادة آخبره ومکنه من 
الچرح. 

ولو عزل بعد سماع بينة ثم ولي وجبتِ الاستعادّة إن لم یحکم بقبول 
البينق» فان حکم بقبولٍ قول البينة من غير أن يحكمٌ بالالزام بالحقٌ فلا تجبُ 
الاستعادّة إذا عزل ثم ولي وإذا استعدی على حاضر بالبلد آحضره إن لم 
يعلم القاضي كذبَه» ولا يلزم القاضي الحكم بينه وبين خصوه وأن يمكنّ 
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-- تستمة التدريب oy‏ 
حضاره» وأن لا يكونَ من ذوي الهيئات» وقذ وكّل وكيا عنه بخاتم» أو 
یکتب باحضارو فان لم یحضر بذلك بعث البه من آعوانه الذيخ يكوتون 
عند أو غائب في غير محل ولایته أو فيه وله هناك نائبٌ فليس له إحضادة. 
ا مخ مسافة العدوی كما سبق. 

وان ال ال ١‏ لا تكلّف الحضورّ مجلس ا 
اللعان» فأمًا إذا جاء الرَّوحُ ا القاضي بها واذا توجٌهت 
e‏ 

والمخدَّرَةٌ هي التي لا کر الخروج للحاجاتِ المتکرّرّق 
المخدَرَة تک الحضورًء ولو من خارج البلد إذا بعث 0 7 
محرمّاء أو نسوة تقاة كما في الحج. 
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باب القسمي 


هي بکسر القاف الاسم من قولك: قسمت الشيء قسمّاء بفتح القافٍء 
وهو تمييزٌ بعض الانصباء من بعض» وافرازها عنها. 

والأصل في جوازها قبل الاجماع قوله تعالی: ¥ ولا حَصَرَ الم 4 
a‏ قسمثه ی الغنائم» وقوله آن القع وراك اليب" 

وقد يتولّئ الشریکان أو الشركاءٌ القسمة بآنفیهم وقد يتولاها منصوبُهم 
أو منصوت الا مام. 


E ¢$ 


وق في تعره اكل ور لل منصوب الامام الا 
وک وی وأن يكو مقي ل الشياقق بويد عن کر E‏ 
بصيرّاء سميعًاء وأن یکون قلیل الطمع» تزه لس حتى لا يرتشي فيما يلي» 
ay‏ يكير ENE‏ وهل يشترطً معرفة التقويم؟ فيه 


.)۲۰۱/۱۱( «روضة الطالبین»‎ )١( 


مه ۳ ۳ 


۳۹ تتمةالتدريب ل 


وجهان في «الروضة»"" تبعًا للشرح من غير ترجیح؛ وال غرم شا 
الجزم بالاحتیاج إلى ذلك في قسمة التعدیل والرد» ولا تعتبر في قسمة 
الأجزاءء فان كان فیها تقويمٌ فقاسمان ینصبهما القاضي إذا لم يكن الواحد 
حاكمًا في التقویم بمعرفته» فان حکم فيه كان کقضائه بعلمه» وإذا جوّزنا 
القضاء بالعلم في هذا كما هو الأصحٌ فلا يعتبر التعدّد. 

وأمّا منصوت الم گات فیضرر أن یکون واحدًا قطعاه وإن لم يكن فيها 
تقويم فقاسمٌ على المذهب. وقيل قولان؛ ثانيهما: یشترط اثنان» وللإمام 
جعل القاسم حاکمّا في التقويم» فیعمل فيه بعدلين» أو بعلوه» ويقسمٌ ويجعل 
الاماع رزقَةُ من بیت المال» فان لم يكن فأجرتةٌ على الشرکاء"" إذا 
ان ا 1 فاسدةّ. 
جر لسست في ذلك ۱۷۱ ب أن أجرة لقم عليهم رن يكو 
ذِكْرٌ الأجرة من جمیعهم. فان ذکرها بعضهم دون بعض» فما خص الذاكر 
يلزمٌة» ولا يلزمٌ غير الذاکر على المعتمد» كما تقدم. 

وأن يكونَ جری ذلك من جمیعهم. وهم متأهلون للالتزام أو بعضهم غيرٌ 
متأل ولا غبطة في القسمت > فان كان بعضهم غيرٌ متأهل للالتزام لصغرٍ أو جنونٍ 
ولا غبطة له ني القسمةٍ بل عليه ضر فيهاء ولو وجه» لا يمنع من الاجبار على 
القسمت فان الشافعيّ قد توقّف في لزام المذكور شيئًا من الأجرة. 

فإذا استأجروه جميعًا بن قالوا: استأجرناكٌ لتقسم بیننا کذا بدینار على 


(۱) «روضة الطالبین» (۱۱/ ۲۰۲). 
(۲) «روضة الطالبین» (۱۱/ ۲۰۲). 
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فلان ودینارین على فلانٍ - مثلا - ووكَلُوا وكيلاء فعقد لهم کذلك لزمهم 

ما وقع عقد الا جارة عل 

وإن ذکروا الأجرة ولم یسم كل أحدٍ ما يخصّه فالأجرةٌ مورّعةٌ على قدر 
الحصص على المذهب. وقيل قولان ثانيهما: على عدد الرءوس» وان دعوه 
إليها ولم يسموا أجرةً فلا أجرةً له على الصحیح. وان كان الدّاعي إليها 
الحاکم ولم یسم اجر استحق آجرةّ المثل» ویستدتی من اك شيب التعدیل 
فإن الأجرة تورَّعٌ بحسب المخوذ قلة وكثرةً لا بحسب الحصص علل 
الااصح وب ستدت منه أيضًا حصّة سل والمجنون والمحجور عليه بالسَّفُه 
ول ا ا 

@ 4 ؟ 


لواحت عرز E‏ 
ساس ا ۱ 
منفعتة باکت ا 007 وما 9 منفعتة a‏ 0 
وطاحونٍ صغيرين» لا یجاب طالبُ قسمته على الأصحٌ فإن أمكنَ جعله 
تایه یت E‏ جع ی e Nags‏ 
دون الاخره فتجبْ القسمة آیضاء اذا طلبها صاحب الاك فان :طلا 
صاحبٍ الأقل الذي لا يجيء حمّامّا فإنّه لا یجاب قال شیخنا: ولم أرَ م 
تعر ص لذلك. 


.)۲۰/۱۱( «روضة الطالبین»‎ )١( 
.)۲۰۳ /۱۱( «روضة الطالبین»‎ )۲( 


مه تسم 


۳۸ تتمة التدريب سب 

ولو كان له عُشْرٌُ دار لا يصلح للسکتی. فالمنصوصٌ إجبارٌ صاحب ال 
الذي لا ينتفع بنصیبه بطلب صاحب الأكثر الذي ينتفع بنصيبهء وان كان 
صاحب الاقل ينتفع بنصیبه بأن يكونّ له مکانْ يضمُّه إلى عشر هو يصلحٌ 
الكل للسكتّئ أو ينتفع غيرُةُ بما صار إليدء فإِنّه يُجابٌ إلى ذلك على مقتضّئ 
إطلاق نص نص «الأمٌ)» و«المختصراء ومفهومٌ نص «الأم بان ل مقصدًا في 
تمييز ملکه وإراحته من شریکه وهو مقصدٌ حسنٌ» فينبغي أن يُجابَ كما 
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وما لا یعظم ”ِرًَرُهُ فقسمتة أنواء: 

أحدها: بالاجزای کوثلیق» ودار متفقّة الأبنية» وأرض مشتبهة الأجزاء 

فيجُبَرٌ الممتنع على الأصحٌ» فتميز السّهامٌ كيلاء ولو خرصًا في ثمرة التخلء 
و أو وزناء أو زرعا بعدد الأنصباء إن استوت» ويكتبٌ في کل رقعة 
اسمّ شريك وتَدْرَجٌ في بنادق مستوية» ثم يُخرجٌ مَن لم يحضرها رقعة على 
الجزء الاوّل» ولا جر العدول لین کتابة الأجزاء+؛ لما فیه من المحدورات» 
كما فاله شنا 

فان اختلفتٍ الأنصباء کنصف رقي وسدس؛ جزئت الارض على أقلّ 
السّهام ۸1 آوقسْمَت علی ما" تقذة من كتابة الأسماء ولخراجها علین 


rT 


.)۲۰/۱۱( «روضة الطالبین»‎ )١( 
في الأصل: «کما».‎ )۲( 


مه مه 


س تتمة التدريب ۳۹ 

لا بلتعدیل " کأرض تختلف قيمةٌ آجزایا خض اف 
وقرب ما ولا يمكنُ قسمتها ال بالتعديل» فيجر ۱ قیفر الم ا 
المذهب. 

ولو استوت قيمة دارین أو حانوتین» فطلب جحل کل واحدٍ لواحدٍ فلا 
إجبارَ إلا إذا كانت الداران لهما بملكِ القَربَةٍ المشتملة عليهما أو شركتهما 
بالنصف وملكا قسمة للقربةء واقتضت القسمة نصفين» جعلّ كل دار نصيبًاء 
فإنّهِ يجب على ذلك. 

ماکان وتان سا سین رل بش کل هیا اش و 
الممتنع على القسمة في الأصح للحاجة. 

أو استوت قيمة عبید أو تیاب من نیع یز علئ الأصح» إلا إذا تباینت 
ها ای شيك ل يمك تعدا | لاسقية فتن الشركة ها سار 
ا ا رو فلا إسبان] لا كان منها قر متعد؟ 
ِيُجْبّرٌ في هذه الصورة على قسمة المتعدّد من النوع بالتعدیل الذي لا یبقی 
معةٌ بقية ش رک كما سبق. ۲ ۲ 

الثالث : بالردّء بأن يكونً في أحدٍ الجانبین بت أو شجرٌ لا يمكن قسمثك 
ولا بنقله في أحدٍ الجانبین بالتعدیل» فيردً من يأخذه قسط قیمتهه ولا اجباژ 
فب وهو ب إ3 القدرّ الذي لم يحصل في مقابلة رك فان اللي له منه بطریق 
الاشاعة لم يق عليه بِيمٌ؛ وقسمة التعديل بيعٌ على المذمب في القدرٍ الذي 
حصلث فيه الزيادةٌ والتقصان فأمًا ما شوی ذلك فان الأرجح فيه الإقرار. 


.)۲۱۰/۱۱( «روضة الطالبین»‎ )١( 
.)۲۱۶/۱۱( «روضة الطالبین»‎ )۲( 


مه ۳ ۳ 


إذا جرت قسمة التعديل بالتراضي فبیعٌ قطعًاء TT‏ 
الارجح. إن جرث بالتراضي فيع فعا 

ویشترط في الردٌ الرضًا بعد خروج القرعة على الأصحٌ وكذا لو تراضيًا 
بقَسْمةٍ فلا إجبارٌ فيه. فإلّه يُشترط الرّضا بعد خروج القرعة على الأصحٌ» وإذا 
جرتِ القسمة التي يُجبر عليها بالتراضي فيعتَبَرٌ تكريرٌ الرّضا بعد خروج 
القرعة على الصحیح. كقولهما: رضينا بهذه القسمة: أو بما أخرجتة الَرعت 
ولايد بو سيق على ااا لرا 

ولو ثبتت ثبتت أي بينة غلا أو حيفٌ في قسمة إجبار نقضت. فان لم يثبث 
وادَّعاهُ واحدٌ الدعوئ المعلومة القدر فله تحليفٌ شریکه إذا كانتٍ الدّعوى 
عله أو كانت علية وغل القسام فإن كانت الدعوئ على القمّام وحده فلا 
لكلف اند مناه ولو دعاه نی قسمة تراض لا إعاو فیها قالاض انالا 
یت رل نان NEE‏ تخود ار اعد مر 
القرعة ولم يذكر تأویلا يقتضي سماع دعوات ولم یعترف له الشرکاءٌ بما 
ادعاه واذا قلنًا أنها إفرارٌ نُقضَث إن تَبَتَ اذا لم یعلم الزائد أو علمه» ولم 
يرضٌ بمصيره لشریکه أو رضي بهء ولم يحصل من الشريكِ رضا به» أو 
رضي به ولم يحصل أمرٌ یلم به التمليك. وإِلّا فیحلف شريكةٌ كما قدَّمناةُ. 

وإذا لم تنقض القسمة لو ثبت فلا یحلف شريكة» ولو استحق بعص 
سس فتاه بالك نيه توضان الكل MIC‏ ين اللسيبية 
معينُ سواء فان كان ذلك المعينٌ بين القسمین من آولهما إلى آخرهماء ولم 
يكن بين الشريكين المقتسمين إشاعةٌ في المستحق المعيّن» وإنما كان بينهما 
شركة في كل من الطرفین. 


مه مه - 


تتمة التدريب 1 

ومثل ذلك لا يُقسم إلا إجبارًا فإذا فيم إجبارًا على هذا الوجه فقد 
تين ابطالٌ الاجبار فيهاء وإبطالهاء وان صدرث بالتراضي على الظنٌّ 
المذكورٍ لظن الإشاعَة في الجميع؛ » فإذا ظهر أن الإشاعَة في الوسط فهذا 
عمل اذ لالظو فقن یی ين 

ر ا قدت فل نما کے و لا 

وإِنْ لم یستغرق ما بِينَ القسمين» فان كانث قطعة من أوَّلِ ما بين القسمين 
| النازهاات الشركة ونع ي الندر الات موس القسمة في البقيّة وما 
وراء المعین من الجانبین» وض ی میت حصل في قسمة کل واحد 

منّ الشجر نظيرٌ ما عند الاخره وخرفت الفط ال اله س 
الوسط على السواء في النصیبین» فهاهنا يأتي خلاف تفریق الصفقة. 

ولو كان الفعية قطعتین من الجانبین خرجت e‏ 
الشريكين» والأخرئ ف قسمة الاخر على السواء فهاهنا تبقئ القسمة في 
الوسط المشاع؛ اسا 

ولو فرضنا ن E‏ * أدّى إلى تفریق حصّةٍ الواحد 
أو حصَّةٍ کل منهماء فإنّهِ يثبتٌ الخيارٌ لذلك الواحد في نقض القسمة وإبقائهاء 
ويثبت الخيارٌ لهما في الصورة الثانية على الأرجح. 

قال شیخنا: ولم أرَ من حرَّرَ المسألة على ما قرّرناةُ. انتهئ. 
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.)۲۱۲/۱۱( «روضة الطالبين»‎ )١( 


 بيردتلاةمتت‎ -_ 


کناب الشهاد ات 


هي جمع شهادة. وهو مصدرٌ شهد بث یشهّد. قال الجوهری : الشهادة خب 
قاطع. والمشاهدَةٌ المعاينة» مأخودَةٌ منَ الشهود بمعنئ الحضور؛ لاله شاهد 
ما غاب عن غيره. وقيل: مأخودٌ من الإعلام. 

5 1 ۰ ا رکنم 5 هم مه م2 

والأصل فيها قولهٌ تعالی: #ولا کحتمواً اشَهده #. وقوله تعالی: 
«واستثیدهواً سَِيِدَيْنِ من يلِم € وقوله تعالی: اهنیا دا 
ےم سرج و و 

ومن ال «ليس لك 1 شاهداك آو و وروي عن ابن عباس أن 
الب بي ستل عن السُهادة فقال: «تری الشمسَ؟» قال: نعم. قال: «علی 
مثلها فاشهد» أو دع) صححه الحاکم؛ و و فة ۱ مه ل 

ولأن الحاجّة داعية [لیها؛ ولا خلاف بين المسلمينٌ فیها. 


(۱) «صحیح البخاري» (۲۵۱۵) من حديث ابن مسعود لك . 
(۲) «شعب الایمان» (559 )١٠١‏ وانظر «البدر المنیر» (۹/ ۱۷). 


۳۳ تستمة الندریب ب 

شرط مقبول شَهادَةٍ: اسلا وحريّة» وتكليفٌ» وعدالة» ومروءت ونطقٌ» 
a‏ وعدم تبمق وعدم سفف كما نقلَّهُ في «الروضة»" عن الصَّيْمريٌ 
وجزم به الرافعيٌ في كتاب «الوصیة). 

والعدالة: اجتنابٌ الکباثر ۳ وعدم غلبة الصّغائر على الطاعة. 
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ويحرمٌ اللعب بالنردٍ على الأظهر» وفي قول: یکره والأولّئ أن لا یعلب 
بالشطرنج”7؛ لاد الشافعی رضي الله عنه قال: إنه لا يحب اللعب به. 

قال شیخنا: والذي لا يحبّه قد يكون خلاف الأولين» وقد يكون المراة لا 
أحبٌ أن أفعلّهُ لما يؤدّي إليه؛ لا أنَهُ مكروةٌ في نفسِهء لكنْ إن دی اللعبُ به 
إلى شغل المکلّفِ بحيثُ تخر الصلاةٌ عن وقتها [14/ أ] وهو غافل حرمٌ 
اللعبُ به حین. 

وإذا اقترنَ به قمارٌ أو فحش, أو إخراجٌ صلاة عن وقتها عمدًا رت 
شفادته ذلك رن 

واا يكون قمارا ا شرط المال من العا وکان: الان 
متکافتین أو قريبًا من التكافؤء فان آخرج آحدهما لیبذله إن غلب ویمیسکه 
إن غُلِبَ؛ فليس بقماره وکذا إن شرط المال من الجانبین ویقطع بأنَّ أحدّهما 
يغلبُ فليس بقمارٍ للقطع بأنَّ للقطع المال الذي من جانب الغالب یمسکه 


(۱) «روضة الطالبین» (۲۲۲/۱۱). 

(۲) ولهم في تعيين الکبیرة تفصيلٌ. راجعه في «الروضة» (۱۱/ ۲۲۲). 
(۳) «روضة الطالبین» (۲۲۵/۱۱). 

(6) في الأصل: «الاعیان». 


تتمة التدريب [۳>۵] - 

وأنَّ المال الذي بذله الآخدٌ يأخذه المقطوغ بأنّه غالبٌ. 

واذا بذل المال من جانب آو من الجانبین صورة لا معنئ كما تقدّم فا 
وإن لم يكن قمارًا إلا نه يحل أخدُ المالٍ فيما دک لعدم صحَّةٍ العقيء فان 
أذ المال بمقتضّئ ذلك لم يجز. 

وإذا علمَّ تحريمّ آغذٍ المال بمقتضی ذلكَ» وأَقدم عليه فتردٌ شهادتة 
لتعدیه بالأخذ. 
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ويباح الحداءٌ وسماعة ويكرّهُ الغناءً بلا آلق إذا اتخدّ المغئي صناعة 
يؤتئ عليه» ويأي» ويكون منسوبًا إليه مشهورًا به» معروفا على النض(. 

ویکره سماعة» فان سمعه من امرأة أجنبيّةٍ یخاف من ذلك الفتنة» حرم 
وكذا إن سمعةٌ من صبيٌ یخاف منه الفتنة. 

ولا يحرم الغناءٌ بالالة غير المحرّمَق ولا سماعه لک المحرَّمَ الآلة. 

ويحرمٌ استعمال آلة من شعار الب "؛ کطنبور» وعود. وصّنْحء ومزمار 
عراقي واستماعها؛ لا یراع في الأصحٌ؛ لأنّها لیست من الملاهي فان آضیف 
إليها ادف حرم ذلك". 

ويجورٌ ضرب ذف لعرس» وکذا الختان وغیری وإِنْ كان فيه جلاجل 
على الأصح. وپس شرل ف كل آمر مهم من الشعار» ویستثنی من محل 


(۱) «روضة الطالبین» (۱۱/ ۲۲۷). 
نی قارس الخ 

۳( دروضة الطالبین» (۲۲۷/۱۱). 
(6) «روضة الطالبین» (۲۲۸/۱۱). 


مه ۳ 


۳ تستمة التدريب = 


الخلاف في غيره ما يتعلّنُ بضرب الدَّفٌ في آمر مهم من قدوم عالم أو 
سلطانٍ ونحوهما. ۹ 
ويحرمٌ ضربُ الطبل الذي يحصل بضربه الهو الشاغِل عن الخيرٍ الموقع 
في الفساد ۳ ۲ 
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ويكرّهُ الرقصٌء إلا أن يکود فيه تكسّرٌ كفعل المخنَّثِء أو يكثرٌ بحيث 
لخ بمرومة الرّجَل الفاعل لذلك. فیحرم في الصورتين حينئل. 
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ویباح قول شعر وانشاده ومع الاباحة یکون في بعض الاحوال حستا 
مستحبًا کالکلام الذي لیس بشعرء إلا أن يهجوّء ویقصد به إشاعة فاحشة أو 
تسا بالاظراء ابر ارب مر a‏ 
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والمروءةٌ: صونْ النفس عن تعاطي مباحاتِ أو مكروهاتء غير لائقة 
بفاعلها عرق و علی ' كلا مبالایه ما به» الكل في الطريني 
الحظروق ادا علي الال فا إل" أن يكون الشخض سر فا 
وكذا السماسرةٌ الذين لا حِشْمَةَ لهم أو یدهَمّه الجوعٌ» فيأكل على باب 
كانه کما قاله البندنیچی! "» وقد جرث عادَةٌ أهل سوق بذلك. أو آکل داخل 
سا که سر کات ارت من سقابات ایس ارو 


(۱) «روضة الطالبین» (۲۲۸/۱۱). 
(۲) «روضة الطالبین» (۲۲۹/۱۱). 
(۳) «روضة الطالبین» (۱۱/ ۲۳۲). 


س تتمة التدريب (rv)‏ 
یکون الشخصٌ سوقبًاء أو شرب لغلبة عطش. 

ومن تركٍ المروءة: المشی في السو أو الطریق مکشوف الرَأس» أو 
البدن إذا لم يكن الشخصٌ من [14/ ب] یلیق به مثله. 

وکذلك الوقوف في السوق أو الطريق على هذه الحالق والمرادُ غير 
العورةء فان ذلكَ من المحرّماتِ» وليس الكلامٌ فيه. 

ومن ترك المروءة: قبلة زوجته أو أمته بحضور لاس الذي يستحيي منهم 
في ذلك» والتقبیل الذي يستحيي من اظهاره. 

ومن ترك المروءة: لبس الفقیه القبای والقلنسوة ویتردد في بل لم تجر 
عادة الفقهاء بلبیهما فيه» فلو لبسهما في بیته لم يكنْ تاركا للمروءق إذا كان 
لا ينتابة الناس في بيته. فان انتابَة الناسل في بیته وهو على هذه الحالة فهو کمن 
ترد في البلدِء ولو كان الفقية اللابش للقلنسوة مغربيًا يعتادُ ذلك في بلده 
وجاء إلى بلدٍ لا يعتاد ذلك فيهاء فيترك على سجیته وحاله التي كانت في 
بلده. 


وأَمّا الإكباتث عل لعب الشطرنج. فان لم يسلم اللاعبٌ من ارتکاب 
محرم كبيرٍ ومن إصرارٍ على صغيرٍ فهو من ترك المروءة"". 

والحرفة الدنيّة التي فيها مخامرة القاذوراتٍ ممن لا تليق به يسقطها على 
الأصحٌ» فان تلبّس بها ولم یتلبّس بصنعة آشرف منهاء وكان مع هذا برا تقيًا 
زكياء فتقبل شهادتة على الأصحٌ. 

والمتهم مَن يجرٌ بشهادته إلى نفسه أو أصله أو فرعه نفعًاء أو يدفعٌ عنه أو 
عن آصله أو فرعه ضرژّاء فتردٌ شهادتةٌ لعبده بشيء يعو نفعٌه للسید ومکاتبه 


(۱) «روضة الطالبین» (۱۱/ ۲۳۳). 


-|[۳۹۸) تتمةالتدريب ‏ 
وغریم له میت أو مرتد» أو عليه جر فلس» وغريمٌ لاصله أو فرعه ميتٍ أو 
ر أو عليه ككز لین أ شهادة الركيل لموکله فيما هو وکیل فيه مما 
يقتضي بقاءَ تصرف والضاین ببراءة من ضمت وبيراءة من ضمنه عبد أو 
مكاتبّة أو غريمٌ له میت أو محجورٌ عليه بفلس ونحوه على ما تقدّم. 

ومن ضمنه أصِلَّهُ أو فرعٌهُ ذا لم يصدر الضمان بشرط براءة الأصلء فان 
صدَرَ بذلك وصححناه لم رد شياددة سره الأضيل 4 ا د لين 
الشاهد نفعاء ولا تدفع عنه ضررًا. ۲ 

ا سک 
الموتِ» ولم یحکم بشهادته قبل 

ولو ادعی خرّجاء وشهد ۳ وارثه من غير الأصولٍ والفروع» فان 
شهد بعد الاندمال قبل أو قبلَهُ لم تقبل» ورد شهادة الأصول والفروع لا 
تقد بیدا کها سان ۲ ۲ 

ولو شهدّ لمُوَرّثٍ له مریض مرض الموتِ أو جریج بما لیس بارش 
الجرج قبل الاندمانن اقلت في الاح . وينبخي أن ير ق الجراحَة أن یکون 
مما يسري إلى التفس. 


ولو شهد اثنانٍ لائنین بوصية من تركةٍ فشهد المشهود لهما للشاهدین 
بوصية من تلك التركة قبلّث الشهادتان علئ الصحيح؛ ولا تقبل لأصل ولا 
فرع في غير آمٍ ضمني أو غير عام ینظر فيه الأصل أو الفرعٌ أو یقبل فيه قول 
ااا 


(۱) «روضة الطالبین» .)۲۳٣/۱۱(‏ 
(۲) «روضة الطالبین» .)۲۳٣/١۱۱١(‏ 


مه مه 


ا ۵۹ 


وتقبل عليهما إذا كانت الشهاد دة تشملهما لمن ليس بأصل ولا فرع. وتقبل 
علی أبيهما بطلاق صَرَة أمّهماء أو قدْفها على الأظهی إذا کانث أمّهما زوجة 
اا 

وإذا شهد لفرع وأجنبي قُبلث للاجنبي [ |٠‏ في الأظهر إذا لم يكنْ في 
حال ا جنب بما شهد له به» فأمًا في مشترك لا ینفرد 
الاجنبش بشي ء منث فلا ل فيه ۾ الشَّهادَةٌ للأجنبيٌ أيضًا. 

وتقبل لكل من الزوجین إذا لم يشهذ لزوجيه بان فلانًا قذقهاء ولا تتبل 
شهادة الزوج على زوجته د وكذلك لا تقبل شهادتةُ على 
أجنبي باه زنا بزوجته أو امت 

وگل من لم تُقبل شهادثةُ لمن ذَكِرَ في جميع الصور لا تُقبلُ شهادثة 
لمکاتبه ولا لعبدٍی علی ما سبق. ۱ 

ولا تزكية من يشهذ فیما لو شه به لرت ولا تجريحُةُ الذي یه فيه بجرٌ 
التفع أو دفع الصرر. 

وتقبل شهادةٌ الأخ لأخيه إذا لم يشهذ له بالنسب على المنکر من الورثة. 

وتقبل شهادةٌ الصدیق لصدیقی ولا تقبل من عدو عليه» ولا على أصله 
وفرعه ولا يُشترطً ظهورٌ العداوة» بل ما دلّ علئ العداوة فن الميخاضية 
ونحوها كاف في ذلك على النصض. فکل قضية ظهرث قدل علرز غداوة كان 
تَمْنَعُ من قبول شهادة من ظهرٌ منهٌ ذلك» وان لم یظهز ما يقتضي ذلك. فلا 
ترد الشهادً بها لم ا 


(۱) «روضة الطالبین» (۱۱/ ۲۳۷). 
(۲) «روضة الطالبین» (۱۱/ ۲۳۷). 
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| ۳۷۰ تتم ةالتدريب ‏ 

ونل شماه اعد تقد و اماالفدای الد فلا قرع رة ا0 وا 
بل تتبل شهادةٌ المسلم على الم والسّنيَ على المبتدع» وتقبل شهادةُ 
المبتدع الذي لا ا إذا كان الابتداغ في الفروع السْنیع» شرط 
اوک ع لا یستحل ف مذهبه ان ا لعن اا ی بتصدیقه علی 
ما لم يَسْمَعْ ولم يعاين» وأن لا یستحل أن ینال من بدن مَنْ خالفه أو مِنْ ماله 
شنا يجعلون الشهادَة بالباطل ذريعة الیی وبشرط انتفاء العداوة الدنيوية. 

ما الابتداعٌ في الأصولء فان مبتدعه يَكْمُرٌ بذلك ولا تقبل حینتذ 
با 

ولا تجوز شهادَةٌ من یعرف بكثرة الغلط والغفلة» فتردٌ شهادتهُ مجملة 
وتقبل مفصّلة إذا وصف الزمانَ والمکانٌ وتأنّق في ذکر الأوصاف". 

والمبادرٌ في الشهادة متهم مردودٌ الشهادة. نعم تقبل شهادَةٌ الحسبة في 
حقو الله تعالّئ عند الحاجة إليهاء وفيما له حقٌّ موكد وهو الذي لا يأر 
برضا الآدميينَ كالعتتق وجهاتِ التحريم“. 

© 2 2 

رشت النسپْ بشهادة الحسبة علی الآصمٌ» إذا لم تتعذّرٍ الدعوّی 
رات التقطوط فان تند رك التغزع راف الط فت الت 
بشهادة الحسبة قطعا. 


(۱) «روضة الطالبین» (۲۳۸/۱۱). 
(۲) «روضة الطالبین» (۲۳۹/۱۱). 
(۳) «روضة الطالبین» (۲۱/۱۱). 
(6) «روضة الطالبین» (۱۱/ ۲ ۲). 
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تتمة التدريب ۳۷1 

وإذا غلط رد ی ی كافرين» أو عبدين» أو صبیین أو 
بان اج هی : خنثيل كذلك عند آداء ء الشهادة أو عند د الحكمء فالحکم مردود» 
ولا يحتاج إلى نقض ؛ ولاه 1 أن الحکم یصادف سا 

لکن إذا كان الحاکم بشهادة الشاهدين لین تبین أنيما کافران من 
معتقده جوازٌ الحكم بشهادة الكافرء ما على الکافر وإمًا في الشهادة 0 
في السفر كما قال به جمع من العلماءء فلا یکون حكمّة منقوضًا على مقتضّئ 
ما ذكرّهُ في «الروضة» تبعًا للشرح في صورة العبدين من أن الصورة مفروضة 
اس بذلك. ˆ 

وإذا اعتن مريض عبدین في مرض الموتِ وشهدا عند حاکم [۷۰/ ب] 
وقد ثبت عنده عِتْقَهماء فمات ال ولم چاه اللته فقد تبین 
اا عبدان حالة الشّهادی وقوه أن الحكم مردودٌ إذا كان الحاکم ممن 
یعتقد آن شهاد؟ العبد لا تقبل فان كان ممن یعتقذ قبولها؛ فقد سيق ما فیه. 

وإن بان أن الشاهدین فاسقان فالحکم مردودٌ على المذهب. ولو شهد 
كافرٌ مُعْلِنٌ یکفری أو عبدٌ أو صبيٌ» ثم آعادها بعد کماله قبلث. 

ولو شهد فاسقٌ غير مُعْلِنِ بفسقه ردّت شهادتة ثم تاب وأعادها لم تقبل» 
بخلاف سائر الشهادات. ۱ 

ولا يكفي لقبول الشها دة إِظهارٌ التوبَة عن المعصية بل یختبر مد یخلب 
على الظنٌ فیها صدقة في توبته» وقدّرها الشافعيٌ بآشهر والعبرة ببينة تقوم 
عند القاضي بتوبته وصلاح حاله بعد توبتی أو بعلم القاضي ذلك . 


.)۲۵۱/۱۱( «روضة الطالبین»‎ )١( 
.)۲۵۱/۱۱( «روضة الطالبین»‎ )۲( 
.)۲۵۲ /۱۱( «روضة الطالبین»‎ )۳( 


-(۳۷۲) تستمة الندریب ب 

* ویستلتی من الاختبار ستةٌ لا یشترط فیهم ذلك: 

۳ : الشاهد رال اء حیث آوجبنا علیه اليد لعدم تمام العد لعدی فتّه إذا 
ناك تفیل فما ن الحالء من غ اعارا - 

الثاني: قاذف غير المحصّن إذا تا لا یشترط في قبولٍ شهادته الاختبار. 

الثالث: الصبئٌ - مراهقًا كان أو دوه - إذا فعل ما يقتضي تفسيقٌ البالغ 
تمرم وهو فاك قلا ور ق رن او اا لاله نو ن بعد 
التكليف. 

الرابع : القاس إذا كان يُخفي فسقك وتات وأظهَرَ الاقراز به بعد توبته» 
و ا لح لبود بعك اة إل حاله قبل التوبق ولم يتوقف 
لاستبراء صلاجو؛ لاله لم يظهر التوبة عمّا كان مستورًا عليه إلا عن صلاج 
يُغْني عن استبراء الحال. صرح بذلكَ الماوردي» وجزم به» وتبعه ا 
وهو متجه. 

العامة + انر اذا کان ممن قبل شهادتة قبل قبل الردَة فأسلم من ردَّتَه 
ا ا غیر توقفی ع ا 


ومقتضّی کلام غبراءوأضتين الماوردي فیه آن يكرد سل غير مُعَوَقُ للقتل» 
ولا الكافٌ الأصلئٌ إذا أسلمَ فا تقب شهادة من غير تون على الاختبار. 


السادسٌ: العدو إذا ركيت العداوة يته وبين عدوه» وكانت العذاوة نفسها 

معصية کبیرة؛ فتاب منهاء فلا بُشترط في قبول شهادته على مَن زالتِ العداوةٌ 

بینه وبينه الاختبار على الأصحٌ؛ لأن العداوة ليسث من الأمور التي تميل 
النفوس إليهاء بل هي مكروهة للنفوس غالبًا. 
© و ۵ 
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ولو كان فسق الشاهد مختلفا فيه» أو كان مع فسقه أهلا للشهادة عند قوم 
یحکی عنهم رل شهائة الفاسق الذي لا كات وشهد عند كن ير 
فسقَث أو یری أله لا تقبل شهادت وان كان لا یکذب ولم یحکم برد 
شهادته» وانما توقّف لیستبری حالّه» ثم تاب وأعاد تلك الشهادة» فإنها تقبل» 
كما قال شیخنا؛ لانّه لا يدفم عن نفسه بالإعادَةٍ عار الکذب. ولا عار الردٌ 
و 


ويشترط في توبة معصية قولية القول" إذا كان پیرژها قائلها على صورة 
o a‏ تفه ان لم یت الشهودُ ۲1/۷۱1 
والشاهدٌ بالزور - على ما سيأتي -» فيقولٌ القاذف: القذفٌ باطل حرامٌ» ولو 
قال: ما کنث شُجقا في قذفي وقد تبث منه» ونحو ذلك كان کافیّد وكذلكَ 
یکتفی بقوله: تبت من القذف. 

وأمّا شهادة الژوره فإن ثبت زور الشاهد باقرارو فقد اعترف بلسانه بزورو» 
ويكفيه ذلك» وان ثبت بغير إقراره فیکفیه أن يقول: تبت من شهادة الزور. 

ويُشترط في القوليّةٍ وغير القوليّة إقلاعٌ وندمٌ» واستغفارٌء والخروجٌ مما 
عليه من ظلامة آدميّ» فلو تلف المال الذي ظَلَمَ بأخذه أو أتلفه تم أَعْسَرَ به 


فاه يُنظرٌ به إلى ميسرتِه» وصحَّتْ توبته. 


(۱) ذکره الغزاليٌ في «الوسیط» (۷/ ۳۲۱ -757). 

(۲) نقله عن البلقيني: زکریا الأنصاري في «آسنی المطالب في شرح روض الطالب» 
(۳۹۳/6). 

(۳) «روضة الطالبین» (۲۸/۱۱). 


: تتمة درب - 
ولو بَدَّلَ مَن عليه القصاص نفسّه لیستوفی منه فلم یستوف. فقد جزم 
ا بصحَة توبته» وقال: لان عليه الانقیاد» ولیس عليه الاستيفاء. 
انتهئا. 
ومن شروط صحَةٍ التوبة أن لا یصل الإنسان إلى حالة الغرغرة وإلئ حالةٍ 
الاضطراب. 
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فصل 

يحكمٌ في هلال رمضانْ بشاهدٍ بالنسبة إلى الصيام فقطء إذا قلنا بالقول 
القائل به فإذا قلنا بقول الشافعع الذي رجع البه فلا يقل فیه لا شامدان 
اهو 

ویشترط للزّنا واللواط وإتيان الميتة والبهيمة أربعة رجال"" يقولون: 
رأيناه أدخل ذکره في فرج امرأةٍ أجنبيّة» بحيث غابث حشفهٌ في فرجهاء أو 
غاب قد ضام مقط رعياة أو تن ذكرة وأدخل من المثنيٌ قدرّ الحشفة 
حيث آمکن فمل ذلك في حال بط 

ويشترط للزنا رجلانِ يشهدان بالتفصيل بالنسبة إلى هيئة الفعل» وفي قول 


چ ع 0۶ 
أو وجه أربعة . 


(۱) «الحاوي الکبیر» (۲۹/۱۷). 

(۲) «روضة الطالبین» (۱۱/ ۲۵۲). 
(۳) «روضة الطالبین» (۱۱/ ۲۰۲). 
(:) «روضة الطالبین» (۱۱/ ۲۰۲). 
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سس تتمة التدريب ۳۷۵ 


ويشترط لثبوتِ المال" ولو في السرقة دون القطع رجلان أو رجل 
وامرأتانِ حيث لم تسبقه الشهادةٌ الواحدة بالجناية الواحدّةٍ على واحد بما لا 
یثبت برجل وامرأتينٍ. 

ويشترط لثبوتٌ العقدٍ المالئ الذي لا يكونٌُ فيه إذن يقتضي صحّة 
ال رجلان أو رجل وامرأتانء كبيع واقالة وحوالة. وضمان مالٍ لا 
إحضارَ بدن وخ مالي موجودٍ كخيارٍ وأجل أو غير موجودء ولكنه ول 

ليه کح التحجُرٍ وطاعة الزوجّةٍ وقتل الكافر الذي تب عليه استحقاق 
اكب اب مد لي زب علي يك امد وعجز الک مد 


فا 


النجوم فا هلي الزن الذي تجدد للسید. والابراء فا اسفاط مال» 
والترجمة في الدعوئ بمال» ویشترط لغير ذلك من عقوبة لله تعالی» أو 
لادمیخ . 

مك اه و 
تكاج وطلاق ترچ واسلام وردة وجرج وتعدر وموتٍ بغير قل يوجبٌ 
الال وإعسار 5 غير المكاتب كما سبق» و ووديعة واد علل 
شهادة رجلان» وما یخفی غلا الرّجِالٍ غالبا کالبکارة وولادة وحيض» 
ورضاع من ثدي المرآق وعيوب تحت الثیاب من النساء غير جراحَة تحت 
الازار ثبت وجل وامرأتين» وبأربع نسوة". 

وآمّا العيبُ في الأمة تحت ثيابها غير ما تحت الازار الذي يقصدٌ منه المال 
فلا يثبت بالنسوة المتمحضات. وما لا یثبت برجل وامرأتين» لا یثبت برجل 


(۱) أو المقصود منه المال کالاعیان والدیون والعقود المالیت راجع (روضه الطالبین» 
(۱۱/ ۲۵۶ - ۲۵۵). 


(۲) «منهاج الطالبین» (ص ۷ ۳). 


5 تستمة التدريب ‏ 


و و 0 
ويمين» وما يثبت بهم يثبت برجل ويمين إلا عيوب النساء ونحوها. 


#و 


ویستثنی [۷۱/ب] من ذلك العيبٌ الذي يتعلّقٌ به المال فإِلّه يغبت 
بالشاهد والیمین» ویستثتی أيضًا الترجمة في. الدعوی بالمال» فإنها تثبت 
برجل وامرآتین» ولا مدخل للشاهد واليمين فیها"" وکذلك الترجمة عن 
مقالة اشيرق لا مدخل للشاهد والیمین فیها» ولا یثبت شي؛ بامرآتین 
ويمين» وانما يحلف لتق بعد شهادَة شاهده وتعديله» ویجب أن يَذْكْرَ 
معاي مدق شاه قیبا شود له بت فان رالات رطلت ی ی 
فله ذلك. فان نکل المدعی عليه عَنِ الحلف فللمدعي أن یحلف يمينَ الرد 
على الأظهّر. 

ولو كان بيده أمة وولدها فقال رجل: «هذه مستولدتي» وهي باقية على 
ملكي علئ حكم الاستیلاد» وهذا الولدٌ مني علقت به في ملکي»» وحلفَ مع 
شاهده ثبت ملك المستولدة بالحجَّةٍ الناقصة» وثبت الاستيلادُ باقرارو لا 
نسب الولد وحریّته على الأظهر» بل یبقی في ید المدعی عليه" . 

ولو كان بیده غلامٌ فقال رجل: كان لي وأعتقتف وحلف مع شاهدو فنص 
الشافعيٌ أنه ينتزعٌ من ویحکم بأنّه عتقّ على المدعي باقرارو". 

وان اعت ورثة ميّتِ مالا لمورثهم» وأقاموا شاهدًا حلفَ معهُ بعضهم 
فإنَّه يأخذُ نصيبّةُ ولا يشارك فیه» ویبطل حق مَن لم یحلف بنکوله ولم يقم 


شاهدًا مع الشاهد الاو فإن كان غير من حلفَ مع الشاهد صبيًا أو مجنوتاه 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص ۷ ۳). 
(۲) «المنهاج» (ص ۷ ۰)۳ و«روضة الطالبین» (۲۷۹/۱۱). 


(۳) «المنهاج» (ص۰)۳۷ وامغني المحتاج» ۸3 ۲ و«ناية المحتاج» ۸/3 
2 


تتمة التدريب 5 
ثم زال عذرهما حَلََاء وأخذا بغير إعادَةٍ الشهادق أو كان غائبّا فأرسل إليه 
القاضی من خلفة وهو غائب أو حضر قاف آخذ بغیر إعاذة الشهادة. 
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ولا تجورٌ شهادةٌ على فعل؛ کزنی وغصب واتلاف وولاة إلا بالإبصار, 
ع امن اران "اد رمي اعون بقع بای رداق 
فرج امرأةٍ أو دبرهاء أو دبر صبيٌ فأمسكهما ولزمهماء حتئ شهذ عند الحاكم 
بما عرفه بمقتضی وضع اليد فهذا أبلغ من الرؤية» وكذلك في بقيّة 
الأفعال . 

E N NEE SR‏ اذ كود 
الشاهدان عارفين باللغة التي يعقد النكاحٌ بهاء ولا يقبل أعمَى إلا في 
ار جمّق وما شهد فيه بالاستفاصةء وما إذا أقر في َذنه فیتعلّق به حتئ يشهد 
عندَ قاض به علیه أو يشهدٌ على شهادَة بصيرٍ ويسترعيه» حيث تسوغ 
الشهادَةٌ على الشهادق وما إذا تحمّلها وهو بصيرٌء ثم عمي» فانه یشهذ بها؛ إن 
كان المشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب" . 


)۱( «المنهاج» (ص ۰۳۷ و«تحفة المحتاج» (۰)۱۹۶7/۱۰ وامغني المحتاج» 
(/۳۷۲). 

)۲( «المنهاج» (ص۰)۳۸ و«تحفة المحتاج» (۲۵۸/۱۰ وامغني المحتاج» 
(۲۷/۲). 

(۳) کذا! وک في الکلام سقطًاء ولعلّه: وهل تقبل شهادةٌ الأعمئن؟ 

.)۲۵۹/۱۰( «المنهاج» (ص‌4۸ ۰6۳ و«تحفة المحتاج»‎ )٤( 

(5) «المنهاج» (ص۸ ۳). 

(5) «المنهاج» (ص۸ ۳). 


(eva)‏ ككية اديت ب 

ومن سمع قول شخص أو رأئ فعله» فان عرف عيته شهدَ عليه في حضوره 
إشارةٌ» وغيبته وموته حيث لا یمکنْ إحضَارهُ وهو میت یشهذ باسوه واسم 
أبيه» إن عرّفه القاضي بذلك» فان لم يعرّفه بذلك لم یشهذ عند غیبته وموته. 

ولا يجورٌ تحجُلٌ الشهادة على المرأةٍ المنتقبة اعتمادّا على الصوتء كذا 
قالوه» ولك التحجُّلٌ جائل فان وجد ما يقتضي الاثبات عمل به وال فلا . 

وعلئ قولنا: التحمل جائ على المنتقبة» فيجوز التحمُل عليها بتعريف 
عدل أو عدلين» ولكن لا يجوز اعتماد ذلك في الأداء. 

ولو قامت بینهٌ على عینه [۷۲/] بحق. فطلب المدعي التسجیل سجّل 
القاضي بالحلية لا الاسم والنسب. ما لم یثبتا" اما باقرار من قامث عليه 
البينة أو بالبينة وله الشهادة بالتسامع على نسب من أب وقبيلة لا الأم على 
الأصح المنصوص؛ بشرط أن يسمعّة ينسب زمائاه ویسمع غيرّه ينسيّة إلى 
نسبوء ولم یسمع دافعًا ولا دلالة یرتاب ها ". 

ومما تقبل فيه الشهادةٌ بالتسامع: ولايةٌ القضاءء والولایات العامة وعزل 
القاضي والخلافةً هي الأصل. فالاکتفاء فیها بالاستفاء“ من آولی» وما 
آثبت التحریم المؤْبّدَ من الرضاع أو المصاهرة والجرح والتعدیل والحرية 
الأصلية بناء على الأصلء وما ظهرٌ من القرائن. ۲ ۲ 

ومما يثبتٌ بالسماع الملك غير حدود العقار بشرط أن لا نرئ منازعًا في 


(۱) «المنهاج» (ص4۸ ۰)۳ و«مغني المحتاج» ۹ 
(۲) «المنهاج» (ص4۸ ۰)۳ و«مغني المحتاج» (۳۷۷/۲). 
(۳) «المنهاج» ( ص4۸ ۰)۳ و«مغني المحتاج» (۳۷۷/۲). 
(6) کذا بالأصلء ولعل صوابّها: «بالاستیفاء». 


مه مه - 


س تتمة السدرسب ۳/۷۹ 


لي ل SS‏ 
هكذا اعتبرة الشافميق» , وذكرٌ 7 ا عسات او 050 
أنه یکفیه أن یسمع من عدلين» ویسکن قلبُهُ إلى خبرهماء وقد تقد أن هذا 
القید ذكرّه الشافعن "۳ . 

ولا تجورٌ الشهادة على ملك بمجرّدٍ ید ولا بید» وتصوّف في مدة قصیرق 
وتجورٌ في المدة الطويلة على الأصحٌ 5 

وشرطهٌ تصرّف ملاك في عقار من سكنئ أو هدم أ وبناء وتصرف ملاك فيه 
وفي غیره؛ من عبید وثياب ونحوهما ببيع أو رهن ولا بد من تکرر التصرّفٍ 
بحت يقلت عل الظن الحلك» فشهد لهي 

وتبتی شهادة الاعسار على قرائنَ ومخايل الضر والاضاقة» ويشترط في 
الشهود - مع شرط الشاهدٍ - الخبرةٌ الباطنة بطول الجوار أو المخالطة. 
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فرع اال الشهادة فرض اوي تکاج وعقد الوکیل المقيد بالاشهاده 
بحیثٌ لا يصح ذلك العقدٌ الا به» وکذا إقرار وتصرّف وکتابة صك وشهادة 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص۸ ۳). 

(۲) «المنهاج» (ص۸ ۲). 

(۲) «المنهاج» (ص۳۸)» و«مغني المحتاح» (/۰)۳۷۹ وااية المحتاج» 
(۸/*). 

(6) «المنهاج» (ص۸٤۳)»‏ و«مغني المحتاج» »)۳۷۹/١(‏ واناية المحتاج» 
(0/ اه 


مه من 


|[ ۳۸۰ 
على شهادة على الأصحٌ اك 
وی کرت فرش کات إذا ان ارد ری :ا ]ا الم یوجذ 
إلا العدد المعتبر في الحكمء فا التحمُّل حينذٍ يكون فرص عین» وحیث 
يكون فرص كفاية بما تدم فلو طلب التحمُّل من اثنين وتم غیرهما لم 


0 
۰ 


تتمةالتدريب ل 


4. 


ومع و فرظ اه ]ی ات جرا اقا a‏ 
لشرائط العدالة معتقدًا لصحته فأمًا إذا دعي إلى التحمّل» فالأصحٌ أنه لا 
0 إذا كانَ الداعي قاضيًاء أو معذورًا بمرض» أو حبس» أو کانت 
المرأةٌ المطلوت التحمل علیها دة ۱ ۱ 

وإذا لم يكن في القضية الا اثنان لزمهما الأدا فلو أدّئ واحدٌ وامتنع 
الآخرٌء وقال: آحلف معد عصئء وان كان في القضية أكثرٌ من اثنين فالأداءٌ 
فرض كفايةٍ» وإذا طلبَ من اثنين لزمهما في الأصحٌ إن علما أن الباقین 
یرغبون أو لم تبن رغبتهم ولا آباؤهه”" 

وإذا لمْ یک إلا واحدٌ ول من لزمَة؛ إن كان فيما يثبثُ بشاهدٍ ویمین 


00 


عنل قاض پراه وا فلا . 


أن يُدُعى من موضع لا يخرجٌ به عن بلدی ويعتادٌ المشي إليه. 


(۱) «المنهاج» (ص 4 ۰)۳ و«مغني المحتاج» (۲/ ۳۸۰). 

(۲) «المنهاج» (ص 4 ۰)۳ و«مغني المحتاج» »0 .(A*‏ 

(۲) «المنهاج» (ص۰)۳۹ وامغني المحتاج» (/۰)۳۸۳ و«السراج الوهاج» 
(ص۱۱۰). 


مه مه - 


سس تتمة التدريب ۳۸1 


ES‏ - قیل: أو مختلف فيه عند 
الحاكم [ ب] الذي یری تفسيقة وکان ك خلا = وکن القن 
لا ار ۱ 7 
وف وکون المراة ر فان حصلت آشهد عل شهادته» أو بعث 
القافي هن سسا 


9 


2 2 2 


1 


فصل 
0 د عل كد ولو في عقوي 7 علی e‏ لا ني 


ا 10100 
شهادي أو يقول: اشهد علئ شهادتي أو يقول: إذا استشهدت علئ شهادتي 
فقد آذنث لك في ان تشهد علئ شهادتي. 

الثاني: أن یسمعه يشهدٌ عند قاض با لفلانٍ على فلانٍ كذاء فيجورٌ له أن 
يشهد علی شهادته. وان لم يسترعه. 

لثالث: أن يسمعه يسترعي شاهدًا للتحمّل» فإن له آن يشهة وان لم 


پسترعه. 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص۰)۳44 و«مغني المحتاح» (5/ ۳۸6 واهاية المحتاج» 
(۳۲۲/۸). 

)۲( (منهاج الطالبین» (ص۹٩‏ ۰)۳ وامغني المحتاج» (۲/ ۳۸ و«نباية المحتاج» 
1 


مه تة 


TAY‏ تتمةالتدريب ل 


الرابعٌ: إذا سمعَةٌ يودي عند المحكّمء إذا جوّزنا ® 

الخامش: لو كان حاكمًا أو محكّمًا فشهدا عندَّهُ ولم يحكم به» جارٌ له أن 
يشهد عل شهادتهماء ولا يكفي ذكرٌ السبب بأن یقول: أشهِدٌ أن لفلانٍ على 
فلانٍ ألما من ثمن مبيع أو غیرو بل لا بد من الاسترعاء على المذهب 
المتصوضي» ولیبین الفرع عند الأداء جه التحمُل ولو ولق القاضي بعلیه. 
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ولا يصح التحمُل على شهادَةٍ مردود الشهادّق ولا تحمُّلُ النسوة ولا 
ا 
ویجوژ الأداء بالتحمُل ا كما في تحمل العبدٍ والفاسق 
وره ]ذا حمل الآداة و سمالة الكمال. 

فلو مات الاصل و غاب أو مرض لم تمنع شهادة الفرع» وان حدتّت رد 
أو فسق أو عداوة مُنِعَتْ شهادة الفرع ٠"‏ فلا يحكم القاضي بهاء ویستثتی من 
هذا ما إذا كان الفرعٌ شاهدًا على شهادة من قضی بعلمه فإنها شهادةٌ على 
شهادَةٍ ملازمة للقضای فإذا حدث من القاضي بعلمه ردة أو فسق أو عداوت 
إن ذلكَ لا يمن من قبولٍ شهادة الفرع والعمل بهاء ولو حدثث عداوةٌ بسبب 
قلق جرد يعلد ادا شیاه وقبل الحكم لم يور على المنصوص» 
وجنونه» كموته على الصحیح"" 


۳ 
03 


(۱) «منهاج الطالبین» ( ص44 ۰۳ و«تحفة المحتاح» (۰ ۳۵/۱ 
(۲) «منهاج الطالبین» ( ص٩۳‏ - ۳۹۰). 
(۳) «منهاج الطالبین» ( ص۳4 - ۳۹۰). 


مه مه - 


تتمة التدريب FAY‏ 


وتكفي شهادةٌ اثنين على الشاهدین» على الأظهر"» وشرط ار 
أو تعسّر الأصيل بموتء وکذا عمی على الصحيح» آو مرض شق معه 
حضوره أو غيبة ة إلى ما فوق مسافة العدوی. وقیل: قصرء وآن يسمي الفرغ 
اصلٌ ولا يشترطً أن يزكيهم الفروغٌ» فان زكوهم قبلواء وان شهدوا على 
شهادَة عدلین أو عدول» ولم يسموهم لم یجز"" 
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0 

رجعوا عن الشهادة قبل قبل الحكم امتنع 6"» إن لم يبق بعد الراجح 
النصابٌ المعتر في ذلك ال وإذا بقي في المال واحدّء وقال صاحبٌ 
المال : حلفوني مع شاهدي» فا يُجَابُ إلى ذلك ولا ي يمتنع الحکم حینئذ. 

وان رجعوا قبل الحکم وبعد الاستیفاء [۷۳/ ]] فإن كان في عقد أو مال 
استونی على المذهب. وقیل: لا يستوفي» أو عقوبة فلا تستوفی» وان رجعوا 
بعد الاستیفاء فان كان المتسوفق قصاصّا أو قتل ردة أو رجم زا أو جلذا 
وقالوا: مدنا وعلمن آل تلآ بط بشهادتنء فعليهمٌ القصاصٌ حيث 
اقتضیٰ الخال ایجات القصاص وو E‏ حيث اقتضی الحال ایجات 
الد ۲ 

(۱) «منهاج الطالبین» ( ص٩۳‏ - ۳۹۰). 

(۲) (منهاج الطالبین» (ص ۳۹ - ۰۳۵۰ و«تحفة المحتاج» (۱۰/ ۲۷۸ و«مغنی 
المحتاج» (1/ ۰۳۹۱ و«هاية المحتاج» (۸/ ۰۳۲۷ و«السراج الوهاج» (ص 1۱۲). 

۳( «منهاج الطالبین» (ص ۳۵۰ و«تحفة المحتاج» (۰ ١‏ ا؟). 

(4) «منهاج الطالبین» (ص ۳6۰ 


مه ۳ ۳ 


۳۸۹ تتمةالتدريب ل 


وکذلك سنوی ولم آعلم حال من شهد معي» 
وال اا و عل ره اقتا ولو قال أحدهما: 
«تعمّدت آنا ا وقال الاخو: «آحطات. أو أخطأناء أو تعئّدت 
وأخطأ صاحبي». فلا قصاص على الثاني» وعلی الأول القصاص على 
الا صح. 

وإذا لم يمث من الجَلْدِ تعلق بهم التعزیژه وان حصل أثرٌّ في بدن المحدود 
بحيث يقتضي الحالٌ إيجابَ حکومة فإنّه يجبُ عليهم ذلك» ويجبُ على 
القاضي القصاصٌ إن قال: تعمّدتُ. 

وإذا اقتضئ الحالٌ إيجاب الدية» فعلی القاضي إذا رجع وحدّه کل الدیق 
نظرًا إلى استقلال جهة الحكم کاستقلال جهة الشهادة إذا رجع الشهود 
وحدهم» وان رجع القاضي والشهود. فالقضصاص عل تب وحده عل 
الأصحٌء كما إذا رجع الول والشيرة فان القصاص يختص بالولي» ولو 
رجعَ مرك تعلّق به القصاصٌ عند وجود مقتضيه على أصحٌ الوجوو في 
«الروضة» تبعا للشرح. 

وان رجح الول وحده فعلیه قصاص أو دية أو مَعّ الشهود فکذلك 
وقیل: هو وهم شرکا ثم 3 اختصاص الولیع بالقصاص أو الذية إذا 
توقف الحكمٌ على طلب الوليّ» وکان في القصاص المحصن. فأمًا إذا كان 
القتل في قطع الطريق» فلا أثرٌ لرجوعِهء ولو قُلنا: إن المغلَّبَ فيه معنی 
القصاصء للاتفاق على أله لا یسقط بعفوم وحينذٍ فإذا استمرٌ القاضي 
والشهودٌ على ما صدر منهم فلا قصاص على الولی ولا دية» كما سبق في 
فطع الطريق 


وإذا شهدوا بطلاق بائن أ 


3 
1 
0 
: 


مه مه - 


تتمة التدريب ۳۸۵ 
من جهات لفرای» وقضی القانضي بشهادزهنا» وفزی بیتهما ينا لكك رن ثم : 
رجَعَا لم يرتفع الفراق» وعليهم مهرٌ المثل للرّوج المشهود د عليه إلا في 


000 


1 


- 


(حداها: إذا مات یج ع د خکم القاضي ساح اها الوك 
ثم رجع م الشّهُودُ فإنّهم لا یغرمون لورثة انزوج فيا 

الثانية: إذا آبان الزوجة بطريق من الطرق بعد الحكم عليه بالبینونة على 
زعمه نی آذ ع اا رجع الخيوة ف ی لا یخرمونٌ دشنا 

الثالثة: أن نکر لزرخ وتقومٌ عليه الشَّهادَةٌ ويحكم القاضي بهاء ثم یقول 
الزوج إن الشهود محقون فيما شهذوا بو« ثم یرجعون أو یرجَعون ثم یقول 
الزوج: هم مقون في شهادتهم فلا تغریم في واحدة من هاتين الصووتيق. 

الرابعة: أن تصدّرٌ الشَّهادَةٌ بالطَّلاقٍ على عوض على المرأةء أو على 
أجنبيٌ نظيرٌ مهر المثل» أو زائ علیه» ويقضي القاضي بشهادتهم 1 ۷۳/ ب] 
ثم يرجعواء هم لا يغرمون للزوج شیاه كما صرَّحَ به الماوردي» ورجّحَ 
شيخنا الغرم» فعلیه لا استئناء. ٠‏ 

الخامسة: إذا كانَ الزوجٌ المشهود عليه بالبينونة عبدًا غيرٌ مكاتب فإِلّه لا 
ينبت له التغريم؛ لاله لا یلك شیّا من الما ولا يمكنٌ أن ب؛ شت ال 
لمالکه لعدم تعره بزوجة عبده» ويجبُ في قول نصف المهر إن کان قبل 
وطی» ومتون شهدوا بطلاق وحصل التفریق ثم رجعوا فقامتِ بينة إن كان 
بینهما رضاخ محر فلا غرم. 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص ۰)۳۰۰ و«روضة الطالبین» (۰)۳۰۰/۱۱ و«مغنی 
المحتاج» (1/ ۳۹6). 


ھە مه تة 


۳۸۹ تتمة التدريب ‏ 


ولو رجع شهود مال غرموا في الأظهر إذا لم یشهذوا بعوض المال الذي 

فوّتوه بشهادتهم بقدر قيمته» فإن شهدوا بذلك فلا غرم. 
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ومتی رجع الَّهُودُ كلّهم في أمر متحدٍ في الواقعة وزّعَ عليهمٌ الغر حيث 
ثبت التغريمٌ؛ وإن رجح بعضُهمء وبقي نصابٌ فلا غرم على النصّء وقيل: 
يغرمٌ قسطّه. وان زا ونقص بالرجوع كان على الراجع خصّة بمقتضی 
التوزيع على الكل . 

وان شهد وجل وامرآتان ثم رجغوا فعلیه نصف وهما نصف. أو وچ 
وأربعٌ نسوة في رضاع» ثم رجع الرجُل وحدّث فلا غرم عليه على الأصحٌ» 
ري ی ی لاف ود 
رجل وامرأتين» وإن رجع م رجل وامرأةٌ» فقد نقصت الحُجَّة فيكون على 
الراجعينَ نصفٌ الغرم» وهو حصّّهم بمقتّئ التوزيع على الكُلّه وكذلكَ 
لو رجع م ثلاث نسوة وبة بقي رجل وامرأة» ولو رجع م رجل وامرأتان» فعليهم ثلثا 
ا علی الرجل» وثلث علین المرأتین» واذا شهد رجل وآربع بمال» 
ثم رجع الرجل وحدهُ غرم بلا خلافب تفريعًا على الُرم في المالی» وهو 
الأرجح» ویر اتف ها میا ما تون وهل متايلة | ات و 
قیل: غرم الكل ان له وجة؛ لاد الرجل الأصلٌ» والنساءٌ لا مدخل هن 
الأموال إلا تبعاء فإذا زا المتبوخ زال التابع. نه على ذلك شیخنا. 

وان رجَعَ من النسوة ثنتان فلا غرم عليهماء وان رجع ثلاث غرمنَ النصف 
على مقتضی النص؛ توزيعًا للکلْ على الکلٌ. واذا رجع الشاهد في صورة 


)۱( (منهاج الطالبین» (ص ۰)۳۵۰ و«تحفة المحتاج» (۲۸/۱۰). 


مه مه - 


س تتمة التدريب (Av)‏ 
الشاهدٍ واليمين» غرم النصف على الأصحٌ بناء على أن القضاء بهماء وهو 
الأصحٌ والأرجحٌ كما قال شيخنا أن شهود (حصان مع شهود زئاه أو صفة 
مع شهود تعلیق طلاق وعتق بغرمون". 


2 2 2 


(۱) «المنهاج» (ص ۰)۳۰۰ وامغني المحتاج» 41/0(« واالسراج الوهاج» 
(ص۱۱۳). 


-|(۳۸۸] قكية كدري ب 


© كي عم 


اج رض ده يا 17 | 
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کناب الد عوی والبيتات 


الأهوع له زلوت قر نف : لولم مَادَعُونَ 4. ولفها للتأنیت 
۲ م و و 
فلا تنوّن» وت تجمع على دعاوّی بفتح الواو وکسرها. 

وشرعًا: إخبارٌ بنزاع حق أو باطل بمجلس الخکم. 

والبينات: جمع بيلق وهم القهوة اك لان عم تين شي الحقوق 

5 هر و 55 سه اک مدي سير نون ح ر 
والأصل في الباب قوله تعالی: ‏ وإذا دع إل له ورسولولحک ينه سس 4 الآية. 

ومن السنة ما رواه | اا اغا د اث لالز 
يُعطّئ الناس بدعواهم؛ لادّعی ناس دماء رجال وأموالَهُّم» ولكن الیمین على 
ای عل 

۷41 ورواه البيهقيئٌ بلفظ: «البينة على المدعي» واليمين على من 


(۱) رواه البخاري »)٤٥٥۲(‏ ومسلم (۱۷۱۱/۱). 


- 3-5-5 


ا وس تستمة الندریب ب 
أنكرًا واسناده حسنٌ"". 

لا بد من المرافعة إلى القَاضِيء والدعوی إن كان المستحق عقوبة 
كالقصاص» وحدٌ القذف. والمحکم کالقاضي إذا رضیا بحکمه والسید 
یسمع الدعوّی على عبدو وإن لم يكنْ قاضيّاء وإذا استحق عينًا فله أخذّهاء 
إن لمْ یخفت فتنةً» وكذا إن خاف فتنة خفيفة لا ينتهي الحالٌ فيها إلئ ارتكاب 
مفسدة مقتضية للتحريمء وال فان كان المستحِقٌ رشيدًاء فل التركُ فلو آراد 
الخلاص» فلا بدّ من الرفع إلى قاض أو محكم» فان كان المتكلمٌ في ذلكَ 
ولا لمحجور عليه» أو ناظرٌ وق وجب الرفع. 

ون کان ال دینا على غير ممتنع من الأداء طالب ولايد أنه 
شيو له آو علی منک آو محجور عليه لبشه آو جنون آو غير ذلك من وجوه 
الحجر غيرٌ الفلس ولا بينة أخذ جنس حقه إن كان مثلیّ فان كان متقرّمًا 
فحكمّةُ حكمٌ غير الجنس» وهو أنه أذ غير جنسه على المذهب [ذا فقدّه. 
فکذا هنا. 


0 
4. 


وغيرٌ الجنس إذا لم يكن مثلیا يأخذ قيمته من الدراهم والدنانير» ولا 
يعدن الب العوض د عدم النقد المذکور. 

وإذا كان المديونٌ محجورًا عليه بفلس» وهو منکر ولا بيه فان صاحب الدین 
لا يأخذٌ من ماله إلا قدرٌ حصّته بمقتضئ المضاربة إن علم قدرٌ حصته من ذلك 
فان لم يعلم قدر حصّته امتنع عليه الأحذ للا يأخذ ما يستحقه الغرماءٌ دونه 


.)۶۲۷/۱۰( «السنن الکری»‎ )١( 
في الأصل: «إلى».‎ )۲( 


مه مه 


- تتمة التدريب ۳۹۱ 
والحكم في الميتِ المديونٍ كذلك» وان لم يُحْجَرْ عليه في حياته. 

وإ كاذ ماي دمجي سای أو ماك وه بت تخذاگ روي بجه 
يجب الرفع إلى القاضي» وإذا جار الأخدٌ فلة كسرٌ باب ونقبُ جدارء لا 
يصل إلى المال إلا به" إذا كان الباب أو الجداز للمدیون المقصّر بما ذكر» 
ون يكو المديون غيرٌ محجور عليه بفلس» وغيرٌ راهن الدَّارَ التي يُفعل في 
بابها وجدارها ما ذكر الرّهنَّ اللازمَ بالقبض المعتبر» ولم يطرأ على المدیون 
المقضر حجر سفه. قال شیشنا: والوقوف علی إجازة الکسر والقب آولی. 

ثم إذا كان المأخوذ من جنس الحقٌّ مَلَكَهُ بمجرد آخذو عن حقه» ومن 
أخذه يبيعه بثمن المثل من نقدٍ بلد الأخذٍ حال أو معیتّاه ويستوفي من النقدٍ إن 
كاذ دي من ذلك الع وع الاستیفاء بملك الذي استوفاه من النقد» وان 
كان دینه غيرٌ نقدٍ فإنّه يشتري بالنقد من جنس الدین الذي له بقيمة المثل 
ويستوفي الدينَ الذي له ويملكه عند الاستیفای ولا یحتاج في البيع إلى إذن 
القاضي حیث كان القاضي جاه بالحال» ولا ية والماخوذ مضموفٌ علیه 
في الأصحٌ إن كان من غير الجنسء > فان كان من الجنس ضمنه قطعًاء وإذا 
تعر عليه جن حقّه فعدَلّ إلئ غير جنه جا وإذا له صاز ضامنًا له 
قل أن يق و اش ال أن سل :ناذا A‏ لا E‏ فان لد 
ویصیز ا ا لي 


۰ 


و عه 


كر کے كان این مان سرو الک الجااق دوش ها زرم 
(۱) «منهاج الطالبین» (ص٠١)»‏ و«مغني المحتاح» (5/ »)5٠7‏ وااية المحتاج» 


(۳۳۰۸). 
(۲) «روضة الطالبین» (۱۲/ ۷). 


مه ۳ ۳ 


۳۹۲ تتمةالتدريب ل 


والأظهرٌ أن المدعي من يخالفٌ قولّة الظاهر أو قرب /۷٤[‏ ب] منه» وفي 
قول: من يخلّئ وسکوئّة؛ والمدعئ عليه بخلافه فيهما”". 
2 2 2 

واعلم أن الظاهرٌ غير مطردء فان مَن يدعي عدالة من شهد له من مستوي 
الحال لا یخالف قوله الظاهرٌء وهو مدع قطمّاء وكذلك دعواه حرية من شهد 
له أن الظاهر في الناس الخرية وقد جعلناه مدعیّا» فاذا آسلم زوجانٍ قبل 
وطءٍ وجاء‌انا مسلمیّن فقال الزوجٌ: آسلمنا معا فالنکاخ باق» وقالت: 
مرتبّاء علئ وجه يقتضي انفساخ النكاح. او أن القول قول الزوجَة 
بیمینها؛ لذن الظاهرٌ هنا هو المعتاد في إسلام الزوجین» وهو التعاقت» 
وخالف في ذلك شیخناء فرجّح أن القول قول الزوج بیمینه تیوه 

بح انض وذ O‏ ها انا تس 
التعرّض للحلول. 

ویشترط بیان النوع» ويكفي ذكرُهُ عنٍ الجنس إذا عُرِفَ من ذِكْرٍ النوع 
الج المد وقدر إل في الدينارٍ والدراهم فلا بحتاخ إلى ذکر القدره 
ویحمل على الدینار الشَّرعيٌ والدّرهم الشرعی؛ وصحَة صحَةٍ وتكسير إن اختلف 
الغرض بهماء وان كان مغشوشّا فلا بد من ذكر القيمة. 

وان ادعی عیّا تتضبط بالصفاتٍ المعتبرة في السّلم» كحيوانٍ وجب ولم 
تكن حاضرةٌ في مجلس الدّعوئ وصفها بصفة اس إل إذا كان الحيوان قد 
استحق بوصيِّة بأن قال الموصي: أعطوه بنت مخاض من إبلي» وله بنتا 


(۱) «منهاج الطالبين» (ص٠١٠).‏ 
(۲) «منهاج الطالبين» (ص ۳۵۱). 


مه مه 


- تتمة التدريب 4T‏ 


مخاض فأكثرء فإِلّه إذا مات ومنع الوارث المستحَقّ مما أوصّئ له مور به 
یدعی الموصی له حيئذٍ باستحقاي بنتِ مخاض من إبل الموصي, ولا 
یتعرّض لوصفها؛ لأنَّ الموصي لم یتعرّض لذلكَ”". 

ومما یستثتی أيضًا: ما أثبتَهُ الشارعٌ بسن لا بصفة. فیما آوجبهٌ من 
المواشي في الرّکاق فإِنّه إذَا ادع المستحقونٌ المحصورون على المالك 
که ار اع بدح ی الم يحض لمعتو يداه عار ماع دعر 
الحسبة» فإنّه إنما یتعرّض في الدعوئ للسنٌ الذي أوجبَة الشار فقول 
ال الو نستحقٌ علئ هذا بنت مخاض من النصاب الذي 
وجب عليه فيه الزكاة» وهو خمسٌ وعشرون من الإبل السائمة التي حال 
الحولٌ عليها وهي ملكه. 

ومما يستدتين آیضا: إذا قال مسلم مكلف رشيدٌ: إن شقی الله مريضيء أو 
رد غائبي» فلله عليَ أن آتصدّق على الفقیر الفلاني ببنتِ مخاض من ابلي. 
وف إبله بنتا مخاض فأكثرٌء فإذا وجب عليه ذلك ومنع الفقيرٌ مستحقةٌ 
فالفقيرٌ يدعي عليه بأنّهِ يستحقٌ عليه بنتَ مخاض من إبلو» بمقتضّئ النذر 
الذي صدَرَ منك ولا یتعرّض لوصف بنتٍ المخاض؛ لأن الناؤرٌ لم يتعرّض 
في النذر لوصفها. 

وان كان المدعئ به عيئًا غير نقدِء وهي مما لا یضبط بالصفَةٍ 
كالمختلطَاتٍ التي لا ینضبط قدار أخلاطهاء فيصفها علئ وجه يحصّل به 
e‏ 

وان كان المدعی به دیتا غيرٌ نقيء فان کان دیتا ثبت بأمر اختياري من بیع 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص ۳۵۱). 


ھە مه ۳ ۳ 


4 تتمةالتدريب د 
وأجرة وسلم وقرضء فلا يكون هذا إلا منضبطاه فيذكرٌ الصفة المعتبرة فيه 
قبا دا فى ت اضرق الع كم قلا بد م ا 
قاذ بد من ...۳" وان كان المدعی به دیا ثبت بغیر الاختباره كما ف ابل الدية 
و في الجنین وما انتقل [1/۷۰۵] من العین إلى ذمَة المالك ۴ زكاة 
المواشي 

وأما زكاةٌ لفطر فإنّها لا تكون إلا في الم فهذا إنما یضبط بما ضبطّة به 
الشارغْ؛ ولا يتعدّئ إلى غيروء وإذا كانتٍ العین تالفة کفی الضبط لصفاتٍ إن 
کات ا رل قرط القيمة. فان كانت م لم یقبضها المشتري لم 
یذکر الأوصاف وادّعی الثم فقط إن كان آقبضه أو بما آقبض منه. ولو كانت 
مثلية لکنها تضمن بالقيمة كما في المستعارء فانّه لا بد من ذکر القيمة. 

وکذا حيث توجّه الطلبُ بالقيمة في المثليّء كما ذكرّهُ شیخنا في الغصبء 
وان کانث متقوّمة ة شرط ذكر القيمة فقط. فان الواجب عند تلف العين انما 
هو القيمة. هذا إذا لم تكن العينٌ مبيعة لم تقبض. فإن کانث مبيعة لم تقبض 
وتلفث في ید البائع» فإنَ الواجب إِنَّما هو الثمنٌ للمشتري على البائع» إن كان 
البائع قد قبصَة ENS‏ الثمنٌ لا القيمة كما تقدّم. ١‏ 

ولو كانث باقية» ولكنها في بلدٍ آخرّء وهي البلد التي غصبها فيهاء وکان 
لنقلها مؤنة فإنّهِ يذكرٌ قيمتها لأنها المستحقّة في الحالة المذكورة. 

ویشترط ف صحَة الدّعوئ الالتزام؛ فيقول ویلزمه السك إل إذا قصَد 


(۱) مطموس بالأصل. 
(۲) مطموس بالأصل. 
(۳) في الأصل: «إلى». 


س تتمة التدريب موسا 
بالدعوی تحصیل المدعیل به 

ولا تصحٌ الدّعوئ بالمجهول ال في مسائل؛ آفردناها بتصنیفب ورتبناها 
ترتیب آبواب الفقه. 

وتسمعٌ الدعوّی بالمختصاتِ کالکلب الذي یقتنیل» والسرقین» 
والسرجین» ونحو ذلك طلبًا للرد لا للضمان. 

وان اع نكاحًا لم يكف الاطلاق في الأصحٌ على الجدید وعلی مقابله 
فلا بد من تقييده بالصحَة وحيث قلنا بالجديد فیقول: نکحتها بوليٌ يصح 
عقده وان كان فيها 0 يقولُ: زوجنيها مالکها الذي له إنكاحهاء وإن كان 
حرا قال: وأنا عاجرٌ عن الط وخائفٌ من العنتِ وهي مسلمة. إذا كان 
الزوج مسلمًا حرًّا كان أو عبدًاء وان كاتا كافرين وحصل الاسلام فلا بد من 
التعرزض لفقد طول حرو ووجود خوف العنتٍ عند اجتماعهما على 
الاسلام كما :ممق ق موضعه. 

وفي المبعضَة یقول: تزوجتها بوليَ ومالك ويذكر ما تقدّمَ من الشروط 
ويذكرٌ مع الول شاهدّي عدل ورضاها إِنْ كان يشترطً. 

ويستشت من التفصيل أنكحةٌ الكَمَارِ فلا يحتاجُ في الدَّعوئ با إليه» بل 
يقول: هذه زوجتي. 

وإن ادّعئ استمرارٌ نکاجها بعد الاسلام فيذكرٌ ما يقتضي تقریزه بعد 
الإسلام. 

وان ادع عقدًا مالیا كبيع وهبة كفئ الاطلاق على الأصحٌ. 

ولا واوا کا وتن ا يميد لیس له تحلیف 


تستمة التدریب -- 
إحداهما: إذا قامتٍ بينة باعتبار المدیون فإن لصاحب الدین تحليفة على 
الأصحٌ بجواز أنْ يكون لَه مال في الباطن. 
الثانية: إذا آقاع ۲" المدعي للعين بينة ها ملکه وقال الشهوذ: لا نعلمه باع 


م عو 


ولا وذهب» فإن الشافعيّ قال: أحلفة أن هذه اللا ها رجت من ملكه 


۷ : 


بوجه من الوجوی ثم آدفعها له. انتهی. 

وهاتان الصّورتانٍ يرجع آمرهما إلى أن الشهادَةً التي لا تعتمد معاينة ولا 
سماعًاء وإنما تعتمد ظاهرًا من اعسار واستصحايًا للملكِ لا بذ معها من 
الحلفی بطلب الخصم فان اذعی آداء وابرا أو شراء العین أو هبتهاء أو 
واه ات هن یی 5 زوم توت شرع فين خلت بسا فان اکن 
ومضی بعد قيام البينة زمان إمكان حدوثه» واذعین صدورّه قبل قيام البينة 
۷1/ب] وقبل حکم القاضي. 

فأمّا إذا ادع حدوث شيء من ذلك بعد قيام البينة وقبل إمكانٍ حدویی 
فلا یللفث الیه وا قات الا من جهة المدعي شاهدٌا وجا فلا ياف 
المدعي على نفي ما ادَعاهٌ المدّعى علیه» من الابرای والأدای لاد الحلف 
مع الشاهدٍ قد یعرش فيه الحالف لاستحقاق المدعی به فلا کلف بعد 
ذلك الحلف على نفي ما ادّعاه المدعي عليه لسبق ما يقتضي ذلك في الحلفي 
مع الشاهدٍء ویحلفه إذا اع علمَهٌ بفسقٍ شاهدی أو کذبه على الأصحٌ. 

وإذا استمهل ليأتي ببينة لم یمهّل عل النص» وعلی ذلك عمل الناس 
ویقضی للمدعي بما توجه. 

فان نی المدّعی عليه بما یخالف ذلك عمل بمقتضاه. 


(۱) في الاصل: «ذا قام». 
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وإذا اذّعئ رق بالغ عاقل» فقال: آنا حرٌ الأصلء فالقول قولّةُ بیمبنه. 

ES‏ ی يقن | لدبي لايس تام 
هو في یده» فإنّهِ يقبل ما اذّعاهُ بغير بینقه ويكفي في ذلك تصديقٌ صاحب الید 
أو في يده حكم له به إن لم یعرف استنادها إلى التقاط ولا غيره» فلو أنكرٌ 
الصغيرٌ وهو مميرٌ أو بعد بلوغه لم يؤثر إنكاره. ولكن يحلفٌ المدعي 
واليمينْ واجبةٌ على الارجح. وقیل كالبالغ في احتياج المدعي إلى بينة الق 

ولا تسمع الدعوی بدین مؤجّل لازم متحقق لزومه لمن ادَّعئ عليه في الأصحٌّ 
إذا کانت الدّعوئ به على طریق الاستقلال» فان كانت على سبيل التبعية سمعت» 
كما إذا ادن على القاتل بقل خط أو شبهعمیه فا ُسمع قطمًا. 

وکما إذا كان الدین حالاء وبعضه موؤجّلاء فإلّه تُسمع الدعوئ 
بالكل كما جزم به الماوردي. 

ا الکتابة والشمن في 
مدَّة الخيار» وكذا لو كان لازمًا لكن لم يتحقق لزومهٌ لمن اذَّعئ به عليه كالدية 
اللازمة للعاقلة المؤجلة في ثلاثِ سنين» لا تصح الدعوئ به جزمًا. 

2 2 2 
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فصل 
أصرّ المدعی عليه الذي هو أصلٌ في الدعوّئ على السّكوتٍ عن جواب 
عي » جع کر تال من بقل ل ا 
5 ج وف عل ا کرت ان و اع علدو 


)۱( (منهاج الطالبین» (ص ۰)۳۹۲ و«تحفة المحتاج» (۱۰/ ۰۳۲۰۳ وامغني المحتاج» 
0 


-|[۳۹۸] تتمةالتدريب ‏ 
فیجعل کالمنکر» ولا یجعل کالناکل؛ لاد اليمينَ لا تتوجّةُ إليه. 

وأئّا المدعی عليه من جهة ما يتعلّقٌ بمن هو في ولایته فلا يحل له 
الشُكوتٌء ويجبُ عليه أن يجيب بما يعرف من الحال فإِنْ أصرّ على 
الشّكوتء وكان با أو جدًا أو وصيًا من جهة أحدهِماء عرَّقَهُ الحاکم: أن هذا 
الذي تعمّدّه من السّكوتٍ لقصد التعنت والاضرار قادح في الولاية» فان نت 
بادرت إلى الجواب وأقلعتَ عن هذا التعنّت فأنت على ولایتاك وإِلّا فلا 
ولاية لك. 

وإن كان المدَّعئ عليه قيِّمّا من جهة الحاکم زیر الحاکم وأقام غيرّهُ عند 
إصراره باصراری ولا یجعل کالمنکر. ۱ 

فان ادّعی عشرةٌ فقال: لا يلزمني العشرت لم يكف حى یقول: وما دون 
العشرة وإن آسند المدعي العشرةً إلى عقد بِأنْ قال: استحق عليه عشرة 
دراهم ثمن مبیع ابتاعَهُ مني. فيكفي المدعی عليه أن یقول: لا يلزمني 
العشرة ولا يحتاح أن یقول: وما دونا. وکذا یحلف. فان اقتصر 71 ۷/] 
على نفي العشرق وأصرّ عليه فناکل فیحلفٌ المدعي على استحقاي شي: 
منهاء فان ادّعئ عليه ثانيًا بما دون العشرة بجزء فأنكر ونکل» حلف المدعین 
على استحقاق ما دون العشرة بجزي وکذا لو قال في الجواب: ولا ما دون 
العشرق ونکل في الحلف عن قوله: ولا ما دون العشرق فاّه یحلف المدعي 
على استحقاق ما دون العشرة بجزء يأخذه. 


وإذا ادعی مالا مضافا إل سبب" كأقرضتك کذا. کفاه في الجواب: لا 


)۱( (المنهاج» (ص ۳۹۲). 
(۲( (المنهاج» (ص ۳۹۲). 
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وان ادع عليه شفعة كفا" : «لا شفعة لك عندي». ويحلف على حسب 
جوابه هذاء فان آجاب بنفي السبب المذکور حلف عليه على النض. وقیل: 
له الحلفٌ بالنفي المطلقٍ» ولو كان بيده مرهون أو مکرّی وادّعاه مالکهٌ وثبت 
ملکة؛ وجب على واضع اليد حینتذٍ تسلیمه إليه» وإن لم يظهرُ ملك مالک 
فلا يكفي في الجواب أن یقول: لا يلزمني تسليمه لثلا يكون مبطلا في دعواه. 
فیتعطّل على المالكِ الوصولُ إلى ملکه بمجرد مقالةٍ قد يستعملّها المبطل. 
وان اغترت بالملك وادّعی الرهة آو الاجارّة فلا تقبل الآ بيت فان عبد 
عنها وخاف إن اعترف بالملك جحد ذلك کفاه : لا پلزمني تسلیمه إليك. 
واذا ادعئ عليه عيئًا فقال۳: ليست هي ليء فلا یکون كافيًا في الجواب» 
ویقال له: الجواب أن تقول: ليست للمدعي. أو: هي لَهُ. فان ذکرت واحدًا 
منهما عمل بمقتضات ون آصررت على قوللت: ليست لي. جعلناك منكرّاء 
وقبلتا البينة عليك وجعلناك بعد عرض اليمين عليكٌ ناکلا» وأحلفتا 
المدّعي وحكمتا بانتزاع ذلك منك. 
و «هي لرجل لا أعرفة0() ایکون جوابًا كافيّاه ويقال لة: قد قد 
جه غلك جواب عدلت عدث فِنْ آقمت علیه جُعلت ناکلاه و احا المدعي 
E,‏ وإن قال: لمحجوري آو: وقف على الفقرای آو: 
مسجدٍ كذاء وهو ناظرٌ عليهماء فلا تنصرفٌ الخصومة عنث ولا تنزعٌ من بل یقیمْ 


)۱( (المنهاج» (ص ۳۹۲). 
۲( «المنهاج» (ص۳۰۵۳). 
)۳( (المنهاج» (ص۳۹۳). 
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المدعي البينة في مسألة ول المحجورء وناظر الوقف على الفقراء والمسجد. 
وتقدّم الحكمٌ في قوله: ليسث هي لي» أو: لرجل لا أعرفة. 

ذا قتي لع و اه کبک انام اموز زايا لفلا سمرت 
راشای وللمدّعي آن یطلب یمیرٌ المدعی علیه؛ بناءٌ علیم آذه 
یغرم له البدل لو أقرّ له وهو أصح القولین فإِنِ حلفَ انصرفتٍ الخصومة 
عنث وان نکل حلفَ المدعي واستحقّ الغرم. وان أقرّ له غرم له البدل على 
أصحٌ القولین وان كدذَّبَهُ فلا تنصرفٌ الخصومَةٌ عن المدعی عليه وتر 
المدعئ به في یده. وقیل: يسلم إلى المدعي» وقيل: يحفظة الحاكمٌ لظهور 
مالك. وقیل: بجر المقرٌ له على آخذی أو الإبراء منه. 

وإ أقرّ به لغائب فالأصحٌ انصرافٌ الخصومة عنه» وحینتذ فإِنْ لم يكن 
للمدعي يعد و الث ا أ محف العا ران كان لد ب فف لد 
والمرادٌ بانصراف الخصومة وایقاف الأمر بالنسبة إلى رقبة العين المدعاة ما 
بالنسبة إلى تحلیف المدعی [۷۹/ب] عليه فلا تتصرف على الأصحٌ» بل له 
تحليفُةُ من أجل تغریم البدل لو أقرِّ لَهُ بهاه ونکل» فحلف المدعي اليمينَ 
المردودة. ۲ ۱ 

والمذهب المعتمدٌ أله قضاءٌ على حاضرء وما قبل إقرارٌ عبد به» فالدعوی عليه 
وعلية التعوات: وما لا یقبل اقرا فعلی اليك وق تكو حل المد وله 
والحالةٌ هذه كضمانٍ الاحضار» والنسب؛ والنکاح إذا أريد إثباتة نفسه. 


2 2 2 
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فرع: ET‏ يثبتٌ بالشاهد والیمین "وق 
الا یل ر دنا یه آو تم وس ما بل ما ذکه وان رای 
القاضي جرا في الحالف غلظٌ فيما دون ذلكَ. 

قال شيحُنا: والذي يظهرٌ أنَّ التغليظ بذکر الأسماء والصّفاتِ یفعله 
القاضي فیما دون النصابء وان لم تظهز جُرأةٌ الحالف. 

وقد ذگر شيخنا في اللعان ما يسن فيه التغلیظ بالرمان والمکان؛ ومن 
التغلیظ أن یقول: واش الذي لا إلة إلا هرّ عالم الغیب والشهادة الرحمن 
ا الذي یملع ال ما ب من العلانیة. آو بقول؛ وان الطالب الغالب 
العدر د الات اى ا ا و 2 

واعلم أنَّ اليمينَ إِمّا أن تكون في جانب المدّعئ عليه أو في جانب 
ا فإن كانت في جانب المدّعی عليه في الاثبات فیحلف على البتّء أو 

في النفي والمطلوب بالدعوئ لاقاه ابتدا ويمكنٌ اطلاعة حلي سیپ 
الملؤقاء ر بثیث غالبا عن ال علیه فان الحلفت 
فيه يكون عل الت وان لم یلاقه ابتداء؛ E‏ وارك ول ملق له 
بالسبب المدعی به عند ضرورةء أو لاقاهٌ ابتداءً لك لا يمكنْ اطلاعة على 
سبب الملاقاق ولیس من شأیه أن يشتهرّء فان الحلف یکون فيه على نفي 
العلم» وان كانت اليمينُ من جانب المدعيء فهي على البثّ دائمّاء إلا إذا 
کانث لدفع معارضي لا لإثباتِ المطلوب مع تصور الحلفف على : نفي العلم. 

* ضابط: ا في جانب الماع فقي الر لا في مسة 


)۱( «المنهاج» (ص ۰)۳۵۳ و«تحفة المحتاج» (۰)۳۱۱/۱۰ و(مغني المحتاج» 
١ /5(‏ ١اة).‏ 


مه ۳ ۳ 


|[ ۱۲ تستمة التدريب ‏ 


آبواب: باب القسامّة وبابُ اللعان وبابٌ اليمين مع الشَاهِدِ وبابُ الأمناء 
المدّعين للردٌ على من اتتمنهم غير المرتهن والمستأجر والمتلف مطلقاء 
ويد 33 هذا الباب ما یذعیه وت و لأنّه جعل أميتًا على ما 
ل و وا ت المرأةٌ عليه من حيض وولا 
غل هو مل ن د تت رالات الام بات اا فإن آل 
جعلث فيه في الإثباتِ في جانب المدعي؛ وهو خارجٌ عن الأبواب السابقة ٠‏ من 


خياد 


06 


وجهين: 
آحدهما: أنَّ جمیع ال بواب السابقةٍ الم فيها یعمل بها في ذلك الشيء 
بخالاف ب الإثباتٍ في التحالفي ؛ فإنّه لاب یثبت للمدعي حقاء ولهذا أسقطّة بعض 


الأصحاب بيمين"'" الإثبات. 


$ 


والثاني: أن" جامع بين النفي والإثباتِ بخلاف الأبواب السابقة. 
@ 22 2 
وإذا ادع دیا لمورثه" فقال: «أبرأني مورَئك وأنت تعلم أنه آبرآني من هذا 
ین لي ل بالبراءقه وکذلك إذا دعی 
Ea EE‏ ادوعميا ی (وأنت 
تعلم ذلك» فان الوارث یحلف على : و 


(۱) اللفظ مكررٌ في الأصل. 

(۲) نی الأصل كأعاء «یمین». 

(۳) كذا بالأصلء ولعل صوابّها: «أنَّه). 

2 «المنهاج» (ص ۰)۳۵۳ واتحفة المحتاج» (۰)۳۱/۱۰ وامغني المحتاج» 
».»)5١8/5(‏ و(ناية المحتاج» (۸/ ۳۳). 


تتمة التدریب [۰۳ ]اس 

وله فا جتی عبدك علي بما يوجبٍ کذا جناية متعلقة برقبته» فسلمة لياع 
فيها. أو فده بأقلّ الأمرين. فیحلف السيد إذا أنكرٌ على البت على الأصحٌ. 

ولو أمرٌ السيد عبِدَهٌ الذي لا يميزء أو الأعجمی الذي یعتقد وجوب طاعة 
السيِّد في كل ما يأمرٌ به» فالجاني هو السیٌذ» ویحلف على البثّ قطعًا. 

ولو قال"": جنث ببيمتك علي أو على زرعي - ونحو ذلك - مما يوجب 
عليك كذا من جهة تقصيرك. فأنكرٌَ على البتّء وحكمٌ العبد المجنون 


3 


الضاري بطبعه كالبهيمَة» حتّئ يحلف السيّدٌ على البت إذا قصّرّ في حفظه 
وأتلفَ هذا الضاري شيئًا. 

وما حلفت فيه عليل البثٌ لا يشرط بجوازه الیقین» بل يجوز البت بئاء عل 
وسراو يحص بو جد ارهد ا a a‏ 
المدعي يميت فإن لم يطلبْ ولم يقلع عن المخاصمة فلا يحلفه القاضي”” , 
وهذا حيث احتيجٌ إلى طلب اليمين» فإن لم يكن کذلك كما لو كانتٍ 
الدّعوئ لمحاجيرٌ الحاكم» وكذا يمين الردّ واليمين مع الشاهدء ويمين 
الأمناء الذينَ یدعون اف وال علی من اتمنهم. وخ الأمناه ال کر 
الذين تفيد يمينهم ما لم یکن فلا يحتاج في ذلك إلى طلب الخصم. 

ومما یعتبر في الحلف استحلاف القاضي فلو حلفَ الخصمٌ بعد طلب 
جود ی ما مق رول معدلا لاقي الم بح ا لح ,عليه 
الشافعئ. واتفقّ عليه الأصحابٌ. 


)۱( (المنهاج» (ص ۰۳۵۳ و«تحفة المحتاج» (۱۰/ ۰۳۱۶ وامغني المحتاج» 
(/ ۱۸ وانهاية المحتاج» (۸/ ۳۹۳). 

(۲) «المنهاج» (ص ۰)۳۹۳ واتحفة المحتاج» (۳۱/۱۰). 

(۳( (المنهاج» (ص ۰)۳۵۳ و«تحفة المحتاج» (۲۱۶/۱۰). 
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وتعتبر ني القاضي المستحلف الموافقة لظاهر اللفظ الواجب في الحلف؛ إن 
لم يكن الحالف محقًا في الذي نوا فان كان محمًا فيه فالعيرةٌ بيه لا بنية 
القافتي» والحالث هو کل من بوره علیه دعر صحيحة لوا بمطلوبها الوه 
فاذا أنكرٌ حلف علیه. 


۶ 


ویستتین من ذلك انقاضي فلا يحل وقال الماوردي: کل من نبي عن 
الكتمانٍ کات القول و بیمین. واليمينٌ يفيدُ قطع الخصومَة في الحاليء إلا ابرا 
فلو حلفه ثم أقامٌ بينة حكم بهاء ویستثنی من ذلك صورةً واحدة» وهي ما إذا ادّعى 
إنسانٌ أنه آودع عندَ إنسانٍ شیاه فأجاب المدعی عليه بنفي الاستحقاق» وحلفت 
على ذلك» فان هذا الحلف يفيدٌ البراءة» حتئ لو آقام المدّعي بينةً بنّه أودعة 
الوديعة المتكروق فل أ لهاء ان نفي الاستحقاقٍ قد وقح الحلفُ عليه» ولم تقم 
ال سا بكالنة. 

وإذا قال المدعی علیه: قد حلفني مرَّة فلیحلف أله لم يحلَفني. فالأصح أنه 
یمک منه. فن قال القاضي: قد حلفي له مر في هذا المدَّعَئ به» وكان القاضي 
یعرف ذلك. لم يحلَّفُهُ قطعًا. 

وٍذا نکل حلف المدعي وقضی له بما یقتضیه الال وانما يحضل النکول 
1 ب] بأنْ یعرض القاضي اليمينَ عليه» فیمتنع» وفسرٌ العرض بان یقول: قل: 
واللو. والامتناغبأن یقول: لا آحلف. أو: آنا ناکل ولو قال له القاضي: فل: بال. 
فقال: بالرحمن. كان ناکلا. 


وإذا صرّح بالتكولء فلا بدّ فيه من الحکم بان ناکل» فان سکت زمنا یسم" 


(۱) كذا بالااصل. ولعل صوابها: ايسع». 


قاب ئ( 
قولة: لا آحلف آو: آنا ناکل. من غير ظهور أنَّ السكوتٌ لدهشة أو غباوة 
ونحوهما حکم القاضي بنکوله. 

وقولّةُ للمدعي: احلف. حکم بنکول المدعی علیه. وهذا لا بدَّ أن يتقدّمَهُ 
طلبٌ من المدعي المحکوم له بنکول المدعی علیه. فإذا طلبَ تخیر" 
اا ینک | المدعی علیه وان شاء قال للمدعي: احلف. 

وحیث حکم بنکول المدعی عليه لا يعودٌ إلى الحلف الذي كان في جانبه 
إلا برضی المدعي بحلفه. 

وفي اليمين المردودة قولان: 

آحذهما: أنها کالبينة الکاملة بقيودٍ أن يكونَ في حقّ المدعی عليه خاصّة 
وأن لا يكونَ في حدّ الزّناء وأن يكونَ الحلفٌ على الاثبات وأن لا تكونَ 
بالنسبة إلى تعازضها مع البينة التحقيقيّة» بل تقدّمٌ البينة التحقيقية عليها على 
الصواب. وأظهّرٌ القولين نها کاقرار الرادٌ في غير حلف الزنا. 

فان قلنا: إِنّها کالبینق سمعتٌ بينةً المدعی عليه بالإبراءء والأداء. وان 
قلنا: كالإقرار» فكذلكَ على الصحيح» وقيل: على هذا القول لا تسمع. 

فان لم بحلفب ا ےک ولم یتعلل يشيع سقط حفه من ال 
المردودة في ذلك المجلس وني غیر ولیس لَهُ مطالبة الخصم إن كان حلفث 
ر ولعت ا عليه بوانتلا كر هناد سر ناته 


)۱( (المنهاج» (صغ ۳۹). 

(۲) في الأصل: «تخیر». 

(۳( (منهاج الطالبین» (ص٤ »)١‏ و«تحفة المحتاج» (۱۰/ ۰۳۲۳ وامغني المحتاج» 
(كره؟:). 


ح|| 3 تتم ةالتدريب ل 
موكد يسقط عن المدعي بحلفه. 


فان تعلل باقامة ین أو مراجعة حساب أمهلٌ ثلا ثة أيام» وقيل: أبدَاء 
وان استمهل المدعی عليه حين استحلف لم یمهل على الأصحٌ: وقیل: 
تمه فلا آیّام» وان استمهل المدعی عليه في ابتداء الجواب ذكرٌ الهروي 
له یمهل إلى آخر المجلس. 

قال ا سنا ما ليا يظهرٌ من کلام الشافعی وأصحابی 
ومخالفٌ لمقتضی قواعدٍ الشريعة» فان الدعوئ قد توجّهت الیه» فيحتاج 
إل الجواب على الفور» والامهال إل آخر المجلس توقيت لا دلیل عليه. 
وأطالّ الکلاع على ذلك. 

ومن طولب بزکاة"" فادّعئ دفعها إل ساع آخز أو غَلطٍ خارص» وقلنا 
بالوجه المرجوح بالزایه باليمينٍ» + فتکل وتعدر رد د الیمینِ لعدم انحصار 
المستحتین » فالأصح على المرجوح: اج توعد هة 

وإذا اع ول صب دیا له» فأنكرٌ ونکل لم یحّف وقیل: يحلّفٌ. 


۰ م 


وقیل: إن ادع بو بسبب یشوه حلفت. 
© 2 © 
فصل 
إذا ادع اثنانٍ عيئًا في ید الب" لم تكن يده مبنية على يديهماء ولا ید 


§ 


چس 


)۱( (منهاج الطالبین» (ص 6 ۳۵). و«تحفة المحتاج» (۱۰/ ۰۳۲۳ وامغني المحتاج» 
((/ 1۲۵). 

(۲) «منهاج الطالبین» (ص؟ ۳۰). 

(۳) «منهاج الطالبین» (ص۳۹). و«مغني المحتاح» (۷/ 4۲۷ واهاية المحتاج» 
(۳۲۱۷۱/۸). 


مه مه 


- تكمة التدريب ۷ | 


واحد منهما تنافي دعوی الآخرء را کل واحدٍ منهما ب بما لدعم ولا 
ترجيح» سقطتاء حيث لم تشهذا بسبب يقتضي التشريك. وفي قول: 
تستعملان فتنزغ العين ممن هي في یدو. 

اسان ال 

احا تقسم» فیجعل بینهما نصفين. 

والثاني: [1/۷۸] يقَرَعٌ» ويرجحٌ جانب من خرجت قرعتّة ویحتاجٌ إلى 
الحلف بعدها. 

افا ب قل خم أو يصظلها: 

والضابط الذي يتمسك به الفقيهُ في المواضع التي تجري آقوال الاستعمال 
فيهاء والتي لا تجري آقوال الاستعمال فيهاء آن ....() الاعیان المملوكة أو 
الحقوق من منفعة أو رهن أو اختصاص. ولا تجري في المواضع والقصاص. 

وذا تعدو واحدٌ من الاقوال ف ك الاستعمال حمل عل ما یمک من 
بقية آقواله» ولو كانت في يدهماء ا وا ها كلها لله وأقاما 
بینتین بقیت کما کانت بالبينة لا کما كانت بالید» ولو کانت بين واحد منهما 


فأقام يره بينةَ وهو بينةً قدّمت بينة ذي اليد ولا يحلفٌ معها". 


له 


فإن كر لخارج نة بان سس غصبها منه 2 منه آو استأجر‌ها 
ولا تسمع بينةٌ الداخل ۰ بعد بينة الخارج”" إلا إذا كان في إقامة بين 


(۱) غير واضحة في الأصلء ولعلها: «یجریها فی...» 
۲( «منهاج الطالبین» (ص؛ ۰)۳۵ وامغني المحتاج» (۲۸/۲؟). 
(۳) کتبت في الأصل: «الخاج»! 


مه تة 


=[ ۸ تتمة التدريب ‏ 


الداخل دفع ضرر عنهٌ بتهمة سرقة ونحوهاء فتسمع قبل بينة الخارج"" كما 
إذا وجدنا انساتا ارجا بمال من حرز غیرو» فقال صاحث الحرز: سرق من 
حرزي هذا الما وقال الذي بيده المال: «هذا مالي». وأقام بينة بذلك قبل 
إقامة الخارج البينة» فانها تسمع لما تقدم. 

ولو آزال يده ببینة"" ثم آقام بينة بملکه مستنذا إلى ما قبل إزالة يده 
سمعت إن أسندت الملك إلى حالة قیام بينة» ثم یدیمونه إلى وقتِ الشهادق 
وقدمت حینئذ. ولو أقامَ بينة بالملك المطلق من غير الاسناد المذکور 
متجعت» اعارا 

ومّن أقرّ لغيره بشيء يمكن أن يدعيّه لنفسه'"» ثم اذعاه لم يُسمعٌ من 
إلا إن قال: مَلَكَهُ بهبة صدرت مني. أو قال وها له وملك وادعی في كل 

من الصّورتین 3 لم یحصل القبض المعتبر» 57 اعتقدَ الهبة بمجردها» 
يحصلٌ بها الملك من غير فبضي» و 

ومن أخا سما سي بل مادعا لم يشترط ذكرٌ لانتقال على الأصح إذا 
شهدت ای لت وأطلقت أو إضافت ان سيب لا يق المأخوة مد 
الخارج ثم قا 0 ال الشاهدةً له بالملك كنذا إل ما قبل القضاء 
للخارج وشهدت بدوام الملك إلى حي حين الشَّهادَةٍ فلا یشترط فيه ذكر الانتقالٍ 


)۱( (منهاج الطالبین» (ص ۰)۳۵۹۵ وامغني المحتاج» (۲۸/۲؟). 
۲( (منهاج الطالبین» (ص ۰)۳۵۵ و«مغني المحتاج» ره 
)۳( «منهاج الطالبین» (ص ۰)۳۵۵ وامغني المحتاج» (5/ ؟؟:). 
(4) «منهاج الطالبين» (ص 05 ۰)۳ و«مغني المحتاج» (579/5). 


مه مه 


تتمة التدريب 84 | 
بلا حلافی» کما فال شیخنا. 

وزيادةٌ عدد شهود آحدهما" أو صفة في بينة آحدهما لا ترجّخ على 
الجدید. ولو أقامَ آحذهما رجلین؛ والآخرٌ رجلا وامرآتین فالأشهرٌ أنه لا 
ترجيحَ آیشّاء فلو كان للآخر شاهدٌ ويمين» رجح الشاهدانِ على الأظهرء 
فان كانَ مع جانب الشاهدٍ واليمين يد. فالأصحٌ تقدیم الشاهد واليمين» ولو 
شهدت لأحدهما بملك من سنةء وللآخر من أكثرء فالأظهر ترجيح الأكثر» 
فان كان الملك في ید صاحب الاکثر تجح الأكثرٌ قطعًا. 

ولو تعرّضت البینتان لسبب الملكِ ونسبته إلى واحدٍء كما لو شهدّث بينة 
آنه اشتراه [۷۸/ب] من زیل من u‏ وشهدت الا خرعن آنه اشتراه مرن ويد 
من سنتین» قدّمث بينة السنتین قطمّاء ولصاحبها الأجرةٌ والزیادةٌ الحادثة من 
يوم الأكثر. 

ولو أُطلقث بينة وأَرّحََتْ بينة”"» فالأظهرُ ترجیخ المؤرّخة على الأظهر 
تقدم بينة الداخل على الاصح" والأظهرٌ آنا لو شهدت بملکه أمسء ولم 
تتعرّض للحال لم تسمع حتئ تصرح بالحال» أو تذكرٌ ما يقتضيه من قولهم: 
لم یزل ملکه". 


0 


وتو الشهاد: بملکه الان ۳ وما ذکر معه استصحایا لها سبق من ارث 


71 


وشراءٍ وغیرهما» مما یعرف الشاهذ فيه ملك المورّثِ وملك البائع» وملك 


2 


3 


يي 


.)474/5( «منهاج الطالبين» (صس۳۵۵)» و«مغني المحتاج»‎ )۱( ٠ 
.)۳۵۵ «منهاج الطالبين» (ص‎ )۲( 
.)۳۹۲/۸( کذا بالأصل» وراجع «مغني المحتاج» (5/ 4۳۱ وانباية المحتاج»‎ )۳( 
.)۳ ۵۵ «منهاج الطالبین» (ص‎ )4( 
.)۳ ۵۵ «منهاج الطالبین» (ص‎ )5( 


مه ۳ 


غیرهما من واهب وموص ونحو ذلك» ولو شهدوا بان مورثه مات وهو 
مالك له آو باعهٌ بایعه وهو مالك له کفی ذلك. 

ولو شهدوا | آله اق امسن بالملك للمدعی. قبلت الشَهادةٌ واستدیم حکم 
الاقرار» وان لم يصرّح الشاهد بالملكِ في الحال ولو أقامها مطلقة بملك 
LG‏ يحي م ونان رب ماس اووس مرا مرج ماد 
إقامتهاء ولو لم تعدل» والمراد بالموجودَة التي لا تلا في البيع الصادر 
علی الشجرق بأن كود موه نی ثمرة النخل» آو برزت في العن والتین؛ آو 
خرجث في نور نم تنائرٌ لت عنهاء کالمشمش والتّفاح» ولا يستحقٌّ ولدًا 
منفضلاء ویستحق حملا موجودًا عند إقامَة البينة على الأصحٌ. 

yS‏ لسر 
المشتري البائع حالة البيع على أن المبيحَ ملكه وإذا رجعَ المشتري حینئذ د 
علی البائع النتاجج والثمرة e O‏ 
رجوع بالثمن» هذا هو المعتمذ خلافا لمن قال خلاف ذلك. 

ا ا یی 


3 


ينفعه ذلك في إثباتِ السبب لو أراده من أجل الترجیح على القول بذلك حتی ۰ 
تعاد الدّعوّئ بهء ثم تقوم الشهادَةٌ به على الاأصحٌ وان ذكرٌ سببًا وهم سببًا 
بطلث شهادتهم» ولا یصیرون مجروحينَ على الأصحٌ. 

2 2 2 


3 


)۱( «منهاج الطالبین» (ص ۳۹۵). 


مه مه - 


- تتمة التدريب 4۱١‏ 


فصل 

قال: أَجُرتَكَ البیت شهرا( ویعیّنه بعشرة» فقال المستأجز: بل آجرتني 
جمیع الدار ذلك الشهر بعشرق وأقاما بینتین تعارضتاء إذا لم یکونا مورختین 
بتاریخین مختلفین واتفقا على أله لم يَجْر إلا عقدٌ واحد والحکم المفتی به 
علی التساقط بت تعارضتا آهما يتحالفان على النصض كما لو لم يكن 
تال ین وعلی قول: الاستعمال لا يأي قول القسمة ولا قزل الوقفب. وقد 
البندنيجي فحکی قولا بتقدیم بينة المستأجرء وانما هو من تخریج ابن 
نویھ وا ن کر کے ار وم مه ان مس نت 
المستأجره وانما مدازه على البينة الشاهدة بالزيادة» وأمًا مختلفتا التاريخ 
ففیهما قولان: ۱ 

آحدهما: تقدیم البينة السابقة التاريخ وهو الأظهر. 

والثاني: تقدیم متأخرّة التاریخ. 

وموضمٌ القولین إذا لم یتفقا على أنه لم يجر الا عقدٌ واحد. 

ولو اعیا فان فل وأفاع کل وا منهما با أله اكيز س 
ووز له ثمنه» فان اختلف تاريخ حُكِمَ للأسبقٍ إذا لم يصدر البیع [۷۹/] 
المتأخر في حالة اا یت ی ت و وحيث حكم 
للأسبق بالعین الى في دٍ البنم فیک للمتأر علن لام بدع الثمن الذي 
ونه لكا وال تعارضتا له» ويرجع کل منهما بالثمن الذي وزنه» وإنما 
تساقطتا فيما فيه التعارض» وهو الرقبة دون الثمنين. 


)۱( (منهاج الطالبین» (ص۳۹۵). 
,۲( «منهاج الطالبین» (ص ۳۹۵). 


»ھە مه ۳ ۳ 


1 تتمةالتدريب = 

ولو قال كل ا استحق عليك آلف درهم تمن هذا الثوب 
الذي بعته لك بالثمن المذكور» وهو ملكي» وسلمته لك» وأطالبك بدفع 
ثمنه» وأقامًا البينتين» فان اتحد تاریخهما بتعيين وقتٍ يضيقٌ عن إمكان 
تقدیر ما وقعت الدعوتانِ به فيتعارضانٍ في الثمن فلا يلزمٌ المشتري شيءٌ من 
الثمنينٍ لتعارٌضهما في مقابل الثمن. 

وان اععلك اختلافا پیک فيه د ما وقعت الدعوتان به لزمَهٌ الفمنانه 
وا اطلقت آو زحداهما وج لکل راحي نصت الثم ينانا علی التضی: 

ولو مات عن ابنين مسلم ونصراني e‏ 
ديني وارثه لي» فان عُرف أنه كان نصرانيًا صُدَّقّ النصراني» فان أقاما بينتين بینتین 
ل ا او ا 
المسلم. 

وکذلك يقد یعدم المسلم إذا هدت إعداهما يانه مسلم وشهدت الأعرئ 
أله ا بون یوت زا متا ان ات کی تكلم E‏ الاسلام 
ومکثت عنده إل أن" نات ودفن هدت الخ ان امد كلية تک با 
كلح 0 ۱ رتو رفم 
یعرف دیا 4 وأقام كل منهما بينة أن مات على ديا ال فعا الات 
تقديمٌ بينة المسلم؛ لأنَّ الاسلاع یطراً على التنصّرٍ فيقطع التنصّيٌ لا ید 
إلى أن التنصّرٌ يطرأ على الإسلام فيقطعُةُ إنما ذلك الردَةٌ ولا ميراتَ معها. 


E 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص۳۹۵). 
(۲) «منهاج الطالبین» (ص۰.)۳۹۵ و«مغني المحتاج» (/1۳۵). 
(۳) «إلى آن» مکرر في الأصل. 


مه مه 


ح تتمة التدريب ماع 


ولو مات نصراني عن این دا فقال 
کب بدغوات فم E‏ سيان اما علمث منه درد 
النصرانية حينَ موت آبیه وبعدٌ موت آبیی راا ل تب الال التي 
كانت قبل موت آبیه» فإذا شهدت بذلك قدمث بينة المسلم. 

فلو اتفقا علئ إسلام الابن في رمضان وقال المسلم: مات الاب ی 
شعبان» وقال اران في شوَّالِء صدّقٌ النصراني» وتقدّم بينة المسلم على 
بيد إلا إذا شهدت بينة النصراني برؤيته حبًا في شوَّالِء وأنها لم تستصحب 
الحياة الأصلية فتقدمٌ بينة النصراني حینئذ. 

ا آبوین کا » وابنین سین قال کل فریق: داتعا 
دیننا؛ فان کان کفر الأبوين ¿ بالتكفير الأصليٌ ثانا بالبیتة» أو سلمه الفرغ 
لمنازع ولیس هناك ايل تلمیتِ ي ذا قول الابوین بلا اقيم وات 
كان كفر الابوین الكفرَ الأصلي غير ثابت؛ ولا سلمه الفرع فالفتوی علا 
التوقّف حتی یتبینَ الحال [۷۹/ ب] آو یصطلحوا. 

ولو شهدت" أنه نه آعتق في مرض مويه سالمّاء وأخرئ غانمًاء وکل واحد 
ثلث ماله فان اختلف تاريخ قدّم الأسبق» وان اتحد أقرع. 

ویستثنی منهٌ ما إذا كان الاتحادٌ بمتقضی تعلیق وتنجیز بأن یقول: إن 
أعتقتٌ غانمّا» وسالمٌ حر ثم یعتق غانمًا فیعتق سالمٌ مع عتقٍ غانم بناءً على 


)۱( «منهاج الطالبین» (ص۳۹۲). 
(۲) «منهاج الطالبین» (ص۳۵). 
۳( «منهاج الطالبین» (ص۳۵۲). 


۳ تستمة التدریب -- 
أن الشرط والمشروط يقعانٍ معّاء وهو المرجُح» ومذا تاريخ متحد ولا 
اقراع ويتعيّنُ السابق وان أطلقتاء فقیل: يقرع» وقیل: قولانٍ مرجحان؛ 
الاقراع والتنصیف» والمذهب المعتمد الاقراع لا التنصیف(. 

ولو شه آجنبیان" أنه آوصی بعتت سالم وهو ثلثه ووارثانِ حائزان 
عدلانٍ: أنه رجع عن ذلك» ووصی بعتق غانم ۳ ثلثه» ثبت لغانم» فان کان 
آحدّهما تقبل شهادتة في الواقعة لم يثبتٍ الدُجِوعٌ فیعتق سال اا بع 
غانم کل لأر الشاهدین الفاسقین أو آحدّهما یعتقدان آن بالك ايه 
وإنما منعهما من التصرّف فيه ظاهرًا الشهادة التي هي عندهما غيرٌ معمول 
ا لما عرفا من الرججوع: 

2 2 © 


)۱( «منهاج الطالبین» (ص۳۹۲). 
(۲) «منهاج الطالبین» (ص۰)۳۹۲ و«روضة الطالبین» (۰)۱۸/۱۲ وامغني المحتاج» 
(8/5 "5 »). واماية المحتاج» (۸/ ۲۷). 


۱ IMS SAWS SALAS AST ظ‎ 
2 سر‎ 
0 NEE 


لي 
ا لل 


باب الحاق القائف 


هو لغة: متتبع الاثار والاشتبای والجمع قافة. 

والأصل فیه: حديث عائشة الثابثُ في «الصحبحین»۳) قالث: دخل على 
رسول الله ي وهو مسرورٌ فقال: «أيْ عائشة ألم نري أن مجزّرًا المدلجي 
دخل فرآی أسامة وزيدًا علیهما قطيفةٌ قد غطيا رؤوسهماء وقد يدث 
آقدامُهما فقال: إن هذهو الأقدامَ بعضها من بعض». 


)۱( (صحیح البخاري» )1۷۷°( و(صحیح مسلم» ٩(‏ ۵ ۱). 


ھە مه ۳ ۳ 


٦‏ تتمة السدریسب ل 

قال الشافعه (): اولواح ل ا 
بخ ET‏ بر عن خطاه ولا پر الا بال, 

قرط الفا 

مسلم» فال بصي اظ سمیع» غيرٌ أصل لطالب الا لحاق» ولا فرع له 
وغيرٌ عدو لمن ینفیه عنهٌ إذا كان طالبًا للالحاق. 

وآن یکون فقيهًا فيما يتعلّقٌ بالنسب الذي یلحق به» أميئّاء مجربًا بالكيفيّة 
التی نص عليها الشافعی» حیث قال: 

ولا یقبل قول القاتف حتّی يكو آمیئاه فاذا أحضرنا القائف والمتداعبین 
و ۱ ۱ ۱ 
ر ذوي رحمه. د احتباط اقرب الناس : تن 
لبي 
أمّ أحضرنا لها نساءً في القرب منها كما وصفثء ثم بدأنا فأمرنا القائف أن 
بلحقة بام ل القاتف في الام معنی » ولکن يستدل به علا صوابه فى 
الآب ان أصات فهاء ویستدل علی غیره إن أخظأ فیها. انتهی. 


e (۲)‏ (ص ۰6۳۵۷ و اتحفة المحتاج» (۰ ۳۸۹/۱ و«مغني المحتاج» 
٠١ /5(‏ :5). 


(۳) في الأصل: «لا لأن»! والمثبت كما في «الأم) (5/ ۲۱۵). 
(5) في الأصل: «ونستبدل غيره فإن»! والمثبت كما في «الآم» (5/ 50 ؟). 


تتمة التدريب GD‏ 

والمذهبٍ اشتراط حرٌ ذکر» لا عد ولا كوثه مُذلجیًا» بل یجوژ من 
سائر العرب. فان تداع اثنان» کل منهما أهلٌّ للاستلحاق إن انفرد مجهولا 
لا یعرف نسب ويصح أن يستلحقة من يدعي أنه ولذه على ما سبق من 
الشرائط في اللقيط عرض ذلك [1/۸۰] المجهول على القائف إذا كان غیر 


0 


وان اشترك اثنان في وطء بشبهت أو دخل ماؤهما في امرأة بشبهت أو 
ادغات ماما" ب فر لدت: مكنا ما ونازغاه عرقن عل 
القاتف. 

ولو کان مکلفاه وکذا ان ادٌعاء آحدهما والاخر ساکت أو متك ولايد من 
حکم الحاکم في صَةّ الحاقه بالقاقة بخلاف المجهول المتقذم وسواء 
کانت زوجة آحدهما فوطتها وطلتی فوطنها آخرٌ بشبهة أو نکاح فاسد أو 
0 5 8 1 3 
أمتة وباعها فوطئها المشتري ولم يستبرئ واحد منهما. 

وكذا لو وطئ منكوحة - على المذهب - بأن یکون الزوجٌ قال لزوجته: 
الوك قار بش وعدا الولة معان ورف الت ا وط انش 
بذلك. ويدعي الولدَ فيعرض الولد حینئذ على القائفي. 

وقيل: يلحقٌ الزوجٌ النسب ويلاعنء ولا يرئ القافة» فإذا ولدته لأقل مدة 


2 


الإمكانٍ لكل واحد. ولم يزد على آکثر مدته» عرض فان تخلل بين وطتهما 


)۱( (منهاج الطالبین» (ص ۰)۳۹۷ و«تحفة المحتاج» (۰)۳۹/۱۰ و«مغني المحتاج» 
(ك/ 66۰). 
(۲) في الأصل: «ماؤهما». 


5 تستمة التدریب ب 
5 


صحيح. وإلا أن یکون قد 


7 
7 72 


۴ 


القائف. وسواء فیهما اتفقًا إسلامًا وحرّية 


2 2 2 


۱ ب 0 7 مده عا ها ريام 92 7 ۱ 
رن ۳ 
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کد یی سے A‏ ب zz:‏ اک 
ا ماهر[ 


كتاب العتق 


هو لغة: رفع رق أو آسر أو عقاب» وقد يستعمل للكرم والجمال وصلاح 
المال والسبق یقال: عد ارس فلان ]ذا سبقت. ویقال: عتق یعتق بکسر 
التای وأعتقه مالکه. 

وشرعًا: زوالٌ الق الحقیقع عن ملك الادمیین بغیر الوقف. قال ال 
تعالئ: َك رف 4 وقال في الكفارة تور رم #. 

ل ا ا ا ل ا 
«الصحیحین» عن آبي هريرة رضي الله عن عن النبي كَكةٌ: ۱ من أعتق رقبة 
مؤمنة أعتقّ الله بکل عضو منها عضوّا من من النار حت فرجَهُ بفرجه»(. 


)۱( (صحیح البخاري» (۱۵ ۰1۷ و(صحیح مسلم» .)۱۵۰٩(‏ 


مه ۳ 


a, 


والإجماعٌ على مشروعيته» وأنهٌ قربة 

يعبر في المعتق أمورٌ: 

أحدّها: أن یکونٌ مالكاء أو وكَّلّهُ المالكُ في ذلك إلا في محلين: 

آحدهما: الإمامٌ فيما يُعتقه من رقيقٍ بيت المال للمصلحة فَإنّه يصح. 

الثاني: الولن یعتق عبد محجوره المجنون» أو الصبی الذي لا یمیژ عنْ 
کات القتلء وکذا الظهار ووقاع میا 

من بالغ جر بعد. آنا کار الظّهارء وما وقعَ في الرافعي 

وهالروضة»" في الصداق سما یخالف الك فق الصبعْ لیس بمعتمدٍ. 

ولا یعتق عبد السّفيه أصلاء ولا في الکارّة على ما صحح» وحكي عن 
النض في الیمین والظهار تنزیلا له منزلة المعسر بالنسبة إلى عبارته» فیکثر 
السفية الصوم وقياسّه أن يأي هذا في الصبع المميز» ولم پذکروه. 

یستثنی من ذلك موضعان: 

أحدٌهما: ما لزع الرشيدَ من العتق بكمَارَةٍ أو نذره ثم حجر عليه بالسَّقَهِ 
فانه یعتق عنه وليه ما لزمّة 

الثاني: لو مات من عليه عتقٌ وانتقلث ترکتهٌ لصبی مميزء أو سفیی 
والولخ على الوارثِ هو وص المیتِ. فان كان وصيىٌ [۸۰/ ب] المیتِ غيرَ 
وصی الوارثِ فوصی المیت یعتق من التركة آقل ما یجزی. وني اعتبار موافقة 
ولي الوارث ترد وإذا لم نعتبره» وهو الأرجح خرجٌ من ذلك أنه یعتق عبد 
المحجور عليه غيرٌ ولیه. وهو غریب. 


.)۱۰۷ /۱۲( «روضة الطالبین»‎ )١( 
.)۱۰۷ /۱۲( «روضة الطالبین»‎ )۲( 


تتمة التدریب [۲۱) ]| 

الأمر الثاني: أن يكونّ المالك آملا للولای فلا يصح إعتاق المبعّض عبده 
الذي ملکه ببعضه الحرء ولا المکاتب رقیقه ولو أذن سیده على المذهب 
فيهما. 

الأمرُ الثالث: أن یکونٌ المالك مطلقٌ التصرّفِ فيما یعتقَ فلا يصح إعتاف 
صبئ» ولا مجنونء ولا سفيهء إلا إذا أذ ولم السفیه له في عتق ما لزمه 
فيصحٌ علئ الأرجح. قاله شیخنا تخريجًاء بخلاف البيع. 

۵ 12 © 

ولو قال السفية لرشيدٍ: أعتق عبدَكَ عتّي مجائًا أو عن كقارتي مجاناء 
فأعتقَهُ عن ولا ضر پلحق مال السفيه نفذ بناءً على صحَةٍ قبوله الهبة. وهو 
الأصح. ولو قال وليّه ذلك صح وكذا ولي غير السَّفِيهِ. 

واعتاق المفلس باطلٌء وكذا اعتاق المعسرٍ المرهون المقبوض بغیر 
المرتبن» ولا يصح اعتاق المعسر مَن تعلّقَتِ الجناية برقبتِه بغير |ذن المجني 
عليه» ولا إعتاقه رقیق المأذونٍ المدیون بغير ِذنِهِ وإذنٍ الغرمای وإعتاقٌ 
المرتدٌ موقوفٌ كملكه. وكذا إعتاقٌ المشتري في زمن الخیار لهماء فان كانَ 
الخال وده لقن 

وينفذٌ إعتاق البائع في الخيار مطلقاه ومما یوقف عتق من توقف في ملکه 
فبان ملک ولو في الغنيمة» فإذا اختار التملكك ثم أعتق ثم وقع في سهمه نفذ؛ 
وفاقا للبغويٌّ وغیره» خلافا للماورديٌ في عدم نفاذه. 

وکل رقيق یمکن أن یعتق إلا واحدّاء وهو الموقوف فبّه لا یمکن عتقه 
أبدّاء ولا یتعلْْ» وتدبیژ سابقین على الوقف على الأصحٌ المعتمد خلافا لما 


.)57 5 /5( لأسن المطالب في شرح روض الطالب»‎ )١( 


» تة 


۲۲ تتم الد ریب ب 
وفع ل «الشرح» و«الروضة» تبعا للبخوي. 

فان بيع الرقیق الموقوف بطريقٍ معتبر آمکن عتقة 

وللعتق الاختياري صرائح ۳۹ '» ولا يتغيّرٌ الحکم بلحن في تذکیر 
وتأئیث وغيرهماء فالصرائحٌ ثلاثة: 

آ ا عا مانس قم العدرى توس نت و انا أو من وديا 
وا له و فان أ قبل الزن إذا قصد نداءه باسمه القديم على 
اا 

ومثله للأنئئ إلا في قوله لمزاحمة لا يعرفها: تأخري يا حرّة 

الثاني: ما تصرف من الاعتاق» نحو: أعتقتك» آو: آنث غتيق» آو: معتق» 
ابا ی ول لت باه کاس 

الثالث : على الأصحٌ: ذ فککت رقبعلت آو: انك منكوك الرقبة 

وأمّا الکنایاث: فلا سلطا ۱ 
خدمة لي عليك. وازلث ملكي عنك. وأنت ی وأنتِ ساثبة» وملکتك 
نفسك, لا على قصد التمليك وآنت مولاي ويا مولاي وآما قوله: يا 
سيدي» فلغو وفاقًا للقاضي الحسین والغزالي خلافا للامام؛ لاه إخبارٌ بغیر 
الواقع» أو خطابٌ بلطف. ولا إشعارٌ له بالعتق. 

وا الطلاق وكناباتة كناية في العتق للعبد والامة" وكذا: 


ع 


«حرمتك )۰ وتختص الأمة د (استبرتي رحمك). آو: «اعتدي»» إن كان 
(۱) «منهاج الطالبین» ( ص۳۹۸ و«مغني المحتاج» (1/ 4۸ 4). 
(۲) «منهاج الطالبین» ( ص۳۹۸ وامغني المحتاج» (5/ 4۸ 4). 
(۳) «روضة الطالبین» (۱۰۸/۱۲ -۱۰۹). 


س تتمة التدريب [ ۲۳ ]| 
فا پر الانهر لك لان لما هة ۲۱/۸۵ من أنه كناية في غير 
المو طوءة. 

و من كنايات الطلاق: «أنَا منك طالق) آو: «بائن) وتو هماء فاه 
لا يكون كناية لعبدٍ ولا آمق كما لو قال: «أنا منك حرّ» آو: «أعتقثُ نفسي 
منك)» فّه لا یکون كناية في الأصحٌ. 

وأمّا قولّهُ للأمَةِ: أنت علي كظهر أمّيء فليس بكناية - على المعتمدٍ - 
خلافًا لما صحَّحةُ في «الشرح» واالروضة؟؛ لأنّه لا يقتضي تحريمًا بمجرده 

في الزوجقه حتئ یمود فيقتضي التحريم إن حراج الكمّارّة» وهو لغوٌ في 
الأمَة» فلا يكون كناية لعبد إشعاة ه بالعتق. 

2 2 2 

ويصحٌ تعليق العتق بالصفات"" ممن يصح منهُ التنجيزٌ ال من ول 
بالتنجيزء ومن دخل في إعتاقٍ عبدٍ المحجور فيما سبق فإِلّه لا يعلقه تعليقا 
بعيدًا قد يفوت به المقصوث وأما القريبٌ فينبغي أن لا يفعلّةُ الموجَهُ 
العرجوخ ی الکنارو بذلك» فان فعلة ففي صحته علئ 
الراجح ترد والارجخ الصحة قال فيا فلت ذلك كله ترا 

وإذا زا الملك عن المعل تفه ثم عاد لم تعد الصفة على الأصح. 

غاا" 

(۱) إحداهُما: ا التي لا یملکها المعتق بشروطهاء 

ولا سراية في الأشخاص» فلو أعتق الحملّ بعد نفخ الرُوح فيه لم تعتق الام 


.)۱۰۹/۱۲( «روضة الطالبین»‎ )١( 
.)۱۱۰ /۱۲( «روضة الطالبین»‎ )۲( 


3-5-5 تة 


EE 33‏ 
خلافا لأبي إسحاقء ولو أعتق الأمَّ والحمل ملکه عتقاء ولو استثنی الحمل 
عق E‏ 

(۲) اليخاضية الغانية: الولاء. 

وأما حصول العتقٍ بملكِ شيء من الاصول أو الفروع بشرطهء فذاك من 
خاصیته الأصلية والفرعية. ۲ 

أا القرعة فإنها لا تختص بالعتق» وكذلك امتناغ العتق بالمرض °" 

9 @ 

ومن يفيل | عتاقه في کل العبد إذا أعتق بعضه عتق کل لا في أربع صور: 

(۱) إحداها: ما يعتقه الإمامُ من بعض رقيقٍ بیتِ المال» فإنّه يقتصرٌ عليه 
eS‏ 

(۲) الثانية: إذا أعتقّ الوکیل حصّة من العبد الموكل في اعتاقه کله فإنه 

يقتصرٌ العتق على ما أعتقة فل ماسحو #والصواث كما قال كيتيا أ 
يحل ملع وه ري أله الا يدل سه قي ذا ليا لنت رخو با 
صححوه» وينبغي أن یکون ما صحّحوه مقيدًا بغير المأمور باعتاقه عن 
کارت فاته یمتنع ما صحُحوه فيه. 

(۳) الثالثةٌ: إذا قال لوارثه: آعتق نصت هذا العبد بعد موق فان الوارتٌ 
بلك اعتاق کله فلو ع ما آوصي به. لم یعتق نصیبه؛ ولو أعتق صي لم 
يسر إلى ما آوصی باعتاقه. 

(4) الرابعةٌ: وکیل من شریکین بعشرین باعتاق عبدٍ يصح أن يعتقّ نصيب 


(۱) «روضة الطالبین» (۱۱۱/۱۲). 
(۲) راجع «روضة الطالبین» (۱۳۰/۱۲- ۱۳۸). 


تتمة التدريب [۲۵) ]| 
آحدهما ولا یعتق كله 
5 0 ۰ ۰ ۰ 2 5 ۶ و 

ويتصور عتق بعض عبدو الخالص له في ست صور: مرهون بعضة 
مقبوض» والراهن معسِرٌء فاعتق الذي ليس بمرهونء أو أعتق من المرهون 
بعصا هو موسر بقيمته دون غيره أو أعتقّةُ کلف وهو موسر بقيمة بعضي. 
وکذلك في العبدٍ الذي تعلقتِ الجناية برقبته» ولو كان بين شریکین» ففدّی 
آحدهما نصيبّة» ثم اشتراهُ منة الذي لم یفد فأعتق ما فداه. وهو معسرٌ بقيمة 
تا 1 ا الف ات افع وقد کرد موسة فعض ارس 
أو لم یفده فيعتقٌ ذلك القدرء والتبعیض حاصل(). 

وان أذنَ المربن أو المجني عليه للمالكِ المعسر في (عتاق بعضء فأعتقة 
لم يعد إلى غيرو» على الأرجح. 

و > 8 2 85 4ة 9 

والمريض مرض الموت إذا اعتق من عبده ما يشمله الثلث ثم مات لم 
يسن ]ل لك القدن ومن ب عتقه ق كله أو بعضه إذا عق منه یدّا ونحوها 
مما يقعٌ به الطلاق فانّه يعت من الرقيق ما ینفْذ منه بالنسبة إلى الكل أو 
الجزء. 

واه الراب فا تن المشترك ]ذا ی الس لیب أو بع 
نصیبه منفردّاء أو مع اعتاق نصیب شریکه أو بعضه بنفسه أو بوکیلی فائه 
يسري إلى نصیب الشريك» وقياس ما سبق في الوكيل: أنه لو وكل وكيلا 
باعتاتی نصيبه» فأعتقٌ الوكيلٌ بعض نصیبه؛ أنه یعتق ما أعتقه الوكيل» ويسري 
إلى نصيب الشريك. ولا یعتق بقية نصيب الموكل» وهو كما قال شیخنا 


3 و‎ e 
خرق عظیم» وبه یتبیر“ بطلان ما صححوه.‎ 


(۱) راجع «روضة الطالبین» (۱۲/ ۱۱۲). 


ھە مه ۳ ۳ 


a‏ تتمةالتدريب س 


رل قر 

(۱) آحذها: یساژ الشريكِ المعتق بقيمة نصيب من لم تعتق لتدفع ذلك 
الشريكة ال في آربع ضور 

- إحداها: إذا كان الشريك الذي أعتقٌ هو بائ نصيب شريكهء ولم 
يحصّل فيه القبض المعتبن فإنّه يسري إليهء وينفسخ البيعُ على المذهب. 
ویسقط الثم إن كان فى د المشتري أو برده إليه إن كان مقبوضّا أو بدله 
غا تار ولا یغرم له القيمة» وفي اعتبار اليسارٍ بالقيمة أو بالثمن ترددٌ من 
جهة النظر إلى الأصلء أو المردود والارجخ الثاني. 

eg eo 

ع الصورة الا | عتق البائ نصیبهٌ بعد أن قبض المشتري المبیع» وكان 
الخيارٌ لهماء فالحكمٌ فيه كالحكم فيما قبل القبض. 

- الصُورَةٍ الثالثةٌ: إذا وهب من فرعه بعض عبدٍ وقبضّة ثم أعتقّ الأصلّ 
ا ا اک 
له شينًا على الأرجح. ال قينا ا مما لو ام الاضل ما وه 
لفرعه فإنَّه راجعٌ مع صحة العتق على وجو أو راجع ولا عتقّء اولاعت 
ولا رجوع وصحّحَ مذا. 

ولا يأتي فیما نحنٌ فيه لصحَة السراية قطعا. فتعيّنَ أنْ یکونْ راجعًا ولیش 
کالاتلاف الحسيّ» لعدم دخوله في ملك المتلفب؛ بخلاف السراية. 


ولو وه الوامب عتقه تلجمیع رق نصیبٌ نفیهه ثم تا بصع 


)۱( «المنهاج» (ص۳۹۹). 


مه مه 


سس تتمة التدريب ۶۰:۳۷ 


رجوعة ویعتق لم يشرط يسار وان قلنا: يصح رجوعة ولا يعتق عتق هُناء 
وفيه وقفة. وإن قلنا: لا يصح فكالتي قبلها. 

داور ال ات أعتق بائع المفلس نصيبة فإنّه يسري إلى الباقي الذي 
يرجم فيه بشرط سار ولا یغرم قالَّهُ شيخنا تخريجًاء ومادّتة ما تقدّمَ» وفيه 
ما تدم فيما إذا أعتقّ الجمیع» ولو أيسرٌ الشريك ببعض قيمة نصيب شريكه 
سرئ بقدر يسارو علئ النصٌ المعتمدٍ في الم ومحل الخلافٍ ما لم يكن 
معه شريكٌ آخر آعتق نصيبَهُ وهو موسر بما بقي زائدًا [۸۲/ أ] على مقتضی 
او 

فان كانَ سری علیهما بقدر يسار هما إلى الکل قطمًا؛ قالَهُ شیخنا تخريجًا. 

ومعنی اليسار: أن یملك ما يصرفة في ذلك غير متعلّق به ره بموجُل» 
فق كان بال أ مالك اسان تعلق الا أن برقيو وف شما فا بت 
وصرفتٍ الفضلة في السراية. قالهُ شيحُنا تخريجًا. 

ولا يمنع من يسارو دين علیه» كما لا يمنع الزكاةء وإذا ملك المفلس 
شقصًا من قريبه بالاختيار عى علیه. ويسري إلى الكل ويصرف له ما 
تقتضيه المضاربة. قاله شيخنا تخريجًا من جزمهم بیسارو في نفقة القریب» 
وكذا في نفقةٍ الزّوجَةٍ على الأقيس 

ويلع في المغروم ف السّراية ما یباع ٤‏ الدين من مسکن؛ حادم وما 
فضل عن ثيابٍ لبسه المحتاج إليهاء وقوته وقوت من تلزمه نفقثةُ ذلك اليوم» 
وعن سُكنئ نومه ولا تصرف فيها الأجرةٌ المستقبلة من موقوفه ومستولدته» 
لعدّم الیسار بها حال العتق. 

ويعتيرٌ اليسارٌ حالة الاعتاق» ولا أثرٌ لما یطراً من الیسار بعد ذلك قطعًا. 


»ھە مه ۳ 


4۸ تست ES‏ 
* وان كان في وقت السَّرايَة ثلاثة آقوال: 


الأظهرٌ: أا تثبت بنفس الإعتاق. 

والثاني: بأداء القيمة. 

والثال: موقوف. فان أدَّئ تبينًا حصول العتق باللفظ وان مات تبينا أنه 
لا سراية؛ لأنَّ اليسارٌ شرط التقویم» والشرط یسب على مشروطه الفعلیع بلا 
خلاف» بخلافی الشرط للمعنويٌ. 
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والتقويمٌ يترتبُ عليه الإعطاءٌ والسّراية فتردد النظرٌ في وقتها وتعتبر قيمة 
محل السراية وقت الإعتاق على الأقوال والتحقيق عند العتق الذي به 
التلف» وعلی هذا يرجح على قول الأداء تعتبر قيمته وقت الأداء. 

والمریش معسرٌ إلا في الثلثء والذي قالَهُ شیخنا أن المریض موسر بماله 
كلّه للسراية والتقويم؛ فان صم لزم ما جرّئ وان مات نُظِرَ في الثلثِ عند 
الموت. ۱ 

وم الزیادةٌ الحادكة فان خرچ مال الكراية مه اتلك تفه وال 20-6 
الزائد وقارق المفلی لعل لور بالأعيان خاصّة في الثلثين» وم 
یذکروا هنا الأجارة؛ لأن السراية قهرية والمیث معي فلا سراية علیه إلا 
في آربع ضور: 

- إحداها: إذا أوصّئ بالتكميلء فإِلّه يصيرٌ موسرًا في الثلثِ على المعتمد. 

- الثانية: إذا أوصئ الانسان بشقص ممن يعتقٌ عليه فمات الموصی له 
بعد موتِ الموصيء وقبل القبول» فقيل: الوصية لوارثه ۱ فإنّه يعتق ويسري 


)١(‏ في الأصل: «وارثه». 


تتمة التدريب (۲۹) ]| 
من الثلثِ» كذا جزموا به هناء والتحقیق أنّه إن كان الموصّئ له حالة موت 
الموصي صحيحًاء فإنَّهِ يسري من رأس المال» وان كان مريضًا مرض الموتٍ 
فمن الموتِ؛ لأنَّه تبيّنَ بقبول وارثه أنه ملكّهُ بموتِ الموصي على أصحٌ 
الأقوال. 

- الثالثة: أوصّئ لشخص بأن يعتقّ علیی فماتَ بعد موتِ الموصي وقبل 
ارزع اوق ا ا قبولّه نی ا 
النصف علی الميتِ» ويسري في نصيب القائل» ولا اعتبارٌ بیسارو من نفسه 
کذا ذكرّهُ ابن الحداد وهو المعتمد عندهم. ۲ 

والتحقیق أنَّهِ إن كان الموصّئ له صحيحًا عند موتِ الموصي فالأمز كما 
قالوه» وان كان مريضًا مرض الموتِ فاتّما يسري في ثلثِ نصيب مَن قبلّ» 
كما تقدّم في التي قبلها. 

- الصورة الرابعة: [۸۲/ ب] إذا كاتّبَ الشریکان أمةء ثم أتث من آحدهما 
بولدء واختارتٍ المضی على الكتابّة» ثم مات المستولِدٌ» وهي مکاتبت عتق 
نصيبٌ المستولدٍ وسری العتقٌّء وأخذ الشريك من تركة الميتٍ القيمة 
المستحقة له. لص عليه في «الا» وهو المذهب المعتمك؛ ولا یعتبر يساكة 
عند الاستیلای ويعتيرٌ يسار عند الموت. قالهُ شیخنا تخريجًاء وهو غريبٌ. 
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(۲) كاي الشرط السراية: oS‏ قابلا للنقل في الجملَة» فلا 
یسری إلى ما ثبت فيه الاستیلاكٌ على الأصحٌ» ولا إلئ الموقوف نقلّ عن 
النصّء ولا إلى المنذور إعتاقة ونحوه مما لزم عتقة بموتٍ الموصيء أو 
المعلّق على صفةٍ بعد الموت. 


مه ۳ ۳ 


لامر اس إل نصيب 
شریکه . نص عليه في «الامٌ» و( مخطر المون اووس المدهب المعتمدٌ خلافا 
لما صحّح في الشرح والروضة» من تاخر الّراية إلى ارتفاع الكتابة بالعجز 
فلم ينص الشافعيٌ على ذلك» وما وقع عفی صورة التقدم بقبض النصيب 
واعتاق أحد الوارثينَ وإيلاد أحد المكاتبينَ لا شاه فيه» وما ذكر من وجه 
علی السراية في الحال أنه يسري العتقٌ مع بقاء الكتابة بعيدّء وإن أريد بقاءٌ 
حکوها بحيثٌ یکون ولا محل السراية للشريك الذي لم یعتق كما صرّح بهء 
فهو كما قال شیخنا: خرق عظيمٌ لقواعدٍ ۲ الشريعة من جهة أن یغرم قيمته 
شرعا قهرّاء والفائدة لغیری لا يجري على القواعد الشرعيّة» وعلی ما ضحم 
من تأخر السراية ال العجز یعتبر الیساژ عند الاعتاق لا عند العجزء بخلاف 
ما سبق في المستولّدَةٍ لنجاز العتق هنا في نصیب المعتق. 

ولو باع من لم یعتق نصیبَهٌ برضا المکاتب وقعتٍ السرايّة. وهل الغرم 
لبائ أو ننمشتري؟ ترد والأرجع اله إن جملن راع الکو 0 
لي ال بر 

تسیر الل المشروط غ عتقة؛ لاه قابل للنقل بارتفاع العقد المشروط برد 
بعيب ونحوه. 

ويسري إلى المرهونِ على الاصح ولا يسري إلى المعلق عتقة 
وينبغي أن یتخرَّج فيه خلاف التدبير» ولم پذکروه. 
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)١(‏ في الأصل: «القواعد». 


ب یگ زیت [۳۱: ]| 

() تال شروظ الراك أن يكرد محل الاعتاق مما بت عة اثر لاه 
للمالك المعتق» نص عليه في «ال»» ولم یذکروه فإذا مات سیّد المکاتب 
عن ابنين» فأعتق آحدهما نصیبه» أو آبرآه من نصیبه من النجوم فان يُعتق 
نصييةُ على النصٌ المشهوره ولا يسري في الحال ولا بعد العجز علئ النص 
المعتمدٍ لفواتٍ الشرط إِذٍ الولاءٌ انما يثبّتُ للمیت خلافا لما صححه الشیخ 
آبو حامد ومن تبعَهُ من السراية» ومقابل المشهورٍ أنه لا بُعتق منه شيءٌ في 
الحال» بل بوقف العتق وهو قر لان المورث لا یمکنه تبعیضه. فکیف 


(n ماع‎ 


بتبعيض من بعض ورثته» واختارة الول نی صورة الابرای وصحّحة البغو 
و«المحرر» في الإعتاق. 

فن أذ نصيب الآخر عت که الآنء وولاؤه للأب» فان عجر قوّم على 
المعتق إن كان موسرًا وقت العجز - كما هو ظاهرٌ نص المختصر -» وهو 
معن قول البغوئ: عتق الا نصیبهُ [۸۳/ أ]. 

وتبطل الكتابة» وولاوهُ للذي اعتق وان كان معسرّاء فلّهُ ولامٌ ما عتق 
والباقي للآخر. 

وفي صورة الابراء لا يعت منهٌ شي* بالعجز. قاله البغويٌ؛ لاد الكتابة 
تبطلٌ بالعجز. والقیاسش التسوية؛ لأن الإبراة من منزلة قوله: أعتقت 
نصيبي. وعلی ما صحُحه الشیخْ آبو حامدٍ من أن السراية في الخال ام عند 
العجز؟ قولان: آظهرهما: عند العجز بخلافٍ ما سبق في الشریکین في 
الکتابة؛ لأنَّ المعتِقّ منهما له ولاءٌ نصيبه بعتقه بلا خلافٍ» بخلاف ما نحن 
فیه فإذا ادى نصيبَ الابن الاخر عْتقٌ کل وولاژه لاب وان عجز سری 
الآن على الذي سبق منه الاعتاق أو الابرا. 


وولاء ما سرئ له. وكذا له ولاء النصف الآخر على مقتضی الشرط 


مه من 


1۳۲ كشي ة دين ب 
المذکور. 

ومّن قال یکون الولاء نی ذلك الست لها خا ال والشرط ومن 
قال: في صورة الابراء یکون لهما بخلافی صورة الإعتاق» له وجة. والتحقیق 
ما قدمناه. 

وصورة قبض أحد الابنین نصيبّة باذنِ الاخر إذا أجزتاه - وهو المرجوح 
- فتفريعها كما سبق في الإبراء. 

ولو ثم ثبتت کتابةٌ في نصیب أحدٍ الابنین باقراره وحلف الآخرء ثم ات 
ا ی ل 
«الآم» و«مختصر المزني» قال الشافعيٌ: (لأنّه نما أقرّ باه عتقّ بشيء فعلة 
آبوه) فجری رن مفتشّین الشرط المذکور إذ لا ولاء له بعتقه خلاقا 
للرافعيّ ومّن تبعة من تصحیح السراية وانفراد المصدق بولاء ما أعتقف 
هذا التصحيح لا يخرجٌ عن الشرطء لکنه یخالف ال وان ارا عن 
النجوم لم يسر لا لأن منكر الكتابةٍ يعتقدٌ أن الإبراء لغ كما وجهوه به» بل 
لفوات شرط ثبوت الولاء له في محل ما عتق بالابراء. 

وکذلك لا سراية إذا قبض النجوع لفواتٍ الشرط وإثباتِ الولاء للمنكر 
مع تکذیبه لا يتخرَّحٌ على الخلاف فيمن أَقر لإنسانٍ بشيء وكذبه؛ لا الولاء 
لسن هنا وا من الم ولس ما را :فى ييف لکن إذا كردت عليه هال 
ونحوه ظهر الخلاف. 

وما سد عل قیرط لعزا ركن اعد وکین شر كان اد 
مق تن لاتق فإن اسان ية على الموكّل عملا بالشرط المذکور خلاقا 
لما ذكرٌ الشيح آبو حامدٍ في «التعلیق» من أنه یعتق علی الوكيل. وهو غريبٌ. 

ولو قال أحدٌ الشريكين للآخرء أو قال أجنبي: أعتق نصيبَكَ عني بكذاء 


مه مه 


ح تتمة التدريب وف 


فأعتقة عنقة عنة فولاه للأمرء ويقومٌ النصيبُ الآخرٌ عليه لا علئ المعتتي خلا 
لمن قال: يقومٌ على المعتتق المأمور» فاّه وجة غريبٌ لا يعوّلٌ عليه» وهو 
مخالف للت والشرط. 
ويخرّجٌ علئ الشرط إذا َعتق تت الإمامٌ بعض عبد بيت الما فإِنّهُ لا يسري 
كما تقدّم. 
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(4) رابع شروط السراية: الاختيارٌ فيما ينشئه الشريك مما یترتب عليه 
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العتقء ما بتملّكِ وإما بتعلیق» واما بالاعتاق بنفسه. أو بوکیله كما سبق ما 
بقبول عقد يترتبٌ عليه الملك بقبض أو بغیر قبضيء واما بقبول نائبه شرعًا 
عند تعذَّرِ عبارته وإما بقبض تسام عن تعلیق باختياروء أو ین كتابة أنشأها لا 
من کتابة مورّثةٍ. 

رك سا الملك بطريق ضمني» فيضعفٌ الاختيارٌ [۸۳/ب] ويقع 
الاختلاف. 

وخر بالانشاء الإقرار» فمن ملك بعض آصله أو فرعه باختیاره بنفسه أو 
بوکیله بعوض أو بهبة» أو وصيةء فانه يُعتقٌ عليه ويسري بخلاف ما لو ملکه 
بارثٍ أو بوقوعه في سهم ذوي القرتى. نه لا يسري وقبولٌ وارثه بعد موته 
کقبوله. وفي اليسارٍ ما تقدّمَ» وفي قبول عبیو ذلك خلاف؛ الأصح أنه لا 
يسري؛ لأنّه لم تتعدّز عبارةٌ السید فكانّ القهرٌ فيه أرجحٌ. 

ولا يضعفُ الاختيارٌ ما إذا رد الوارث الثمنّ المعيّنَ المعيب» وكان المبيعٌ 
شقصًا ممن يُعتقٌ علیه فعاد إليهِ فإنّه یعتق ويسري على الأصمٌ بخلاف ما 
اع ا ااي اشتری د ممن یعتل عن اله مر الشقش 


2 تعیب - 
للسیّدٍ ویعتق علیه ولا سراية على الأصحٌ؛ لانّه لا يغلبُ به الملك. 

واختيارٌ الملكِ في الغنيمة للغانم الحرّ المکلف الرشید يقتضي عتق بعض 
الاصل آو الفرع الواقع ل نصبید ويسري علیه» ویمتبز یسازه وقت الا ختار 


وني جميع صور التملّكِ يعتبرٌ اليسارٌُ وقت التملّكِ. 


© 5 © 
(5) خامش شروط السرایة: أن يوجّه الاعتاق إلى ما يملكَف فلو قال: 
أعتقتٌ نصيب شريكي» فهو لعو وهذا الشرط لا حاجة إليه؛ لاد صورة 
المسألة مغنية عن وهو ناقصٌء وتمامّة أن يوجه العتق إلى شيءٍ مما يملكه 
أو إلى ما يملكه منفردًا أو باضافة شي: من نصيب الشّرِيكِ أو كله إليه كما 


۳ 
م 


ون 
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اباس قوت السرايةا أن ينفدٌ إعتاقة قَهُ فيما یملکه أو شيء منة فان 
تعذَّرَ نفاذه فيه ولو بدور» فقد تعدَّرَتِ السراية إلا في إقرار المنشی السراية 
دون عتقٍ ما يسري من حينكل ولا غرم إلا في في صورة واحدَةٍء وهي: ما لو 
ادغ شريكة الموسر آنك أعبقك تصيبك» وسری العتق الی نصيبي فلي 
عليك قيمة نصيبي» وسمّاها فأنكرٌ المدعئ عليه ونکل وحلفَ المدعي, أخدّ 
قيمة نصيبه. ولا يعتق نصيبٌُ المدعَئ عليه على الصحيح. 
۷ج کین سا جوا إن أعتقتٌ نصيبك فنصيبي حر قبل 
إعتاقِكَ نصیيك ثم أعتق المقول له نصيبة بعد لحظةء والمعلق موس 
وصححنا الدورّ فلا ینفذ العتق ولا سراية. 


وکذا لو قال الشريك: مهما أعتقتُ نصيبي فهو حر بل ومن أبطلّ الدور 


1 
وهو الیک یی نی کر وراج عن یه كما ار قال معده كذا 
جزموا به هناء وهو ممنوعٌ. ففي منعه"" وجهان بل يقطع هنا بأنّه يعتقٌ عن 
المنجزء كما قطعوا به فيه إذا أطلق؛ لأنّه إذا بطلتٍ القبليّةُ بقي الاطلاقٌ» ولا 
يُصارٌ إلى المعية إلا بالتصريح» ال على نظر ضعیفب. 
© 2 9 
(۷) سابع شروط السرایة؛ آن كون محل الاعتاق قابلا للنقل في الجملّة 
فلو لم یقبل كما في شقص مستولَدٍ أعتقه المستولِدٌ» فقذ نفل عن القّاضي آبي 
الطيب أنه لا يسري: وهذا ضعيفٌ» والصواب السراية. 
* تنبية: قد ينتجرٌ العتقٌ والسرايةٌ ظاهرّاء ولكنْ يطرأً ما يخالِفُهماء فيعمّلٌ 
بالطارئ» ولا یتظل فإذا ال الشريك: 1/۸41] إن مت فنصيبي حر قبل 


التنجيزٌ فالعتق للمنجزء والسراية عليه. 

ولو مات على رأس شهر من تمام صيغة التعليق» فقالوا: یعتق جميع 
العبدٍ على المعلق» وهو ممنوع والصوابُ كما قال شیخنا: أنه يعت عن 
المنجز؛ لاه لم يمض بين تمام التعليق والشهرٍ لحظة ینزل فيها العتق. 

وإن مات علئ تمام شهر من تمام كلام المنجز فقالوا: يعتنُ على كل 
TS‏ 

قال شیخنا: وهو ممنوعٌ» بل يعتق الكل عن المعلتق بالتعليق» والسراية 
لسبقه فالعتق بلفظ المنجز یکون عقب لفظه عند الشيخ أبي حامدٍ والاکنل 


! في الأصل: (معه)‎ )١( 


»ھە مه ۳ ۳ 


 بيردتلا تتمة‎ ۳٦ 
وذلك فهو ني الشهر والعتق بالتعلیق قبل الشهر.‎ 

وإذا قلنا بوجه الشیخ أبي محمد؛ من نزول الحکم آخر اللفظ جاء ما 
قالوا؛ ویحتملٌ اولك اذ لا بذ من الترتب نع وذلك تلفي ی 
ال بالتعليي والسرایق حیث ثبتت علی شریکین أو شرکا» فهي علی 
عدد الرءوس 1 في صورتین : 

(۱) احداهما: إذا تفاوتت الحصصض. یاک واحدٍ بقدر حصّتّه» فا 
يسري بقدر الحصص. 

(۲) الثانيةٌ: إذا كان أحدّهما موسرًا ببعض ما يقتضيه التوزيع» وكان الآخرٌ 
موسرًا بما يقتضيه والزيادةٌ الباقية في نصيب الآخرء فإِلّه يسري عليه بذلك 
كله. والواجب على الشريك والشركاء قيمة ما يسري إليه لا المقابل له من 
ارات ولك لاا ليه وإذا اختلفا في القيمة 0 


ل ال 
القيمَة؛ أن الاختلاف ابنداء نی القيمة. 
واا الخاضية القائية» و هي الولاءٌ» فقد ذكرٌ شیخنا في الفرائض في ذلك ما 
فيه کفايت ذ فليّظ” قله . 
2 2 © 
م م۱ 
لجا | أو في خيار 0-7 الثابتِ ۵« فاتّه لا یکو د ذلك سينا 


مه مه - 


- تكمة التدريب 1:۳۷ 


وعلی هذا يبقئ الخیاز للمشتري وب يملك | لمبیع» ولا یعتق عليه قال شیخنا: 
ولم أرَ من تعرّص لهذا الفرع. 
(۲) الثانيةٌ: إذا اشتری المکاتب أصضلة أو فرعَة باذن السیّد فتّه هل 


2 


SS‏ الشراه حیتلٍ وكات غاد 
ولا د یعتق عليه فهذا رجل من أهل التبرع وقد ملك أصلَةٌ أو فرع ولم يعت 
علیه» وکذا لو ملك أضلة آو فرعَه با أو وة فاه لا یعتق علیه. 

( اه الم 5اا م تسل عليه ماپا ا بعد ال او 
وه له في نوبته آحد آصوله [85/ ب] أو فروعه أو آوصی له به فمات 
الموصي. وقبل المبعّش الوصیّ فانّه لا یعتق عليه» مع أنه أهلّ للتبرع فیما 
یملکه ببعضه الحرّ ولكنّه لیس أهلا لثبوتٍ الولاء کالمکاتب. 


3 


وأما غير هل التبرع من صبيّ» أو مجنون» أو سفیه أو مفلس» أا ورئوا 
آحد آصولهم. أو آحد فروعهم, أو وهب لهم» فاه ر یعتق عليهم . 

ولا یشتری لطفل قريبّه الذي یعتق علیه ولو وهب له أو آوصي له به 
والطفل لا مال له» فعلی الول قبوله على النص» ولو ملك في مرض موه من 
یعتق عليه بلا عوض عتق من رس المال ب على الأصح في «الروضة» تبعا 
للشرح» لالم في «المنهاج؛ من أله یمق من ال أو بعوض بلا محاباة 

من البائع» فمن ني ولا یره لاد کل تن عت من الثّلث لا یر فإن كاذ 


لا 


عليه دين مستغرِقٌ فلا يصح الشراءٌ على الأصمٌ» أو بعوض بمحاباة من 
البائع» فقدرها كهبة. وقد تقدّم أن الأصعٌّ الحسبان من رأس المال. 

ا شب يعقل موی هارا سا نه دنا سر 
ا و ا ان و رت 
يتعلّق وجوب النفقة بالسید في الحالء فان تعلق ذلك بالسيدٍ لم يصح قبول 


-|([۳۸) تستمة الندریب ب 
العبدٍ قطعًاء وإذا وهب للمکاتب بعص من یعتق على سیده صح قبولهُ من 
غير احتیاج إلى إِذنِ السیّد ولا یعتق منه شي* ما دامتِ الكتابة قائمة» فان 
عد آلا اقبي قير ا ار لبوا اا ذلك الجزث ولا يسري» 
وان عجره السيد فإنه يسري على الأصحٌ. وإذا وهب المبعّض من يعتقٌ على 
سیده وكان بينهما مُهايأة» فان كان ذلك في نوبة الحرٌ فإنّه لا يعتق ذلك 
الجزء» وان وقع ذلك في نوبَةٍ العبوديّة فهو لقن وفيه ما سبتی» وان لم تكَنْ 
بینهما مهاياة فالذي يتَعلّقٌ بالحرئة لا يملكة السيّد والذي يتَعلّقٌ بالعبودية 


فيه ما ی 


2 2 2 


کناب الند بير 


هو لغة: النظرٌ إلى ما تزول إليه عاقبة الأمرء ویر الأمر آخره. 

وشرعًا: عتق العبد عن دبر الحياة مطلقا أو مَقيدَاء سمی بذلك؛ لأن السیّد 
در آمر دنياءٌ باستخدام العبدٍ واسترقاقی وأمرًا في آخرته باعتاقی والاصل فيه 
ما رواه (الصحیحان)۲۱۲ من حديث جابر بن عبد الله وليه : أن رل من 
الأنصار أعتقٌ مملوكًا له عن دبر لم يكن له مال غيرُة فبلعَ ذلك النبى كلل 
فقال: «مَن یشتریه؟» فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم» فدفعها إليه. 
وني ذلك تقريرٌ النبی بيه على التدبیر» وكان البيع إمّا لفقر السیّدٍ أو لدین 
علیه» كما جاء في رواياتء والمديرٌ هو أبو مذکور والغلامٌ يعقوب. 


والإجماعٌ على صحَة التدبير. 


)4( (صحیح البخاري» (۵ ۱ 4 56 و(صحیح مسلم» (/491). 


۳ .عع تتمةالتدريب ل 

ويُشترطٌ فيه الملكُ» فلا يصح تدبيرٌ عبد غیری فإن علَّقَهُ على أن يملكةٌ 
فالأرجَحٌ صحتة. قاله شیخنا ترا وقد سيق ق الوصية نظیره. 

ويُشترطٌ کون السيدٍ مكلّمًا حرا كاملا مختارّاء فيصحٌ من السَّفِيهِ كما تقد 
في الحجر من المالكِ قبل القبض بإرثِ أو وصيَّة» وكذا بعوض [15/أ] وفي 
زمن الخیار ممن له الملك وحیث قلا بالوقف صح إذا : سین سعد للك أن 
الملك له . 
0 

وقد ذكروا صحَّة تعليق العبد المرهونٍ وتدبير المرتدٌ موقوف ويصحٌ 
تدبير الحمل وحده» وبعض عبده» ونصيبه من المشترك ولا سراية فيهما 
حال ولا بعد الموت. ويصحٌ أن يدر مکاتبه كتابة وجييد والم جر 
والموصی به. والمعلق عتقه بصفة. 

و ۳ ۳ 32 

* ضابط: لا يمتنع التدبیر مع وجود الملكِ وآهلية المالك إلا في صورة 
واحدة؛ وهي المستولَّدَة؛ لا ستحقاقها العتقّ د بجهة آقوّی من التدبير» وهي 
اس إن قال سس فلت قبل موتي بشهر ملع 
من قال أن هذا تدبيرٌ ميد أمكنَ صحَّة تدبیر المستولدةٍ في هذه الصورة 
لفائدَةٍ أن كسبها يكون لها في الزمن الذي انكشّفَ أا حرَّةٌ فیه» قبل الموتِ» 


.)١97 /۱۲( «روضة الطالبین»‎ )١( 


مه مه - 


- تكمة التدريب لقف 


لكن هذا شيءٌ انفرة به «الحاوي الصّغيرٌ)''' وهو وهم وليسّ هذا بتدبیره 
فامتنع التصوير. 

والتدبيرٌ المطلق لا نزاع فيه ال کی داعت ار از من 
آنت مدبر» أو دبّرتك» وهو صريمٌ على النصٌ المعمول به» بخلاف ما إذا قال 
لمن يريد کتابتّه من آرقائه: کاتبتك. عون تا و 
الذي لا عتقّ بعد وآما الكتابة فيصحٌ بها التدبیژ مع النیّ. کقوله: إذا مت 
فأنتَ حرامٌ» أو مالك نفسَك. ونحو ذلك من الألفاظ المحتملة". 

والمرادٌ بالنيّة هنا - كما قال الماوردي -: أن يريد هذه الألفاظ العتق 
فان آراة با العتق ضاف مد والا فلا. 

واذا قال لعبدو: «ذا ميك في ذا الشهرٍ أو المرض فأنتَ حره لم يكَنْ 
تدبيرًا مقيّدًا على النضء ولو مات من غير مرضه ذلك لم يكن خرّا» وان 
مات من مرضه أو في ذلك الشهر كان حرَّاء ولکنه وصیت ولیس بقدییر» 
وعلی هذا فحقيقة التدبیر تعليقٌ العتق بالموتِ المطلق. 

ويجورٌ معلع") کقوله: «إن دخلتَ الدَّارَ فأنتَ حر بعد موتي»» ویصیژ 
مدبرًا بعد التعليق قبل الدخول» ولو قالّ: «إن مت ثم دخلت الدَارَء فأنت 


حرا لم يكن تدبيرٌاء وإنما هذا تعليقٌ عتق بصفة فيشترط دخولة بعد الموت. 


)۱( «الحاوي الصغير) (ص ۰ 1004[ 
(۲) «روضة الطالبین» (۱۲/ ۱۸۷). 
(۳) في الأصل: «مدبرا». 

(6) «روضة الطالبین» (۱۸۲/۱۲). 
(۵) «روضة الطالبین» (۱۲/ ۱۸۷). 


 بيردتلا تستمة‎ GO 

رکذت تر قال: به ال ري 
تعلیق عتقٍ بصفة على الأصحٌ المنصوص فيهماء وقوله: «إن شت فأنت 
مدبرٌ». صریح في تعلیق التدبیر على مشيئة العبد. 

وأمًا قوله: «آنت حدٌّ بعد موتي إن شعت؛ .١‏ فیحتمل: إن شئت بعد موتٍ 
ال وس إن شعت الآن التدبیت فلم به ن التعلق التدبیر بال 
فیراجع ویعمل بمقتضی نیت فان لم ينو شيئًا فالأصح حملّة على المشيئة 
بعد الموت. 

فان قال: «متئ شعت» فللتراخي في الصورتین المذکورتین ویکون في 
ا N‏ 

وإن قالا لعبدهما: «إذا متنا فأنت حدٌّ)» فإِنْ ماتا معّا حصل العتقٌ بحصول 
الصفةء ولا تدبيرٌء وإن مانًا مرتبّا فالصحيحٌ في «الروضّة» تبعًا للشرح؛ + أنه إذا 
مات أحدهها صارٌ نصیب الثاني مدیرا على المذهب؛ ولو ای المدبر لم 
يبطل أيصًاء ولا يمنع الكافر من حمل مدبره ومستولدتِهِ الکافرین إلى دار 
الحرب» سواءٌ جرّئ التدبيرٌ في دار الإسلام أو دار الحرب» وليس له حمل 
مکاتبه الكافر قهرّا لظهور استقلالی ولو كان لكافر عبد مسلمٌ فدبّره أجبر 
على إِزالَةٍ ملکه ببيع أو اعتاق فان كاتبة اکتفینا بذلك» وان امتتع من ذلك 
کله باه الاك عليه 

ولو زال ملك السيدٍ عن المدبّر ثم ملکه لم يعدٍ التدبيرٌ على المذهب 
ولو رجع عنهٌ بقول ك(أبطلتة1؛ أو: «فسختة) أو: (نقضتة» أو: ارجعت فيه). 
صم إن قلنا أله وصيةٌ فيها ساثبة التعلیق» وهو المنصوصٌ عليه في مواضع 


تتمة التدريب [ ۳ ]اس 

وإن قلنا: «تعلي عتي بصفة». وهو المرجوح كما قال شيخنا: لم يصحّ 
الرجوع المذکوز. 

فرع: حبلت مُدَبَرَة من غير السيّدِ وولدته قبل الموتِ» تبعها ولذها في 
التدبیر على أصحّ القولین خلاقا لما نی «المنهاج»"" تبعًا تلم و 

ولو دبّر حاملاء فان أتت به لاقل من سس آشهر» فليس بمدبرء وإن آتت به 
لستة آشهر فأكثرء فهو مدب هكذا نص عليه في البويطي» وهو المعتمّد فان 
ماتث أو رجع في تدبيرها بالقول دام تدبيرٌة» ولو دبر حملا بمفرِه صمّ» وان 
باع آم حاملا صحَّ» وكان رجوعًا عن تدبيرو» ولا يبيعٌ مدبرًا ولده قطعًا. 
وجنايثة كجناية لي» وكذا الجناية عليه؛ لأن المدبر رقيقٌ» ویعتق بالموتء إن 
لم یذکر السيدٌ شرطا خر بعد الموتِء بحيث يبقَئ التدبيرٌ معد فان ذكرٌ 
شرطا آخرٌ فلا یعتق بالموتء بل لا بد بعدَ الموتِ من وجود الشرط الآخر. 

ویعتق من الب کله أو بعضّه بعد الدین» وبعد المقدم علئ الدين من 
مون التجهیز وما يقدَّم عليهاء وبعد ما تقدَّم علئ الدديير. من تبر عاك منجزة 
في المرض . 


وان علق عتقّا علئ صفة تختص بالمرض ك:إن دخلت الدارٌ في 


3 


2 
۳ 


مرض موتی فأنت حرّاء عتق من الثلث. وان احتملت اه فوجدّت ف 
المرض فمن رأس المال في الاظهر إذا وجدت بغیر اختيارٍ المريض» فان 
وجدث باختیارو کقوله: «إن دخلت آنا الدارَ فأنت حرا ثم دخل الدارّ في 


.)۲ ۱۳ «المنهاج» (ص‎ )١( 
.)1۸۱ /( (المنهاج» (ص ۰۳۲۳ ولمغني المحتاج»‎ (۲ 


ب تتمةالتدريب ‏ 
4 3 
مرض موته فانه یعتبر من الثلث. 


3 م ل ای م(۱) گر ما م2 ,9 و لم 
ولو ادعی رقيقه التدبیر فانک فليس برجوع. بل یحلف. ولو وجد مع 
3 1 و 7 و 
مدير مال فقال: «کسبته بعد موت السیدا وقال الوارث: #اقبلة). دق 
المت ا وان فاا سین قدحت المت عل اله 


2 2 2 


)١(‏ «المنهاج» (ص”777), و«تحفة المحتاج» (۰)۳۸۹/۱۰ و«مغني المحتاج» 
»)48١/5(‏ وانبهاية المحتاج» (۸/ 07 5). 


)۲( (منهاج الطالبین» (ص ۰)۳۲۳ وامغني المحتاج» (5/ 8۸۲ و(نهاية المحتاج» 
.)6١ : /0(‏ 


۱ ب 0 مدا عا ها ريا 92 7 ۱ 
E‏ لش دز 
00 0 


2 


E‏ لحري 
صد سے 2 م ا ر 
ا سب 56 


کناب الکنابن 


ت راجعةٌ إلى ماد کتب بالتاء المثنّاة من فوق» وهي دالّةٌ على 
مالف ا نجم إلى 
نجم» وقیل: ll aE MIE‏ 
وشرعًا: عقد مع الرّقيق [] ] على منجّم في ذمته بنجمين فصاعدًا 
تب عليه استقلالة» ثم لفاغ ذمته من العوض» وأصلها قوله تعالى: 
را یو الكتب معا ملكت يتك کوش إن علمشم ف 2 حب 4 قال 
الشافعيئ ِت : أظهر معاني قوله #حَيْرا 4 قوة على الكسب وأمانة. 
وني «الصحيحين”"' من حديث بريرة أنَّها دخلث على عائشة ف 
فقالت: إن أهلي کاتبوني على تسع أواقٍ في تسع سنينَء كل سنةٍ أوقية 


)۱( «صحيح البخاري» (۱۸ ۰۲ و(صحيح مسلم» .)١6١8(‏ 


| [61 ]| تستمة الندریب ب 
فأعينيني. وذکرث عائشة القصّة للنبت بيه وأقرٌ على الكتابة. 

وجادك احاديك کف دل علد ا مشروعة فَعَلّها جمعٌ من الصحابة 
وغيرُهُمء وذلك إجماعٌء فتستحبٌ إذا طلبّها الرّقيقٌ البالغ العاقل الكسوبُ 
امین ممن تصح منه الكتابة. 

والصارف عن ظاهر وهم 4 أنه مر بعد حظر" من جهة أنه عوض 
ملکۂ بملكِهء فتحوّل بها حکم الرَّقِيقٍ عمًا كان عليه» فكان كقوله: #وَإِدَا له 
َأَصَطادُواً 4 ونحوه فلا وجوب. وقد أشارٌ إلى ذلك الشافعنٌ رضي الله عنه في 
0 وجاء الندبٌ من قضية القربة» وفي قول: تجب. 

ولا تستحبٌ عند فقد الأمائة أو الكسبء ولا تکره"» ولو فقَدّا على 
الأصحٌ» ولا یج الرقیق عليها مطلقا قطعًا. 

ومدارٌ الباب على معرفة من يوجب الكتابة ومن يقبلهاء والصيغة» 
والعوضء والأحكامٌ المترتبة على ذلك . 

اما مخ بویت الا حيو المالك الحر الفا تدلك ۳ اروف 
فيبطل من غير المالك ومنه ول الصبع والمجنون والسفیه أبَا كان أو جدًا 


2 


أو وها أو حاكماء الا في صورة واحدق فتصح» وهى: الإمام بکاتب عبد 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص ۰6۳ و«تحفة المحتاج» (۱۰/ ۰ و«مغني المحتاج» 
(5/ 1۸۳). 

(۲) في الأصل: «خطر»! 

(۳) يعني لا تکره بحال» فهي مباحة.. راجع تحفة المحتاج ومغني المحتاج. المواضع 
السابق. 

.)5١157/1١5( «روضة الطالبين»‎ )٤( 

.)۲ ۱۷ /۱۲( «روضة الطالبین»‎ )٥( 


مه مه 


سس تتمة التدريب ۶۰:۷ 
بيتِ المال. قالّه شيخنا تخريجًا من عتقٍ الإمام عبد بيتِ المالٍ كما سبق. 
وإذا جار العتق بغير مال فبمال آولین. 

وتبطل من المكاتب ولو أذنَ السيدٌ علی الأظهرء لعدم تأَهُلِه للولاء 
وتبطل من المبعّض إذا ملك بعضَه الحرٌ رقيقًاء كما لا يصح إعتاقةُ على 
المذهب المذکور في کفارّته بالعتق» بخلاف الاستبلاد؛ لاه قهري والقياس 
التسویة. 

وقطل من مالك ھی آو مجنونٍ آو سفیو؛ آو مرتده آو مکرو؛ وتصخ من 
مالكِ مخ أو حربيئ» ویبطْلْ الزائد على الثلثِ عند عدم الاجارة إذا صدرٌ من 
مریض مرض الموتِ» أو ممن يجري مجراف فإذا مات عن عبد كاتبه في 
الحالة ی فى تل يمته قیمته ولم یخلف غيره. ورد الور الزائد فثلثه 
مكاتِبٌ فإذا دی حصّته من النجوم عتقّء ولا يزادُ في الكتابَة بقدر نصف ما 
دی على الأصحٌ المنصوص. 

وآنّا القابل: فهو العبدٌ البالغ العاقل المختاژ» إذا لم یتعلّقْ بشيء منه 
حق من خيارٍ وعدم قبض في المبیع ونحوی وکرهن مقبوض وجناية آرش 
متعلّقة برقبقه وإجارة ووصية بمنفعةٍ ودين في مأذونٍ له في التجارق أو في 


رقيتق التجارقء ولم يأذنْ صاحب الدين» فیبطل بمخالفة شيء مما دکر. 
وتصحٌ كتابةٌ المدبّر والمعلّق عتقه [87/ ب] بصفت والمکاتب كتابة 
فاسدَةً» والمستولدةٌ؛ ثم إِنْ کان من تصح كتابثةُ ملكا كله لواحدء فأورد 
الكتابة على بعضه فهي فاسدة إلا في صورة واحدةء وهي ما إذا وی بكتابته 
فلم يخرج من الثلث إلا بعضّه فانه يصح كتابة ذلك الذي خرَج للضرورة. 


.)۲۰۹/۱۲( «روضة الطالبین»‎ )١( 


RE es) 

وأمّا الصيغة”"': فهي أن یقول الموجبٌ: کاتبتك على کذا مُنجّمّاء إذا 
پرئت منه أو فرغت ذمتك مد فانت حو. 

ولو قال: «کاتبتك على کذا منجمّا الكتابة التي بحصل فيها العتق). كان 
كافيًا في الصراحَ ولو ترك لفظ التعليقٍ ونوا جار ولا يكفي لفظ كتابة بلا 
تعليقٍ ولا نية على المذهبء ويقولٌ القائل: قبلتُ. 

وآما العوض": فشرطة أن يكونّ دیا مؤْجَّلَاء ومنفعة نفس المکاتب لا 
تقبل دینا ولا تأجيلاء ویشترط اتصالهما بعقدٍ الکتابّق وكون العوض نجمين 
فأكثرُ ولا يكون من منفعة نفس المکایّب إلا نجم واحده ویعتبر معه غيرهاء 
ویستئتی من ذلك المبعضء على الارجح عند شيخناء فان تصح کتابقهُ بغير 
تنجیم + سواء أكان حال أن کان موجلا إلى أجل واحد؛ لأن المعنی المقتضي 
لتعين التأجيل والتنجيم وهو أن الرقیق الكامل لا شلك مفقود هناء فان 
الى بات مه الا دلق الا يماك يرق ونيا كان بها لخدو 
عجز حينئلٍ بخلافٍ الرقيق الكامل. 

ولو کاب على خدمة شهر من العقدٍ ودينار عند انقضائه صحّت. ولو 
قال: كاتبتكَ وبعتك هذا الثوب بألف ونجَم الال وغلق الشعرية بادا ما 
تعلق بالكتابّة أو بفراغ الم من فالأظهّرُ صحَّهٌ الکتابّق والمذهبُ بطلان 
الع 

و مه لها إذا كاذ المکات ما ركان به ورين سيده 
مهایأ وکان ذلك في نوبة الحریّف فإنّهِ يصح البيعٌ آیضا. 


(۱) «روضة الطالبین» (۲۰۹/۱۲). 
(۲) «روضة الطالبین» (۲۱۶/۱۲). 


س تتم ةالتدريب 0 


و 


ولو كاتبّ عبيدًا على عوض منجم على آنهم إذا أدّوا عتقوا صحت الكتابة 
علئ النصّء ومعناةٌ علی ان من ادى حصََهُ عتقّ» ولو كاتباه معًا أو ولا صحٌّ 
ان اتفقت الجر وجعل الال علی نسبة ملکیهما؛ فلو حير فعجّزه 
آحدهما وآأرادَ الآخرٌ ابقاءه"" فکابتداء عقی. وفي طریق: یقطع بالجواز 
بالاذن ولو أبرأة من نصیبه أو أَعتقه عتق نصيبه» وقوم الباقي إن كان 
وھا 

e‏ المترتبة على ذلك: 

فمنها ما يتعلّقُ باه ومنها ما يتعلّقُ بالمکاّب. 

فمما يتعلّقُ بالسيّدا": أنه يلزمُهُ أن بحط عن المكاتب كتابة صحيحة 


كم 


جزءًا من المال المأخوذ من المکاتب أو يدفعه إليه منه» أو من غيره من 
جنسه» واا آولی؛ لاه الاصل والدفع بدل عنه» وفي آخر النجم الأخير 
أکمّل. وإنما يرجح الأخيرٌ حيث لم يكن في الدفع أولًا ما يعينٌ المكاتب 
علی التکشب. فان کان ترجیع الدفمٌ في الأول حینتذٍ. 

وإذا كاتب الشریکان عبدَهُما أو الشرکاء عبیدهم. لزم کل واحدٍ ما يلرم 
المنفردٌ بالكتابَة على الأرجح. 

ولو كاتبَهُ بعض عبدٍ باقیه حر أو وصي بکتابة عبده فلم یخرج من الثلثِ 
إلا بعضه» وکوتب ذلك البعض فانّه يلزمٌ [۸۷/ أ] في ذلك ما يلزمٌ في الکتابة 
الكاملة فطمًا. 

وأمًا الورثةٌ فإنّ اللازم لهم ما كان يلزمٌ مورثهم نص علیه والأصح أن 


(۱) في الأصل: (إبقاؤه». 
(۲) «منهاج الطالبین» (ص ۱۵ ۳). 


ع 
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4)٥۰ ||]‏ تكمةالتدريب ل 
الذي یه سایقم عليه این المال. 

وينبغي أن یکون الموضوعٌ قدرًا پلیق بالحال على العتق دون القلیل الذي 
لا وقع له كما قالَّهُ آبو 4سحاق المروزي. ۲ 

وقد نظر الشافعيٌ آية الإيتاء بقوله تعالی: # وَِلْمُطلَقتِ ملعا 4 والمصحح 
في المتعة آن الحاكم يقدرها باجتهادی فكذلّكٌ هاهناء ويستحبٌ الربع» وال 
او فالسبع. 

9 2 2 

ويحرمٌ علئ السید وطءٌ مکاتبته ۱ ولا حدّ فيه» ويجبٌ مهرٌ واحدٌّء وان 
فكو ل ادا حورت ارت الصّداق أو الععر فان اغبازت. الفندای 
وقبضته ثم أصابها فلها صداق آخل وکلما خيرت فاختارّتٍ الصداق ثم 
اضانا فليا دای اح وان فيد ت مرول بلاق مه 
على الأظهر» وصارّث مستولد ومكاتبة» فان عجرّثْ عتقت بموته. 

وولدٌ المکاتبة موقوف. یعتق بعتت الا ویرق بور لها وحن انملكك فیه 
للسيدء وني قول: لها علقة بالولد» بحیث تکون أحٌّ بكسبو. وآرش جنایته 


مو رلا ی 
2 


عليه» ومهرٌ على واطی ابنتهاء ولو كان السید. 


5 
و ع عم 


والأظهَرٌ أن آرش جنايته عليه'"'» وكسبه ومهره إذا كان الولد أنئئ فوطئت 
72 ۳ 01 كه 4 06 ee f me‏ هو م 5 
وطتّا یوجب مهرّاء أو حصلت تسمية مهر وتشطر بطريقة أو تقرّر بطريقة ینفق 


)۱( «منهاج الطالبین» ( ص۰۳۵ واتحفة المحتاج» (۶۰۱/۱۰). 
(۲) «منهاج الطالبین» (ص ۱۵ ۳). 


مه مه - 


- تتمة التدريب 3 


وان عتق.: بعتق الآمّ فله» وكذا إن عتق لا بعتقهاء لكن إذا رقّت الام بعد 
ذلك عاد ذلك للسيّد. 
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ومما هيا بالمکاتب: أله لا یعتق شيء منهُ حنَّئ تفرع مه من جميع 
النجوم أو يعتقّة السیك ویر النجوم دينًا عليه على النصّ في "۱ ۲ 
وان خرج ج المؤدّي مستحقا رجع السید بمستحقه ولو خرج في غير النجم 
الأخير أو في الأخير بان بذلك الخروج مستحقا أنه لا عتق» وان كان قال عند 
آخذه: آنت حر) غلین وجه الخین. 
واذا حرج ميا فله رذن وآخذ بذله ولذا آم المکایِبٍ بعد :للك عا 
ولا یتزوج المُكاتِبٌ لا باذن سیدی ولا يطأ جاريتَةٌ بغیر إِذنِ سبدی وکذا 
باذنه على الجدید. 
وله شراءٌ الجواري للتجارق فان وطتها فلا حدَّء والولدٌ نسیب لشبهة 
المللت: 
فان ولد في الكتابة أو بعد عتقه لدون ستة آشهر تبعه رقا وعتقّاء ولا 
لومي ا لح و 
في أمرهاء فان عتقّ 3 المکاتت فقد ا لها آمية الولد وان رن صارث ر 4 
للسید الأصليئ» وان ولدتهٌ بعد العتق لفوق ستة آشهر من الوطء وبعد العتق 
واستبررآها من الوطء الماضي فالولد حر وهي أمٌ ولد( . 
ولو عل النجوم لم یجبر السية على القبول إن كان له وي الامتناع 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص۳۰۲). 


مه تة 


fo‏ تتمة التدريب سب 
غرض کمونة تلزمّه أو خوف علیه؛ بأن كان زمان نَهُب أو كان طعامًا يريد أن 
يأخدّهٌ عند المحل طريّاء وإن لم يكنْ عليه ضرژ يجب إما على القبض» أو 
الابرای فان ا قبضّه القاضی(. 

ات ی 0 اعتياض با SS‏ 
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والكعاية لازمَه" من جهة السبد لیس له فسّها لا آن يعجر المکاتّب عن 
الأدای أو يمتنعٌ من إعطاء النجم الذي حل مع قدرته علیه. 
تن من ذلك ما إذا عجر عن القدر الواجس في الإياء» فیس لس 


3 


تعجيرة؛ لاو للمکاتب عليه ملکه» لكن يرفعه المكاتبٌ إلى الحاكم حت 3 
يرئ رأيَهُ ويفصلٌ الأمرٌ بينهما. 

وجائزةٌ من جهة المکاتب فله ترك الأداءء وإن كان معهُ وفاء» وله الفسخ 
مطلقاء فإذا عجر نفسه فللسيدٍ الصبرٌ والفسخ بنفسی وان شاء بالحاکم *. 

ولا تنفسخ الكتابة بجنون المکایب"*" ويؤدي القاضي إن وعد نمال 
ورآى المصلحة في الحریِة فان رأئ أنه يضيعٌ إذا عتقّء فلا يؤدي ما يقتضي 
الحرية لحصول الضررٍ للمكاتب المجنون بذلك. 

ولو استقل السيد ا حل النجم الان .من مالك ای ۱ المجون لسيدة 


(۱) «منهاج الطالبین» ( ص۰۳۲ و«تحفة المحتاج» (۱ ۱ 

(۲) قال في «المنهاج» (ص 3571): ولا يصح بيع رقبة المکاتب في الجدید. 
(۳) «المنهاج» (ص77575). 

€3 (المنهاج» ( ص۳۱۲ واتحفة المحتاج» (۲۶۱۸/۱۰). 

.)۳ ٦٦ص‎ ( «المنهاج»‎ )٥( 


مه مه 


سس تتمة التدريب fo‏ 


فأخدّه من على قصد أخذه عن النجم» اه يصح» هذا هو المعروف عند 
ج وغيرهم» وفي نص ١مختصر‏ المزني» ما يدل عليه» وهو محمول 
علئ أن الخبل حدت للرقيق بعد الكتابَةء ويستقل بکل تصرف لا تبرع فيه. 

ولا خطر الا الكفارة بالمال ؛ فلا تستقل بها مع آنا ليست تبرعًا. 

انا ما فيه تبرغ أو خطرٌ فلا يستقل به» ويستثنئ من التبرع ما تصدَّقٌ به 
علئ المكاتبٍ من لحم وخبزء مما العادَةٌ أن يوگل ولا يباعٌ» فإ المكاتِبَ إذا 
أهدئ شيئًا من ذلك لأحدٍ كان للمهدی إليه أكله على النض؛ لصحَة الحديثِ 
فيه في قضية بريرة» ويستئئئ من الخطر خطرٌ الغالبُ فيه السلامت ويفعل 
للمصلحة كتوديج البهائم وكيهاء وقطع السلع منهاء والفصد والحجامة 
وختن الرقيق» وقطع السلعة التي في رقيقه» وفي قطعها خطرء لكن في بقائها 
أكثر» أو كان في قطعها خطرٌ» وفي إبقائها خطرٌ. 

وله أن يؤدّبَ عبده ولا بحذه علی الت كما سبق ويصحٌ بإذن سيدو 
لتبرخ والخطل وفي العقد كالبيع نسيئة على المشهور» ويصحٌ الاقراض باذن 
ال تما 

* ضابط: العتق يكوت بالتنجیز بمال أو بغیروه وقد سبق ف بابه مع 
السراي ويكون بالتعلیق في الحياة على مال أو غير مال» ومنه الكتابة الباطلة 
المصرحٌ فیها بالتعلیق ممن يصح من ویکون بالتعلیق بما بعد الموت على 
غير مال أو بمال» ویکون العتقٌ بالكتابة. 
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والكتابة صك رفاس فالصحيحة تعلیق فى عقد يغلت فيه معنین 

الفعاوضة» والقابيد! فل دا اال وا سای الاو وس 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص۳۰۷). 


 بيردتلا تستمة‎ [él 
اظ ني الخلع بالنسبة إلى الزوجء وأ العرق نژ فالكتابة الصحيحة سبي‎ 
بيانهاء الفاسدة هي التي صدر فيها الایجات الول ممن تصح ساو‎ 
فنا اميه ف لسع انكر‎ ah 
شرطٍ فاسل أو عوض فاس مقصود غير شرعي» كخمر ونحوو؛ أو مجهول‎ 
یمکن دفعه أو لم يؤجل العوض» أو أخل بنجمء أو أجل مجهولء أو كاتبّ‎ 
سكن عبن فر یشوه و آو له» ولا بد فیها مم کون المالكِ كلت بخان أذ‎ 
یکون حرّاء فكتابة المكاتب عبدهُ باطلّة» ولو أذنَ السيدٌ على المذهب. وکذا‎ 
المع كماسيق: وهي كالصحيحة ا المکاتب بالکسب‎ 
حت فيما يومّبٌ له ویوصی له به» ويلتقطه. ويرضخ له» ونحوهاء وتبرعاته‎ 
وخطره کالصحيحة وقال البغوي: لا يتصرَّفٌ فيما في يدو. وهو ضعيفٌ.‎ 
وكالصحيحة في أله يصرف إليه آرش الجناية عليه» وعلئ رقیقه وله مهر‎ 
جاریته. حيث يجب بعقدٍ أو وطء أو موت» والمكاتبة كذلك» ولها مهرٌ‎ 
نفسها فيما ذکر.‎ 

وإذا حصل العتق في الفاسدة بأداء المال تبعَهُ ما بقي ان وت 
الول أيضًا على المذهب. وإذا استقل سقطت نفقه وقياسة سقوطً فطرَتِه 
وني «الروضة» تبعًا للشرح تجبُ فطرتة وهو ممنوع. 
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وتخالف القابيدة الصحيحة في نحو مائة موضع أو أكثرٌء نذکرها على 
ترتيب آبواب الفقه: ١‏ 

يجبُ أن يشتري له ماء الطهارة ونحوه إذا لم یستقل كما هو مصحح في 
القَن. 


ويك NE‏ تیا شا شیر 


ب کی ناب [ه۵ع ] ا 

ويُُخْرجٌ عنه زكاةً الفطر إذا لم یستقل» ویمنعهٌ من صوم الكمَّارَةٍ إذا حلفت 
بغیر إذنِه» وکان يضعفٌ بالصوم. خرَجّه شیخنا من القن ۱ 

ويمنحة من المسافرة للتجارّة وغیرها على المذهب. 

وخرّجَ شیخنا منعهٌ من الاحرام وتحلیله إذا آحرع بغیر اذنهه ولّهُ هو أن 

ومن المنقول یتبعه وان لم برض ولم یعجز نفسه ویکون البیع فسحًا ولا 
تكفي الكتابة الفاسدة في العبد المسلم للکافر. 

e‏ کات بای ENE‏ اله أن ای شین 
فان اتف عتقّة بالأداء حالة الخیار كان فسخٌا. ۲ 

ولو اطلَّمَ علئ عيب به بعد أن کاتبه فاسدًا یره ويكونٌ فسٌاء وکذلك 
ا هوا .أبن ا 
السلم جاز» وكان فسخَّاء ویقرضه ويكون ذلكَ فسحًا للكتابة. 

ويرتهنة» ويكون فسُا» ولا یقبش المرهون من سيدِه بوكالة المرتهن» 
وكذلك في الصرف وقبض غيره في بيع وسلم وقرض ودين ونحوها. 

ويا فين الغاس ویکون .فسكاء .ومن المنقول اتفساخها بجنون 
السيّدِ والحجر عليه بالسَّمَهِه وهو في الصلح عليه کالعقد المرتب عليه ولا 
تصح له الحوالة عليه بالنجم. ١‏ 

ومن المخرج: لا يقبل التوكيل بهاء ولا تصدرٌ من الوكيل لغلبة التعليق» 
ويل الجر لا مارا زلايركل السيد وفيض له اجره ولا 
يوكل العبدٌ من يودي عنه شيئًا من النجوم رعاية للتعليق بقوله: فإذا أديت إلي. 

ولا يضم بإعطاء وك و إا السید به ره ول اترا الد 
على المكاتب كتابة فاسدةً» بما يوجبٌ الأرش بخلاف الصحيحة ولا يأخذ 


- تسس‎ E 
بالشفعة من سیدو؛ لأنّه لا يعامله على ما ذكره البغويٌ وقوی خلاقّا للامام‎ 
والغزالي.‎ 

ویجعله آجرة نی ال جارف ویکون فسا ویجعل جعلا ل الجا ویکون 
فسخٌاء ويوقفٌ ویکون فسخاء ولا يأخذ من الوق على الرقاب» ويصحٌ أن 
يهبَهُ أو يهديّهُ أو يتصدَّقٌ به - علم فساد الكتابة أو جهلهُ - ویکون فسخَاء 
وإذا كائب الفرعٌ ما وهب له أَصلهٌ بعد قبضه باذنی فللأصل الرجوعٌ فيه 

وتنفسخ بموتٍ [۸۸/ ب] السيد ويوصي به من غير تقییدٍ بالعجزء ويكون 
الأيضاء فسا ولا یوصی بتجوفة» نص علیه, 

ولا یوصی بان یکاتب عد فلانْ کا اسه والصادرة في المرض لا 
تخرجٌ من الثلثِ» ولا يأخذ من الوصية للرقاب ولا يصرف فیها من سهم 
المكاتبينَ على الأصح المنصوصء ولا يمتنع من النظر إلى مکاتبته كتابة 
فاسدةء والمعتبر في الفاسدّة جواب خطبتها من السيدء ويزوجٌ السيدٌ المكاتبة 
كتابة فاسدة إجباراء والأرجحٌ أله يكون فسحًا. 

وللسيد منع الزوج من تسلمها مارا کالقتّف ویسافر السید بالمكاتبة کتابة 
فاسدة» وله منمٌ الزوج من السَّمَرٍ مهاء ولیس للمكاتبة كتابة فاسداً حبس 
نفسها لتسلیم المهر الحال» وللسید أن یفوض بضعها وله حبسها للفرض؛ 
وتسلیم المفروض لا لهاء وإذا زوجها بعبده لم يجب المهرٌء ویجوزژ جعل 
المکاتب كا فاسدة صدامقّاء ویکون فسخاء واذا كان الزوجة کتابةً فاسدة 
ثم وجد ما يقتضي رجوع الكل أو النصفب رجع إلى الزوج الذي أصدقه لهاء 
ويكون فسخّاء والتحالفٌ في الصداقٍ والرد بعیب أو إقالة» وغیر ذلك سبق 
نظیره في البیع. 


مه مه - 


- تتم التدريب 1:2۷ 

ويخالعٌ عليه ويكون فسحّاء وني الردّ والاقالة والتحالف وغيرها ما سبقّء 
وإذا علق الطلاق بإعطاء المكاتب كتابة فاسدةً وقع بائنًا وملكه وانفسختِ 
الكتابة. 

ولو قال: «إن أعطيتني عبدًا» أو «هذا العبذ» - وهو مكاتبٌ كتابة فاسدة - 
طلقت فيهما بائتا. ويرد العبد في الأولئ» ويملكه في الثانية بخلافٍ 
اا 

وإذا فسخت الكتابة الفاسدة في الأمة لم يجب الاستبراء» كذا في «الروضة» 
تبعًا للشرح» وتعقبه شیخنا بأنّه لم یتجدذ للسید فيها ملك ولا حل» فلا معن 
تاش رو رلک الات حاف فيه الفاسد» الم ف ذلك اله لا پم 
وطؤهاء ولا الاستمتاعٌ بهاء ولا النظرٌ إلى ما بينَ سرّتها وركبتهاء ولا مهر 
بوطئهاء ولا تعزير» ويستمرٌ تحريمٌ آختها وعمتها وخالتها في الوطء بملكِ 
اليمين» وفي عق النكاح. 

وآرش جناية المكاتب كتابةً فاسدة يتعلّقُ برقبته ابتداء» ولو جتن عليه 
السيدٌ فلا أرش ل ٠‏ 

ولا یدعی في قتل عبه في محل اللوثء ولا في غيره» ولا يقس » وذلك 
لى بالسید» وإذا حجر على السید بالردة وقلنا الى تعفر كاين کا 
صححوه ومالةٌ لا يفي بديونه فلبائعه الرجوع فیه ولا يمنعه من ذلك الكتابةٌ 
الفاسدة. 

0 وإذا سره سارف وهو نام بحیتٌ لو انتبه لا قدرة له 

ید السارق فإنّه يعبت الاستيلاءً عليه» ویقطع على الارجح. و 

OT OT‏ ؛ لا یکانب» آو: لیکاتبن البوع آو: لا 


(۱) في الأصل: «وبحيث»! 


= تستمة التدریب -- 
يكلم مكاتب فلان» فان الب والحنتٌ يتعلَقانِ بالصحيحة دون الفاسدة. 

ولو حلف لا یکاتب عبدهٌ كتابة فاسدة لم يحنث بالصحيحة» ويحنث 
بالفاسدق ويكاتبّ السید کتابةً صحيحة ويكون فسخًا للفاسدّة ويتعيّنُ في 
الفاسدة أداءً المسمّی» وان كاتب على آداء مال غیره فلا بد من إِذنٍ مالك 
المال في الاعطاء. 

ویعتق بعضّة فیما إذا كانث [84/أ] بعض عبد کتابة فاسدةّ ووجدّ ما 
يقتضي العتقّء ويسري إلا أن يكوك مرهونًا والمالك مسر أو تعلق برقبته 
أرقن اه واليالت مس 

وني الشریکین إذا کاتت آحدهما وآداه وأدَّئ الاخر بحصّته عتق نصیت 
من کاتبه» وني السراية ما سبق» ولا يجب الحط فیهاء بل لا يجوز قبل العتق 
ولا يصح الابراء من المسمّئ في الکتابة الفاسدق ولا یعتق به ولا یعتق بأداء 
غيره عنه تبرعًا لا إذا فسدث لظهورها مع غير العبد. 

فإنّه بأداء من صدرت الكتابة معه بمقتضی التعليق» ولا يملك السیذ ما 
ده غير العبدٍ» ويرجعٌ السيد عليه بقيمته يوم العتقء ويرجع هو على السید 
بما دی إن كان مالاء آو مختصّاء خلاف ما أطلقوة من أنه لا يرد الخمر 
ونحووء فان تجانس المالان فأقوال التقاصّء ويرجمٌ صاحبٌ الفضل به 
وللسيدٍ فسح الفاسدة بنفیی وبالرفع إلى الحاكمء لیحکم بابطالها أو 

وإذا عتقّ لا عنْ جهة الکتابة لم يستتبغ كسبًا ولا ولدّاء وله إعتاقه عن 
کفارته على المنصوص. 

وتتفسخ باغماء السیدٍ وجنونه وموته» ولا يعتقٌ بالأداء إلى الوارث نص 
عليه» وفي کتب المتأخرین: إن قال: إن آدیت إلى وارئي بعد موتي فأنت حر 


مه مه - 


- تتمة التدريب ۹ 


و نف الیه e‏ فاسدة. 
E u Eo‏ 
في حال جنونه کذا ذکروه. ر وينبغي أن لا ب يعتقّ لأنّه لم يأخذ من 
العبد. قال تن ویزاد غلية أن العبدَ لم يود والعيبٌ في المدفوع في 
الكتابَة الفاسدة لا یضن ولا يرد به إذ المرجع م إلى القيمة. 

وإذا کاتب عبیدّا صفقة كتابة فاسدة وقال: إذا أديتم ال كذا فأنتم آحرال 
لم يعت واحدٌ منهم بأداء حصّتِه على الأقيس» وتنفسخ بموتٍ غير السيدٍ 
وغير المكاتب» وهو من جعل القبض منه أو قبضه شرطًا في العتتق بها. 
وللکافر حمل المكاتب كتابة فاشدة إلى دار الحرب» وهی جائزة من 
الا ف ا طا ف ل مدرت ا شیر 
أو خنزير» ونحو ذلك. ویکتفی في الصحيحة بنية قوله: فإذا آدیت إلى فأنت 
0 وان لم یتلفظ به» بخلاف الفاسدة؛ لان التعليقٌ لا يصح بالنیق RT‏ 
صم في الصحيحة لغلبة المعاوضة. 

5 > “2 2 8 

قال شیخنا: ولم ار من تعرض لذلك» وهو من النفائس. 

ولو عينَ في الفاسدّة موضعًا للتسليم تعين مطلقا من أجل التعلیق. 

ولو قال السيد: هذا حرام ؛ لم يؤر في الفاسدَةٍ المشتملةٍ على الحرام» ولو 

شتری المكاتبٌ كتابةً فاسدةً من یعتق على سيده عتقّ في الحال» ولا تحالف 
اک( 
ا و ay‏ 
خلافا للبغويٌ. 


- 3-5-5 


=[ تتمةالتدريب ‏ 
وأظهّرٌ الأقوال: التقاط سقوط الدينين [۸۹/ ب] بلا رضا. 
والثاني: تسه راا 
والثالث: برضا آحدهما. 
راما ۱ 
@ 2 2 


(۱) موضع ثلاث کلمات لا تظهر. 


یاب أم الولد 


هي لغة: الأنتی ذات الولد. وشرعًا من ولدت ما ظهرٌ فيه تخطیط آدمت 
وما آلحق بذلك وحبلث به من مالك كلّها أو بعضها غير المكاتبء أو من حر 
أصل للمالكِ إذا لم يسبقٍ استيلاد الفرع. 

وأصلٌ الباب: من القرآن قوله تعالی: # هَل سر ان لیم أن تیذا في 
الاأرض وَْعَطِعُوا سکم 4. ولمًا قرأها عمر بن الخطاب 495 على الصحابة 
قال: وأي قطيعة أقطعٌ من أن تباع أمٌ امرئ منکم وقد أوسع الله لكم. قالوا: 
فاصنع ما بدا لكَ. قال: فکتب في الآفاق: أن لا تباع أمّ حز فإنّه قطیعة وان 
لا یحل. رواه البیهقرف۳). 

ومن السّنَّةَ ما ثبت عن عائشة 896 أن النبى بل مات ولم يترك عبدًا ولا 
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() «السنن الکبری» (۵۷۷/۱۰). 


ب تستمة التدريب ‏ 


مه . ووجة الدلالة ينه أن مارية أَمَ رايم عليه ۳ كانت 


يثبث أن النبی بل نجز عتقها في حیایه, ولا yT‏ 
ل e‏ الاستيلاد السابق. 


ع 


وثبت عنه و من حديثِ أبي سعيدٍ الخدريّ أنهم سألوه: إِنّا نصيبٌ 
السبی. فنحبٌ الأثمانَ» فكيف ترئ في العزل؟ فقال رسولٌ اله كلاة: ١وإِنّكُمْ‏ 
یب ای و 0 
تخرج الا وهي خارجة“ وتقریر دلالته أن الاستيلاد لو لم یمن البیع لم 
يكن لعزلهم لمحبة الاثمان فائدة. 

وجاءتٍ أحاديث صريحة في المقصود بعضها حسنْ» وبعضها مرسل» 
وبعضها ضعیف . 

© 2 2 

من أحبل آمته الخالصة"" له آو المش ركه علی ما سن آو حبلت منه 
باستدخالها ذکره وهو نائمء أو مغمّل عليه ونحوه أو استدخلت ماءه 
المحترم فولدت حيًا أو ميا أو ما تجب فيه غرّة عتقثْ بموت السید الذي 
حبلث منه وألقت ما تقدَّمء ّ إن كان سيدها مكاتبًا أو مبعّضَاء أو راهّا رها 
لازماه وهر مسر أو مأذون له ی التجارة E‏ الامه 


4 


ا نان گس مار اي تیا ار فال ام 
ولا الوارث إذا آحبل أمة التركة الى انتقلث الیه وحده وهو مسر وتعلق 
(۱) «صحیح البخاري» (۹ ۰۲۷۳ 0 


(۲) «صحیح البخاري» (۰۲۲۲۹ 1۱۰۳). 
00 «منهاج الطالبین» (ص۰)۳۰۹ و«مغني المحتاج» ر ۱۵ ۵ 


تتمةالتدريب - 
عا الق 

والجارية المنذور التصدّق بثمنها " أو بهاء والموصئ باعتاقها الخارجة 
من الثلثِ إذا وطتها الوارث وحبلث من فان کل أمةٍ من ذکر من المکاتب 
ال هدا لا يدل يموت السك 

والمرادُ بالمشتركة الجارية التي استولدها أحدٌ الشریکین. فانّه ينفذ 
استیلاه في حصّته التي ليس بها مانع مما تقدَّمَ» ويسري الاستیلاد إلى حصَّةٍ 
شریکه إن كان موسرّا» وكذلك لو كان الشريك الأصل مع فرعه سرئ 
الاستيلادُ إلى نصيب فرعِهء ولو كان الأصل معسرًا وبايع بعض الامة إذا 
اسعولدها قبل آن ها المشتری ]/٩۰[‏ وکات عوهرًا بالثمن» فاه یسری 
إلى حصة المشتري» وينفسخ البیغ» ويسقط الشمن. 

ا ا امه كا ارا ت الاستیلاف وعذلك الاصل 
الکامل الحرية إذا استولد أمة فرعِهء التي لیسث مستولدة للفرع» ولو وطی 

تبة فرعه التي ليست مستولدة للفرع ولو وطئ مكاتبة فرعه واستولدها 
ماز ت سراد ا عل ا مه الغو علا یرو . 

ولو كانت الأمة مشتركة بين فرعه وغيره» نفذ الاستیلادٌ في نصيب الفرع» 
وسری إلى نصیب الشريكٍ. إذا كان المستولد موسرًا. ۱ 

ولو أحبل أمة غيره أو حبلث منه بنکاح"۳ فالولذ رقيقٌ» ولا تصيرٌ آم ولد 
إذا مات فان نكحَهًا أجنبيٌ ثم ملَكَهَا اه لم ينفسخ النکا وکذلك لو نکم 


)۱( (مغني المحتاج» (/ ۵۱۷). 


(۲) في الأصل: «إلى». 
(۲) «مغني المحتاج» (018/5). 


مه ۳ ۳ 


٤‏ تتمة التدريب س 


جارية فرعه» والناکخ رقیق. ثم عتق لا ينفسخ النكاح على الأصمٌ» فلو 
ا و ا 
| و أمة غیرو بشبهة» فالولد حر إذا اشتبهث ت عليه بأمته أو زوجته الحرة أو 
بامة مشترکة بينه وبين غيره» أو بأمة فرعه أو مشتركة بين فرعه وغيره» فأمًا لو 
اشتبهت عليه بزوجته الآمة فلا يكون الولد حرّاء ولا تصيرٌ أمَّ ولد على 
الأظهر”'. 

وله وطء أمَّ الولد أي: لم يمنعه من وطتها مانعٌ» فان منعه من ذلك مان 
كما اذا كان معا فل و وط ها ادن مالك بح وليس له وطء 
التي لم ينفذ فيها الاستيلاد لرهن وضعي» أو شرعي» فيما يخلفه المدیون أو 

وكذلك المكاتبة تبة إذا استولدها سیذها ليس له وطوها لوجود الکتابق وله 
استخدامٌ أمّ الولدٍ بأرش جناية عليهاء وكذا تزويجها بغير إذنها في الأظهر 
ويحرمٌ بِيعُها وهبتهاء ورهنهاء إلا إذا باعها من نفسهاء فإلّه يصح على 
الارجح. والا |ذا ارقم الاسفيلاة بالسبي باه كانت كائرة ليست سعولدة 
مسلمء وسبیناها فيجورٌ بيعها لها صارث قتة» ويجورٌ بيعها لعلقة رهن 
وضعی أو شرع أو جناية. 

ولواوللات م ازوج أو رثا ونوظع یمان ۷ کون الوله ردس تال 

يد الس روتكيه سيد أنه ويعتق بموته هذا إذا لم تبع الآمَّ فان بيعت في 
رهن أو جناية كما تقدّم فولدت من زوج أو زئا أو شبهة لا حرية فيها للولد 
ثم ملکها المستولد وآولادها وال لا رك لهم حکم أي عل الأصمٌ؛ 


)۱( (مغني المحتاج» (/۵۱۸). 


تتمة التدريب [456ة]ا- 
لأنها جاءت بهم في حال هي فيه غير ثابتٍ لها حکم الاستیلاد وأولادها قبل 
الاستيلاد من زوج أو زئا أو شبهة لا حرية فيها للأولاد» لا يعتقونَ بموتِ 
الس ر ا دوم قبل ااب لاس الح وع المستولدة 
من رأس المال". 

وعلئ إطلاق الاعتاتق نختمٌ هذا الکتاب» ونرجو من ربنا الخلاتي إعتاقنا 
يوم الحساب. فانّه الكريمٌ الوهاب» وحسبنا الله ونعم الوكيل» فنعم 
الحسيب» ونعم الكفيل. 

قالّ مصنفه رحمة الل: وكانَ الفراغ مِن تكملة هذا الکتاب المبارك في يوم 
الاثنين المبارك الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة سنة سبع وخمسين 
وثمانمائة» وحسيّنا الله ونعمَ الوکیل. 


2 2 © 


(۱) «المنهاج» ( ص1۹ ۳). 


= فهرسة موضوعات تتمة اد ریب س 8 


فهر سة الموضوعات 


فصل في موجبات النفقة ومسقطانها EEE‏ 


فصل في النفقة والسكنئ للرجعية ا 
فصل في النفقة على الأقارب ل 


كتابٌ الجناياتٍ على آنفس البشر بقتلها وعلئ آجزائها ومعانيها بتفويتها امو 
فصل في اجتماع مباشرين ا E‏ 
فصل في شروط القصاص في الأطراف RS‏ ا 0 
فصل لا تقطع اليمنئ بالیسری ولا الشفة العليا بالسّفْلَى 0 
فصل القصاص في النفس يستحقه جمیم الورثة علئ فرائض الله تعالى Ae‏ 
فصل لو قال حر مكلف لغیره: «اقطع يدي»» فقطعها oe Roa‏ 
كتاب الديات ل رح اي O‏ ا سل ول E‏ ل ی ۲ 
فصل في موضحة الرأس أو الوجه للحرّ نصف عشر دیته ۱۳ 
فصل في إزالة العقل بالضرب على الرأس وغير الضرب الدية Eee‏ 
شرل تبك لکوت قينا امد سول قرت بينام متدر ا 


ب ب سس سس سب فهرسة موضوعات تستمة التدريب ‏ 


باب ما يوج الدية وما لا يوجبّها والعاقلة وكفارة القتل sed‏ 
اا و ق 0000000 
فصل في الغرَّةٍ الواجبة بالجناية على الحامل بالجنین المضمون 
علی الجاني الذي ر میا بتلك الجناية .... ا اس ل ۳ 
با دعوی الذم والقسامة والشهادة على الدم ۱ 
کتاب البغاة Ke‏ مقع ام و اروت وم او و اس فقوت خی OF‏ 
فصل شرط الإمام کوئه مسلمًا مكلقًا حرّا ذكرًا سن اما معو و الا 
كتاب الردة SEES‏ سوق و او و ولق اق لمر الال و و زو VON‏ 
كتاب الزنا ع جه ونوا ا طايه لاو 2ه اوتو سال 1ك انج لاوا شط مط اطاط لل لص لط قوق 1 1 
باب القذف ES O‏ 
باب السرقة ا ی 
فصل یقطع مؤجر الحرز الذي لم یثبت له خیار الفسخ ی 
باب قاطع الطریق ا وم طوس اوم مو ونا مو لس م 3 
لا توالي في غير قطع الطريي بين قطعین إلا في في القصاص AV sss‏ 
باب الحدود a‏ ا 
فصل يعزة فى كل معصية لا حد فیها E‏ 
كتابٌ الصیال وضمان الولاة و و بو و دی موه و وی ۱19 
فصل مَن كان مع دابّة أو دوابٌ وهو مكلف ملتزمٌ للأحكام سس ا م 
كتاب الجهاد سو ا ا ا ۱۱۱ 
فصل نساءً الكفار الكافرات الأصليّاتِ غير المكلفينَ 
منهم إذا أسرٌوا رقوا ۱ 


ح فهرسة موضوعات تتمة السدریسب 


فصل في قسم الفيء والغنيمة ا SOS OSE‏ 
باب الجزية O O‏ 
فصل آقل الجزية دينا لكل سنة O‏ 
فصل يلزمنا الکف عنهم» وضمان ما نتلفه عليهم نفسّا ومالا 000 
باب الهدنة 00 
كتاب الصيد والذبائح a‏ ا ب ا 
فصل يملك الصيدَ بضبطه بیدی وبجرح مذفف. وباٍزمان e‏ 
ie E‏ 1 و 
فرع في العقيقة SOS SEDA‏ 
كتاب الأطعمة ل ا O‏ و 
کتاب المسابقة والمناضلة کم ما و سم 
کتاب الأيمان ااا ايا ا ۱ 
فصل حلف لا یسکنها؛ أو لا یقیم فيها yS‏ 
فصل حلف لا يأكلٌ الرءوسٌّ 00 
فصل حلف لا يأكلٌ هذه التمر و ا 
کتاب النذر وق 
كتاب القضاء E O O O‏ 
فصل إذا جَنَّ القاضي» أو آغمي عليه ا Sa‏ 
فصل يستحبٌ للإمام ولقاضي الإقليم أن يكتْبَ کل منهما 

ولاية العمل لمن يولي القضاء بما فوّضة إليه o‏ 
E‏ بین التصمين 0 


.ثم مم مث 6ه 


eens 


هه هه مه 


|| ,,ءٍ | ال قهرسة موضوعات تتمة التدريب س 


باب القسمة esses es o‏ ا 
کتاب الشهادات oa‏ ایور ا 
فصل يحكمٌ في هلال رمضان بشاهد بالنسبة إلى الصیام فقط ی 


فصل تقبل الشهادَة على الشهادة ولو في عقوبة لادم ees‏ 
فصل لو رجعوا عن الشْهادة قبل الخکم امتنع الحکم ا 


كتاب الدعاوئ والبینات وي ا E N‏ 
باب إلحاق القائف |[ |[ |[ |[ و ۱۱۱ 
كتاب العتق 0 0ز ز + ز ز2<ز2ز<ز2ز ی 
کتاب التدبیر ی 
کتاب الكتابة 0 سم سا سس ۱۱۲ 
باب أم الولد 10[ O‏ 


